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التحيز وضرره على الفقه والمعرفة 





البحث والتعمق في ماوراء التصنيف. وما يحتف بعملية إنتاج المقولات المعرفية والاختيارات ل والكلامين من 
عوامل غير معرفية ترجع إلى التحيز والميل النفسي والعقلي- pal‏ ضروري؛ في تحليل المنتجات المعرفيت والوقوف على 
العوامل التي تتحكم فيها. 

ولأن النقد العمومي يثير الكثير من التساؤلات, ولا يطرح إلا القليل من الإجابات- فلا بد من متابعته بتفصيلات hs‏ 
تقوي حججه. وتبرز قوته. لأجل هذا فقد استكمل الباحثان شيئًا من معمار نقدهم للخطاب السلفي المعاصر بنموذج 
للنقد التطبيقي العملي, متناولين رسال ((الحجاب في الشرع والفطرة)) للشيخ عبد العزيز الطريفي, بنقد تطبيقي» 
ومن خلال اختبارالبعد التحيزي للكاتب. بالاعتماد على جملة من القرائن والدلائل التي تشير إلى هذا التحيز. 


يسعى الباحثان من خلال هذه الأطروحة النقدية, التي تصدرعن مركز تفكر إلى بيان SI‏ التحيز على اختيارات العالم 
السلفي في ترجيح أقوال فقهية تصب في مسار ترسيخ منظومة الأقوال التي تشكل الهويت الفقهية السلفيت وتتطور 
لتصل إلى مستوى الحاجة إلى صبغها بصبغة القطع الد لالي والثبوتي ا حسم للترجيح الذي يتحعصب له الكاتب. 
أظهر الباحثان من خلال الدراست كيف يؤدي هذا النمط التصنيفي والترجيحي إلى تحيز ونظر غير موضوعي جعل 
للسلفيت المعاصرة نموذجها الخاص للتحيز المذموم والعصبية المذهبية, وهو ما يراه الباحثان مخالفا لما تقتضيه سلفيت 
المنهجحمًا. 

تطرح الدراسة, التي تاتي ضمن إصدارات مركز تفكر؛ لتضيف مع الغرض النقدي التطبيقي غرضا آخريتعلق بإعانت 
القراء والباحثين على التمرس والتمرين وتجويد التعامل مع المدونات الفقهية ومسالك تفسير نصوص الفقهاء والتامل 
فيها؛ سعيًا لإنتاج معرفي شرعي مجرة قذر ABlball‏ من الزات الامو ومجوة قدر Age Cpe rolled‏ أدوات دة ر 
النصوص وتحليل كلام الفقهاء. 
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الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة ا 0 
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وكيع 


هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل شيء عليهم دعوى الإجماعء فإن م 
يمكنهم ذلك؛ لم تكن عليهم مؤنة من دعوى: أنه قول الجمهورء Oly‏ خلافه شذوذ. 

وإن خصومهم Osis‏ لهم من تورطهم في هذه الدعاوى الكاذبة -نعوذ بالله من مثلها. 

وأيم الله لا pas‏ على أن ينسب إلى أحد قول لم يثبت عنده أن ذلك المرء قاله إلا 
مستسهل الكذبء مقدم عليهء ساقط العدالة. 

Lily‏ نحن: OB‏ صح عندنا عن إنسان أنه قال قولاء نسبناه إليهء وإن رويناه hy‏ يصح 
عندنا؛ قلنا: gy}‏ عن فلانء فإن لم يرو لنا عنه قول؛ لم ننسب إليه قولًا لم يبلغنا عنهء 
ولا نتكثر بالكذبء by‏ نذكره لا علينا ولا لنا. 


ابن حزم 


فأما من حكئ خلافا في مسألة وم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. 


ابن تيمية 


QA‏ م 


يسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» Ll‏ بعد . 

فنقدّم هذا الكتاب في إطار كونه Jad‏ تطبيمًا دالا عل ما سبق بحثه واستعراضه» من 
سمات وخصائص وإشكالات الاشتغال الفقهي لدئ السلفية المعاصرة في كتابنا «ما 
بعد السلفية»'. خاصة ما يتعلق بتحول السلفية من منهج يتم تطبيقه بصفة أساسية 
للتمسك بإجماع صحابة النبي BE‏ وعدم الخروج عنه في الفهم والاختيار= إلى مذهب 
له مجموعة من الاختيارات (cued‏ هذا النطاق بكثير» وينسب التمسك بها للسلفية 
المنهج . 

فنحن نقدم في هذا الكتاب عرضًا نقديّاء لنموذج من نماذج الدراسات الفقهية 
السلفية الحديثة» وهو كتاب: «الحجاب في الشرع والفطرة)» للشيخ عبد العزيز 
الطريفي . 

والغرض من انتقاء تلك الدراسة» رغم كثرة الدراسات الفقهية السلفية الدالة على 
مقولات المباحث التي سبقت الإشارة إليها في فصل الاشتغال الفقهي عند السلفية 
المعاصرة في كتابنا «ما بعد السلفية»؛ أمران: 

الأول: جدة تلك الدراسة» بحيث لا يبقيل مجال للحديث بشأن الفروق التاريخية› 
ونضج الاشتغال الفقهي السلفي عن نظيره منذ ثلاثة أو أربعة عقود» ونحن لا ننكر 
حصول مثل ذلك النضج» وذكرنا بعض شواهده في المباحث السابقة في كتابنا المشار 


كثيرًا مق المنتقدين -السلفيين بطبيعة الحال- لخلاصات ذلك المبحث ظلوا يلحون على وجوب التدليل 
راغا le‏ المقو OV‏ العامة The by ya, Coed UU‏ 
q‏ 


إليه» لكنّ الشأن في جدية ذلك النضج 059 وكيفه» ومدى تأثيره في الخطاب الشرعي 
السلفي العام . 

ale لمك‎ BB يعو عوذج‎ Gol ate US Gb Grell ال‎ ١ Sk 
باعتباره أكثر النماذج المرشحة للصدارة على الصعيد‎ « SU سالف‎ Lbs في‎ + pall 
السلفي العلمي» فضلا عن كونه نموذجًا ليس مدفوعًا عن العلم وسعة الاطلاع.‎ 
بشهادة موافقيه ومخالفيه.‎ 

وهذا موضع مناسب لتنبه: OT‏ القراءة النقدية الآتية لا تعني ish‏ تنقّص من قدر 
المؤلف» ولا مكانته العلمية في نفس الأمر وعند المولمَيْن» وأنَّ ما برد من عبارات 
By ell BBL Ital go Lolly dade‏ ون ليحت ی else‏ 
والتقدير للمنتقّدء ولكنّ الأجواء غير الصحية التي يعيشها الوسط العلمي هي التي 
جعلت تلك الألفاظ غريبة» حتئ في ساحتها العلمية» وجعلت الانتقاد بالألفاظ 
العلمية الموصّفة للخطأ. من دون بغي ولا ظلم» ولا تعد على الشخص ؛ جعلتها عند 
الأكثرين تهجمًا ونيْلا وإسقاطًا. 

ملخص هذا cols VI‏ وفي إطار الاشتغال الفقهي السلفي: كيف يمكن أن يجني 
التحيز على باحثِ واسع الاطلاع؛ بل لنقل: على elle‏ (بحسب الاصطلاح 
الشرعي)» حينما يوظف العالِم dew‏ مداركه لصالح المقولات المستقرة في مذهبه. 
والتي تمثل اختيارات الهُوية المشكلة لذلك المذهب أو التيار. وهذه في الحقيقة هي 
خطورة التحيز لمنظومة اختيارات فقهية by‏ قطعيتها » وهو هنا تحيز لطريقة تفقهِ سلفية 
معاصرة» والتي تعني هنا الحفاظ على مجموعة أقوال واختيارات فقهية معينة تشكل 
هوية سلفية cata‏ ولا يُمكن التنازل عنهاء بل ولا التهاون في حقها بمنح الأقوال 
والاختيارات المخالفة لها مجرد صك بالقبول» كأقوال أخرئ في الدائرة الفقهية. 
كيف يؤدي هذا إلى تحيز ونظر غير موضوعي» بحيث صار للسلفية المعاصرة نموذجها 
الخاض ently E e‏ سيد Ul AL‏ 

كما OT‏ هنذا cols VI‏ ی Gules ob 53 be te plat UN cdg et‏ 
عن الضعف السلفي في التعامل مع المدونات الفقهية المحضة» وقصور الآلة في 
القراءة الفقهية» وطبيعة الاشتغال الفقهي الحديثي أكثر منه المتمحض في الفقاهة . 

٠ 


ينبغي أن نوضح هاهنا أيضًا : OT‏ لا نبحث في هذا المبحث أصل المسألة» وإن 
كان اختيارٌنا فيها We‏ للمؤلف» فنحن نقول بقول الجمهور: (إِنْ وجه المرأة وكفيها 
ليسا بعورةٍ ولا يجب سترهما عن الأجانب». نحن لا ننفي خيارنا إذن» ولكنّه ليس 
Las‏ في البحث» وإنما المستهدف: تحقيق ثلاثة أمور أساسية : 

الأول: إثبات صحة الخلاف الحقيقى» وهو ما يُنكره المؤلف ويدعى اتفاقًا على 
الثمرة التي ينصرهاء وهذا أيسر ما وقع لنا في البحث؛ لاله من الكثرة والثبوت والقوة 
بحيث يكون نفيه eg‏ من الخلل العلمي في النظر أو في القصد. 

وقد اختلفت عبارات المؤلف فى العبارة عن الوفاق والخلاف» ولكن مآلها لقول 
tp pee nee‏ فهو تارة يثبت الخلاف في موضع : «أجمع العلماء من جميع 
ارخا ا ee Pe‏ جيه a‏ ا لات 
LIL,‏ خلافهم في التاركة له -في غير VES‏ هل هي تاركة لفرض تأثم به 
أو لمستحب وفضيلة»"» ب ادس ابر سي الى مسرن عن وجرت 
التغطية» لكتهم يختلفون في تعليل حكمة التغطيةء هل GV‏ عورة فيستر لذاته» 
أو لأجل فتنة الناظر فيغطل لأجل غيره؟ ويتفقون في الغاية وهي aa‏ ويرجع 
تارة re ge aL‏ «الفقهاء Oy ol‏ بتغطية المرأة eer‏ ولو لم يقل جمهورهم 
بعورته؛ لأنها لا تميز من ينظر إليها ومدئ فتنته بها ؛ ON‏ الناظرين كثير» وهى واحدةء 
ul IS Gals‏ يلقن يرا ely pty‏ لكر ل قور اد الجر ان لاي هاا ارون 
أجنبي واحد لا يفتتن مثله بها كالكبير العجوزء جاز لها كشف الوجه»”*'. وهذا كلام 


)١(‏ الطريفي» «الحجاب في الشرع والفطرة»» (ص / (V4‏ الطبعة الأول (8575١ه‏ / ۲٠٠١‏ م)» ونكتفي 
بعد ذلك بالعزو إلى رقم الصفحة في الهامش مسبوقًا باسم الشيخ. ونذكر الشيخ عبد العزيز الطريفي في 
متن الكتاب بلقب المؤلف . 

(0) الطريفي. (ص / ۷۹). 

(۳) الطريفي» (ص / .)١5١‏ 

)£( وهل الفتنة pol‏ عارضء أم مجرد قيام احتمال من قد ينظر لها بشهوة = يسمئ فتنة؛ وبالتالي يكون المآل 
إثمها إلا فيما ندر جدًا؟ هذا هو ظاهر تفسير المؤلف للفتنة الذي ستراه في النقل أمامك بعد قليل» وهو 
ما لم يقل به أحد من الأئمةء فلا يمكن حمل مراد الأئمة علي do‏ المؤلف هذاء وحتى المتأخرون حين 
تكلموا في الفتنة لم يقاربوا ذلك الذي SE‏ المؤلف» وبعضهم يصرح بأن المراد بالفتنة ما إذا خشيت أن 
يفجر بهاء أو وجدت شهوة معتبرة ممن يحد النظر إليهاء في كلام عن OYE‏ جزئية لا عامة. sly‏ 
ذلك كله في موضعه اللائق من البحث . 


١١ 


ا ويك age‏ أن الجمهور يرون أن ell‏ ليس بعورة Sel‏ وهو خلاف ما جعل 
يقرره في بحثه الاستدلالي الآتى ؛ فسيقرر في الآأيات المتعلقة بالموضوع أن الآيات 
لا يفهم منها فقيه أن الوجه ليس عورة» وسيقرر في الأحاديث أن فهمها خطأ وأنها من 
المتشابه» فا ترىئ كف ذهب الجمهور لهذا القول إذن؟! 

وای هن أبن أ ت الجمهور بقولهم هذا بعد أن اجتهد هو غاية الاجتهاد في بيان 
أن فهم هذا من الوحي هو فهم SESS‏ والصحفيين؟ ! 

ولو استفرغنا الوسع لتخليص هذه السياقات من إشكالاتها والتأليف بينها رعاية 
لحق المؤلف في العدل مع كلامه- فسنجعلها دالة على أن المؤلف يثبت أن الجمهور 
على أن الوجه ليس بعورةٍ لكنهم جميعًا يتفقون مع القائلين بعوريته في وجوب أن 
تغطي المرأة وجهها لأجل Rad‏ والفتنة عندهم ثابتة في كل حال إلا المرأة العجوز, 
أو الشابة ينظر إليها عجوز لا يشتهي ؛ لآن الشابة لا تميز من ينظر إليها هل يفتتن 
أم لاء فعموم أحوالها فتنة لا تبيح لها الكشف. 

على أن نسبة هذا التقرير لمذاهب العلماء أيضًا- tet‏ غير صحيح في المذاهب 
-كما سيأتي-» Shad‏ عن الخطأ في كون عورة النظر تستلزم الستر عند الفقهاء» وهذا 
خطأ؛ فالستر له حكم» والنظر له حكمء ولا يلزم اتحادهما في قول أغلب الفقهاء 
دون بعضهم. 

وقول المؤلف: «أجمع العلماء على التفريق بين عورة الستر وعورة النظرء وإن 
اختلفوا في حدود كل منهماء فعورة الستر عورة في ذاتهاء ولذا تستر لذاتهاء وعورة 
النظر: تستر لأجل الناظر لهاء ولو لم تكن عورة في VIS‏ 

هذا الكلام ble‏ في حكاية الاتفاق على التفريق بين العورتين؛ hiked‏ من 
الفقهاء BUSS!‏ من جعل الباب واحدًا فجعل جواز الكشف دالا على جواز CBI‏ 
وجعل ما ليس عورة في الستر ليس عورة في النظر. 

يقول ابن القطان: «الأظهر -وهو الذي أرئ عليه نظر الأكثر من الفقهاء- وهو أن 
Ys‏ مكان جاز فيه البدوٌ؛ جاز النظر cad]‏ وكل مكان حرم فيه البدوٌ؛ حرّم فيه النظر 


(As الطريفي» (ص/‎ )١( 


\Y 


إليه؛ CY‏ إن قلنا: إن النظر فيه حرام Sadly‏ للناظر جائزء كان Ge]‏ على الإثمء 
وتمكيئًا من المعصية» بمنزلة مَن تناول الحرير للباس ممن لا يجوز له لباسه» والميتة 
للأكل ye‏ لا يجوز له أكلهاء قال الله كد : ولا BIS‏ عل Yl‏ وَالْمْدُون» [المائدة: LY‏ 

ولأن المفهوم من الشريعة : أن كل ما جاز إبداؤه Lal]‏ جاز إذا كان الأمن» وما حرم 
إبداؤه إنما حرم لكلا يقع النظر إليه فيستحق ما خيف عليه من الفتنة . 

فمتئ أجيز إبداء شيء؛ فقد أجيز النظر إليهء ومتئ حرم إبداء شيء؛ فالذي لأجله 
حرم هو خوف النظر 4d)‏ 

فالقول بجواز النظر إليه يناقض المنع من إبدائه» ويكون إذا قلنا : Of‏ النظر جائز إلى 
ما حرم إبداؤه» ols‏ قد اطلعنا على الحرام وأبحنا الاطلاع على ما لا يحل وإن لم 
يجز إبداؤه» صار بمثابة العورة التي لا يجوز النظر إليها؛ لوجب سترهاء وهل حرم 
إبداؤها إلا لكيلا ينظر إليها؟ فتحريم إبدائها يناقض جواز النظر إليهاء هذا هو 
الصحيح عندي» فاعلمهء وبالله C53 gl‏ 

ويقول أبو المظفر السمعاني: «يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة. 
GE oly‏ الشهوة Gab‏ البصرء واعلم أن الزينة زينتان: زينة ظاهرة» زينة باطنة؛ 
فالزينة الظاهرة هي الكحل والفتخة والخضاب إذا كان في الكف. bly‏ الخضاب في 
القدم فهو الزينة الباطنية» وأما السوار في اليدء فعن عائشة أنه من الزينة الظاهرة. 
والأصح أنه من الزينة الباطنة» وهو قول أكثر fal‏ العلم. Lely‏ الدملج والمخنقة 
والقلادة» وما أشبه ذلك- فهو من الزينة الباطنة» فما كان من الزينة الظاهرة يجوز 
للأجنبي النظر إليه من غير شهوةء وما كان من الزينة الباطنة لا يجوز للأجنبي النظر 
إليهاء Lely‏ الزوج ينظر Silay‏ وأما المحارم ينظرون من غير GAS‏ 

وأخطأ المؤلف أيضًا في تفسيره عورة النظر بأن معناها أنه يجب على المرأة الستر ؛ 
لمكان الناظر لهاء هذا لم يقل به سوئ قلة من الفقهاء على ما يأتيك؛ وإنما معن 
عورة النظر عند أكثرهم أنه يحرم النظر إليهاء فهي عورة نظر محضة تتطلب تحريم 


.)"٠١ »۳۰۹ / ابن القطان» «أحكام النظر»» (ص‎ )١( 
أبو المظفر. منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزئ السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي›‎ )۲( 
دار الوطن.‎ COV /۳( «تفسير القرآن».‎ 
۱۳ 


النظر لا إيجاب السترء وهم يقررون أنه يجوز لها الكشف بناء على أنها ليست عورةً 
في السترء فلا يفرقون بين عورة الستر وعورة النظر تفريقًا يوجبون فيه الستر لمكان 
النظرء وإنما يفرقون تفريقًا يحرمون فيه النظر لمن AAS‏ فلا يقولون: إن جواز 
الكشف يقتضي جواز النظر كالأولين. 

ولو كان كل القائلين بعورة شيء في النظر يوجبون ستره = لما كان هناك معنىئ 
للتفريق بين عورة الستر والنظر أصلاء فإن ساعتها سيكون كل ما لا يجوز أن ينظر إليه 
الأجنبي؛ يجب ستره» وما يجب ستره من الأجنبي = هو عورة الستر؛ لذلك ستجد 
فقِيهًا كبيرًا كالقاضي عياض يذكر من قوله ومن منقوله عن العلماء جواز الكشف 
ae pall Jab Opes‏ ا قال القاضي عياض : (في هذا كله عند العلماء ححة 
أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجههاء وإنما ذلك استحباب وسنة لهاء وعلى الرجل 
غض بصره عنها . وغض البصر يجب على كل حال في أمور: كالعورات وأشباهها . 
ويجب مرة على حال دون حال مما ليس بعورة؛ فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح 
من شهادة أو تقليب جارية col AU‏ أو النظر لامرأة للزواج» أو نظر الطبيب» ونحو 
هذا . . . ولا خلاف أن فرض ستر عورة الوجه مما اختص به أزواج النبي BE‏ منذ نزل 
ال 

ويقول البغوي : LD‏ عورة المرأة مع الرجل : فلا يخلو: إما أن كانت المرأة أجنبية 
ls gl cae‏ محرم EET‏ 

فإن كانت أجنبية» نظر: إن كانت Be‏ فجميع بدنها عورة لا يجوز له أن ينظر إلى 
شيء منها إلا إل الوجه والكفين؛ لقول الله تعالئ : GP‏ بي ky‏ إلا ما FAB‏ 
نها ... ولا يجوز أن يعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض» فإن وقع بصره 
عليها بغتة يغض بصره؛ لقول الله تعالى : قل LS al‏ من أبصدرهة 6 [النور: ]*٠‏ . 

وقيل: يجوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة» وبه قال أبو حنيفة) . فأنت تراه 
ينفي عورية الوجه» ثم يحرم تعمد النظرء وإنما أجاز النظر أول كلامه للحاجة" ". 


ATV /۷( «إكمال المعلم بفوائد مسلم»»‎ )١( 
VFO /0) محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» «التهذيب)».‎ (Y) 
دار الكتب العلمية.‎ .)۷ 
١: 


ومقتضاه نضًا أن الوجة مكشوفٌ كما ترئ» وأن النظر ممنوع ومع ذلك لم يقل بوجوب 
الستر لمكان النظر . 

وهذا Lad‏ عن نفيه الجملي عن الأئمة الثلاثة القول SL‏ ستر الوجه ليس بواجب» 
فضلًا عن أصحابهم OLS!‏ ومحققي المذاهب» الذين هم -بطبيعة الحال- كل من 
(يمكن) الاستدلال بكلامه على اختياره» ولو كانوا في الرتبة الدنيا في مذاهبهم. 
بخلاف من يصرح بغير ذلك» فليس من محققي المذاهب» ولو كان من أساطينه 
وأركانه» كما سيأتي . 

وقد تعلق في ذلك كثيرًا بحمل كلامهم على أنه في عورة الصلاة» وسيأتيك مفصاا 
أن جمهورهم لا يفرق بين عورة الصلاة وعورة الكشف خارج الصلاة في هذه 
المسألة» ويحتجون بجواز الكشف في الصلاة على جواز الكشف خارجها ؛ بل حكاه 
بعضهم إجماعًاء ونحن لا نسلم بهذا الإجماع» لكننا نستدل به خاصة مع تقدم طبقات 
من يحكيه على اشتهار هذا القول. وليس كما يوهم المؤلف كثيرًا أن الاستدلال 
بالكشف داخل الصلاة على الكشف خارجها هو صنيع VOUS‏ يحققون الفقه وطريقة 
الفقهاء . 

يقول ابن بطال في «شرح البخاري»: «ستر المؤمنات وجوههن من غير ذوي 
محارمهن سنة؛ لإجماعهم أن للمرأة أن دی وجهها في الصلاة ويراه منها 
SUL a‏ ومحل شاهدنا نحن منه: احتجاجه على جواز الكشف خارج الصلاة 
بجوازه داخل الصلاة» oly‏ ذلك ليس Geel‏ عن أقوال الفقهاء؛ بل هو قول 
معظمهم . 

ويقول العلامة زروق في شرحه علئ المقدمة الوغليسية: «والمرأة كلها عورة إلا 
الوجه والكفين يعني : مطلقًاء وكرر هذا اللفظ؛ لئلا يُظن أن ذلك Gel‏ بالصلاة»". 


ويقول ابن النقيب شارحًا عبارة المنهاج: «ويحرم نظر بالغ إل عورة حرة وكذا 


. وللبغوي نص آخر في التفسير يبيح فيه النظر ما دام من غير شهوة» سيأتيك عند ذكر كلامه عن آية الإبداء‎ )١( 

)1( «شرح ابن بطال على البخاري»». 2»)١١/9(‏ نشر: مكتبة الرشد. 

)1 زروق» «شرح المقدمة الوغليسية»» (ص/5١١)»‏ نشر: دار ابن حزم. والمظلل بالأسود عبارة المتن» 
والباقي كلام الشارح زروق. 


١ ه‎ 


وجهها وكفيها عند خوف فتنة»: «هى ما سبق فى الصلاة وهو ما عدا الوجه 
e,‏ 

فانظر كيف لم يفرق بينهما . 

ثم تأمل شرحه لمعنل الفتنة: «وليس المراد من الفتنة المخوفة الجماع» بل ما تدعو 
إليه أو إل ما دونه من خلوة ونحوها مما يشق احتماله) . 

وقارنه وقارن نطاقه بمفهوم المؤلف للفتنة الذي جعل نطاقها شبه ثابت وعام . 

فتلخص من ذلك ما سيتم بسطه بعد ذلك : 

١‏ - أننا لا ننازع أن من العلماء من يفرّق بين عورة النظر وعورة الستر؛ وإنما محل 
النزاع في جعل هو لاء العلماء الذين يقولون بتحريم النظر قائلين بوجوب التغطية › ثم 
النزاع في جعلهم -بعد أن ينسب لهم وجوب التغطية- هم جميع من ينفي عورة الستر» 
والبناء على ذلك أن الجميع يوجبون التغطية سواء لأن الوجه عورة أو لأن الوجه يغطى 
لأجل مَن ينظر» كل هذه المقدمات المتراكبة غلط؛ فبعض العلماء يقولون بأن وجه 
المرأة عورة يجب ستره» لا ننازع. لكننا نقول إن AST‏ العلماء على غير هذا القول. 
ويقولون: إن وجه المرأة ليس عورة. 

"- وبعض العلماء الذين يقولون إن الوجه ليس عورة يقولون بحرمة النظر لوجه 
الأجنبية ولو بغير شهوة, لا ننازع. ولكننا نقول إن AST‏ محققي المذاهب المتقدمين 
‘de‏ غير (Ida‏ فلا يحرمون النظر إلا عند الشهوة أو عند خوف حصولها» وثمرة هذا 

۳- وبعض العلماء الذين يقولون إن الوجه ليس عورة وأن النظر حرام يبنون على 

فالمؤلف يركب من الأغلاط التي ذكرناها في حكاية كل مذهب- قولا يُنتجه يقول 
فيه: إن العلماء بين موجب للستر OY‏ الوجه عورة» وموجب للستر لأجل من ينظرء 
(1) ابن النقيب» «السراج على نكت المنهاج»» »)۲۹۸/٠١(‏ نشر: مكتبة الرشد» وسيأتيك نقاشه للنووي في 

منع النظر عند الأمن. 

۱٦ 


وليس هناك قولٌ ثالث يُحفظ عن الأئمة والمذاهب والفقهاء إلا ما هو غلط لا يجوز 
اتباعه- وهذا عندنا هو الخلل العلمي الذي لا يقع إلا بنقص في المعرفة أو نقص في 
تخليص النفس لإرادة الحق أو مزيج منهما . 

والثانى من أغراض بحثنا : بيان أوجه الخطأ فى البحث الفقهى فى هذا الكتاب». 
bs oles‏ يو لبوا ab Whee ge‏ عيب cl‏ ينها tegedall joel os‏ 
سواء في تعامله مع نصوص المفسرين» أو في تعامله مع المدونة الفقهية» المذهبية 
وغير المذهبية. 

والثالث: إثبات وجاهة القول بجواز الكشف سواء مع تحريم النظر أو إباحته» Shy‏ 
المضعفات الواردة عليه والمرجحة للقول الآخر إن لم تكن ضعيفة؛ فهي ليست 
abl‏ بحيث يتم التعامل معها كتعامل المؤلف- نعني كمن يتعامل مع قول مهجور 
لا يقول به إلا من لا يحقق البحث والنظر؛ ولذلك ما تراه في بحثنا من قدر زائد على 
يان تحيزات gall‏ المذمومة» مثل دخولنا في تضعيف استدلالٍ استدلٌ به سواء من 
جهة الإسناد أو من جهة UYU‏ أو تضعيفنا لفهم معيّن فهمه من كلام عالم- فإن 
غرضه ليس تصحيح القول المخالف cd‏ بقدر ما هو بيان أن الإيرادات عل ضعف 
الثبوت والدلالة ترد على قول المؤلف كما ترد We‏ مخالفيه» وحظه من سواغ قوله. 
كحظهم من سواغ قولهم» وذلك من جهة أصل السواغ . 

وبع : 

فهذه كتابة بحثية تتعدئ مجرد كونها ردًا للأغلاط أحد العلماء» وتتعدئ كونها Gly‏ 
لتحيزاته التي أثبتناها بالأدلة والقرائن= لتكون مع ذلك كله تمريئًا على التعامل مع 
المدونات الفقهية» وتمريتا على تفسير نصوص الفقهاء والتأمل فيهاء وتمريتا على 
مجاهدة النفس؛ لتثبت الذي لهاء والذي عليها. ونسأل الله كك أن ينفعنا بما colicS‏ 
وأن ينفع به الموافق والمخالف» Oly‏ يجعل كل ذلك في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. 
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مفهوم التحيز الذي نقصده هناء Gilly‏ بنينا عليه عنوان هذا الكتاب. وجعلناه 
مدخلا لشرح فكرته- ليس من المفاهيم الشائعة» التي يظهر المقصود بها لأول وهلة. 

في «المعجم الوسيط»): «تحيز الرجل أراد القيام فأبطأ ذلك عليه» وإليهم انضم 
ووافقهم في الرآي» وفي التنزيل العزيز ومن Ae oe‏ درم JJ G2 yy‏ 
محا إل َو TS‏ بآ بعس Gall Oi‏ ويقال: هو متحيز لفلان منضم إليه 
موافق له في الرأي»» ويقال: هو متحيز لفلان منضم إليه موافق له في الرأي». 

والتحيز في سياق الكلام عن البحث العلمي والمعرفي: هو تبني قول أو رأي 
أو رؤية أو مفهوم. يقرره الإنسان» وبصدر عنه ويبني عليه أقوالًا Yuet,‏ أخرى . 

وهذه الدلالة للتحيز دلالة -على أقل تقدير - محايدة» ولا يظهر منها أن مجرد 
التحيز يقتضي Das cS‏ عن أن يوجب ضررًاء فضلًا عن أن يكون هذا الضرر واقعًا 
على أمور شريفة مثل الفقه والمعرفة. 

إن مجرد تبني الإنسان لآراء وأقوال ومفاهيم ورؤى كونية ليس عيبا ؛ وإنما العيب 
ألا يكون قد بناه عل حجج صحيحة» وبراهين كافية OV‏ تقام عليها الأقوال. 

إن المطالبة بالموضوعية القبلية التامة» ونزع التحيز الكامل قبل البحث العلمي= 
مطالبة مستحيلة ؛ ولا يطيق أحد من الناس أن يتخلص من تحيزاته المسبقة كلهاء وإنما 
الذي يطالب به الباحث هو أن يكون Lely‏ أن في نفسه ضروبًا من التحيزات» ويكون 
حريصًا ؛ كي لا تعمل هذه التحيزات في نفسه عملا ظاهرًا أو خفيّاء يؤدي لبطر الحق. 
أو بخس الحجج» أو ترك الإنصاف في تحقيق الأقوال وأدلتها . 

يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري كه : «هناك التحيز لما يراه الإنسان على أنه 


.)5١١/١( «المعجم الوسيط).‎ )١( 
۱۹ 


«Gel‏ وهذا هو الالتزام. والإنسان المتحيز للحق والحقيقة يمكن أن يتحمس لهما 
وينفعل بهماء ولكنه على استعداد OF‏ يُخضع ذاته وأحكامه للمنظومة القيمية وللحق 
الذي يقع خارجه. كما أنه عل استعداد SY‏ يختبر ثمرة بحثه» فهو لا يعتقد Ol‏ 
أحكامه المتحيزة هي الحكم النهائي المطلق؛ إذ إن أحكامه أولا وأخيرًا اجتهاد. وهو 
le 2s agi‏ 

إن محبة النفس لرأي وكراهتها لآخرء هو ضرب من الهوى؛ لكن ذلك بمجرده 
لا يؤاخذ عليه الإنسان» يقول ابن تيمية: «ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في 
النفس- لا يلام عليه؛ فإن ذلك قد لا يملك. وإنما يلام عليل اتباعه)”'" . 

وإنما يؤاخذ الإنسان إن اتبع هذا الهوئ» فصر القول الذي يحبه بلا بيّنة» وأنكر 
القول الذي يكرهه بلا od‏ أو كانت معه Sty‏ لكنه لم يعدل في ميزانهاء وفي ميزان ما 
حدق aloes Ly‏ 

وواقع الأمر أن التحيز الذي نقصده هو التحيز المذموم» وهو التحيز الذي يؤدي 
بالإنسان إلى ضرب من اتباع الهوى الصريح أو الخفي؛ فلا يعدل في وزن أقوال 
مخالفيه وحججهم. ولايراجع بحثه» ويظن برأيه قطعية ليست معه بيّنة على هذه 
القطعية» والتحيز هنا فوق أنه ضرب من اتباع الهوى» فهو ضرب من الظلم والبغي 
أيضًا . 
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Gui (BS er Sst‏ لل Sat Ae Ay‏ َو 
ant “asi‏ إن ol Was Aad AS Be, HF G6 a HE OK‏ 36 
او 128 ail Sb‏ کان يما SIS‏ حيرا . 
يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في: «تفسيره»: «ومن أعظم أنواع القسط- 
القسط في المقالات والقائلين» فلا يحكم لأحد القولين أو أحد المتنازعين لانتسابه 
أو ميله لأحدهما؛ بل يجعل وجهته العدل aging‏ 
ويضرب له المسيري مثالا بقوله: «أو أن يقوم باحث إسلامي بالتحيز لإحدئ 


.)5١/١( «إشكالية التحيزاء‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوئ». (۱۰/ ۱۳۲). 

)۳( اتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»)» (ص/8١3).‏ 
Ve‏ 


أطروحات الفقه الإسلامي دون الأطروحات الأخرى»ودون الاحتكام للقيم 
الإسلامية» كما يحدث حينما يحرم أحد الفقهاء شيئًا ما دون التوجه لكلية 
المنظومة المعرفية» ودون معرفة كافية بموضوع البحث» ودون أن يناقش آراء الفقهاء 
المخالفة لآرائه)”'' . 

قلت : والعالم أو الباحث الفقهي لا يطلب منه استيعاب أقوال الناس في مقام الفتيا 
والتدريس التعليمي ونحوهاء LI‏ في مقام البحث العلمي المقارن» وحكايات 
الاختلاف والاتفاق فإنه لا يجوز أن تفوته حكاية خلاف حقيقي» ويلام في هذا 
الفوات ما دام فاته ما هو في مصادر يغلب على الظن اطلاعه عليهاء ونظره فيها. 
وكذلك يلام إن نزل بالخلاف عن درجته أو رفعه فوق درجته» وبعض هذا يدخله 
الاجتهاد السائغ» وبعضه تكون البينة ظاهرة على أن قول الفقيه فيه كان من جنس 
التحيز والعصبية وترك الإنصاف في نظر أقوال الناس . 

يقول ابن تيمية: «فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال 
في ذلك المقام وأن ينبه علئ الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف 
وثمرته؛ WW‏ يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من 
be US‏ في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ إذ قد يكون 
الصواب في الذي تركه. أو يحكي GIES!‏ ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال 
فهو ناقص أيضًا فإن صحح غير الصحيح عامدًا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ 
كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكيل أقوالا متعددة لفظا ويرجع 
حاصلها إلى قول أو قولين معن فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس 
وبي زور والله الموفق Ml pal‏ 

والتحيز بأصنافه كما يقرر ابن تيمية: «موجود أيضًا في غالب الخلق من العلماء 
والأمراء» ومّن دخل ped‏ من المشايخ والملوك ونحوهم في كثير من أمور الدين 
القولية والعملية» وإن كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد. SB‏ مَّن اعتقد قولًا أو عملا 
وصار لا يحب من نصوص الكتاب والسنة وأدلة الحق إلا ما يوافق هواه في ذلك 


.)55/١( «إشكالية التحيزكاء‎ )١( 
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القول والعمل» ويُبغض الحق الذي يخالفه؛ فهو صاحب Os ge‏ 

ويقول المعلمي في Gai‏ جميل : «واعلم أن أكثر العلماء المنتسبين إلى المذاهب لم 
ينصبوا أنفسهم منصب القضاةء وإنما نصبوا أنفسهم منصب المحامين» كل عن 
المذهب المنتسب إليه. فعلئ طالب الحق أن ينزلهم منازلهم فلا يعدهم قضاة يقبل 
قولهم في تأييد المذهب المنتسبين إليه وتخطئة غيره؛ بل عليه أن يعرف أنهم محامون 
عن مذاهبهم» فلا يسمع من أحد منهم إلا كما يسمع القاضي من المحامي ... فإن 
أحدهم يحب نفسه حت لا تطاوعه نفسه إلى الاعتراف بأن آباءه أو مشايخه أو أهل 
مذهبه أخطؤوا؛ فلذلك تجده لا يميل إلى الاعتراف OL‏ إمامه أخطأ. وإن قامت 
الحجة عليه» بل يذهب يحرف الحجج 5529 US‏ 

والواقع أن الذي يقرأ هذا الكلام من ابن تيمية أو المعلمي قد يستبشع للوهلة 
الأول أن يكون غالب العلماء يبتلون بهذاء والحقيقة أن هذا الإنكار راجع لعدم 
تصور أمرين مهمين» oF‏ فهمهما على وجههما= بان له كيف يدخل التحيز المضر على 
نفر من خيار أهل العلم والعبادة وزكاة النفوس . 

الأمر الأول: أن مثل تلك الأدواء SEY‏ دائمًا صريحة ظاهرة يتعمدها الإنسان 
بكامل وعيه» وإنما تقع في أحيان كثيرة بضروب من الخفاءء فيها بلا شك درجة من 
الوعي تكفي لكي يتحملوا تبعتها أمام الله فليسوا مغيبين؛ لكن فيها درجة أيضًا من 
الاستتار تجعلها تتمكن من نفوس الفضلاء دون أن تجد منهم مقاومة كافية» ومن 
الأمثال التي تضرب لشرح هذا: الرياء؛ فإن الإنسان لا يكاد يشعر بنفسه في بعض 
المواقف إلا بعد تمكن شعبة من الرياء منه» فيبصره الله فينتبه فيأخذ في دفعهاء ولربما 
طال تمكنها قبل الدفع؛ لأجل ذلك كان هو المقصود باسم: «الشرك الخفي» الوارد 
في كلام النبي كلل . 

يقول السبكي: «قد لا يتجرد عن الهوئء ولكنّه لا ala‏ هوئء بل ay‏ لجهله 


Za 
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أو بدعته حما » وذلك لا Shs‏ ما يقهر Oy Golam‏ المستقر فى ذهنه أنه محق» وهذا 


Ww >) (\)‏ الاعتراضات الحموية». )59 | (ASN‏ 
(۲) «رفع الاشتباه). ٠ 25١57/795(‏ دار عالم الفوائد. 


YY 


كما يفعل كثير من المتخالفين في العقائد بعضهم مع ae‏ 

ويقول ابن خلدون: «النفس إذا كانت على حالٍ من الاعتدال في قبول الأخبار 
أعطته die‏ من التمحيص والنظر حتى تتبيّن صدقه من كذبه» وإذا خامرها تشيّع لرأي 
أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة» وكذلك الميل والتشيع غطاء على 
عين بصيرتها من الانتقاد والتمحيص في قبول الكذب Malay‏ 

ويقول الشوكاني: «وبالجملة؛ فالأسباب المانعة من الإنصاف لا تخفئ على 
الفطن وفي بعضها Bo‏ تحتاج إلى Es‏ وتدبر وتتفق في كثير من الحالات لأهل العلم 
والفهم OU GLa‏ 

الأمر الثاني : أن الغالب على العلماء وأهل الديانة ليس هو تمححض الهوى» وليس 
هو تمحض إرادة الحق؛ بل الغالب عليهم هو أنهم يخلطون هذا بذاك والعالم إن 
وجد من نفسه أنه يريد الحق» لم ينتبه لشوب الهوئ الذي يعتري هذه الإرادة في أحيان 
كثيرة . 

يقول شيخ الإسلام: «والناس هنا ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا في أهواء 
نفوسهم؛ فلا يرضون إلا بما يعطونه ولا يغضبون إلا لما يحرمونه؛ فإذا أعطي أحدهم 
ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام زال غضبه وحصل رضاه وصار الأمر الذي 
كان عنده منكرًا -ينهئ عنه ويعاقب ply tale‏ صاحبه ويغضب عليه- مرضيًا عنده 
وصار فاعلا له وشریکا cad‏ ومعاوتا cade‏ ومعاديًا لمن نهئ عنه وينكر عليه. وهذا 
غالب في بني آدم يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه. 

وقوم يقومون ديانة صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه 
ويستقيم لهم ذلك drm‏ .يضبروا dhe‏ ها أوذوا. وهؤلاء هم cpl‏ أمنوا .وعملوا 
الصالحات وهم من خير أمة أخرجت للناس . 

وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا؛ وهم غالب المؤمنين فمن فيه دين وله شهوة تجتمع 
في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية وربما غلب هذا تارة وهذا تارة ... ولهذا؛ 


(Ye /١( MES SSI الشافعية‎ olib) (1) 
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HE SUE كوا‎ Logs US YL احير‎ pol الاين‎ ae بكر‎ cal فى من‎ yall OW LS 
بالرسالة وأعظم إيماتا وصلاحًاء‎ ge «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» أقرب‎ 
وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة: لم تقع فتنة؛ إذ كانوا في حكم القسم‎ 
الثالث؛ فصار فيهم‎ poll الوسط. ولما كان في آخر خلافة عثمان وخلافة علي كثر‎ 
شهوة وشبهة مع الإيمان والدين» وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا ثم كثر‎ 
فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في‎ bie ذلك‎ 
الطرفين» واختلاطهما بنوع من الهوى والمعصية في الطرفين: وكل منهما متأول أنه‎ 
يأمر بالمعروف وينه عن المنكر وأنه مع الحق والعدل ومع هذا التأويل نوع من‎ 
الهوى؛ ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس؛ وإن كانت إحدى الطائفتين أولئ بالحق‎ 
من الأخرى. فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله» ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه‎ 
ولا يزيغه ويثبته عل الهدئ والتقوی» ولا يتبع الهوى"''.‎ 

ويقول شيخ الإسلام أيضًا في نص نفيس مستقرنًا حال الاجتهاد وعلاقته بالهوى. 
مقسمًا OYE‏ المجتهدين إلى ثلاث حالات. ee‏ أن الحال المركب من الاجتهاد 
والهوى هو الغالب: «المجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق» 
وقد سلك cab b‏ وأما متبع الهوى المحض: فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. 

وثم قسم آخر -وهم غالب الناس- وهو أن يكون له هوى» وله في الأمر الذي 
قصد إليه شبهة» فتجتمع الشهوة والشبهة؛ ولهذا جاء في حديث مرسل عن النبي WE‏ 
أنه قال: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند 
حلول الشهوات)». 

فالمحتهد المحض مغفور له أو مأجور» وصاحب الهوى المحض مستوجب 
للعذاب» وأما المجتهد الاجتهاد المركب عل شبهة وهوى: فهو مسيءء وهم في 
ذلك درجات بحسب ما يغلب» وبحسب الحسنات الماحية. وأكثر المتأخرين -من 
المنتسبين إلى فقه أو تصوف- مبتلون PU MSs‏ 

فهذان السببان إذا استحضرهما الناظر= أمكنه أن يتصور كيف يدخل الهوئ على 


.)١59-١5ا//1١١( «مجموع الفتاوی)»‎ )١( 
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الاح والثقهاء. رمف Gyre‏ العاد والعلهماء» .ولغلامة spell‏ عبد الرحمن ند 
بحيئ المعلمي HB‏ نص نفيس جدا في هذا الموضوع يقول فيه : «وبالجملة فمسالك 
الهوئ AST‏ من أن تحصئ وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية Gel‏ أنه 
لا هوی لي فيلوح لي فيها معن فأقرره تقريرًا يعجبني» ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك 
المعن» فأجدني أتبرم بذلك الخادش وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه وغض 
النظر عن مناقشة ذاك الجواب» وإنما هذا لأني لما قررت ذاك المعنى Vol‏ تقريرًا 
أعجبني= صرت أهوى صحته» هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس» فكيف إذا 
كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش؟ فكيف لو لم يلح لي الخدش» ولكن 
رجلا آخر اعترض dle‏ به؟ فكيف كان المعترض ممن أكرهه؟ 

هذاء ولم يكلف العالِم ob‏ لا يكون له هوى؛ فإن هذا خارج عن الوسع . وإنما 
الواجب على العالم أن يفتش نفسه عن هواها حتى يعرفه ثم يحترز منه ويمعن النظر في 
الحق من حيث هو حق» Ob‏ بان له أنه مخالف لهواه آثر الحق على هواه . . . والعالم 
قد يقصر في الاحتراس من هواه ويسامح نفسه فتميل إلى الباطل فينصره» وهو يتوهم 
أنه لم يخرج من الحق ولم يعاده» وهذا لا يكاد ينجو منه إلا المعصوم» وإنما يتفاوت 
العلماء» فمنهم من يكثر الاسترسال مع col ge‏ ويفحش حتى يقطع من لا يعرف طباع 
الناس ومقدار تأثير الهوئ بأنه متعمد» ومنهم من يقل ذلك منه وبيخف"'' . 

وقد استفاض الشوكاني كن في بيان الأسباب التي قد تحمل العالم على التحيز 
والتعصب وترك الإنصاف» ولا يقصد طبعًا أنها تجتمع. ولكن واحدًا منها يكفي ؛ 
ليحرف العالم عن تخليص إرادة الحق» وأنا أذكر تلخيصها هنا وأحيل القارئ إلى 
كتابه النفيس: «(أدب Mas‏ فقد ذكر فيه تلك الأسباب في سيا ممتع آسر . 

السبب الأول: أثر النشأة في بلد متمذهب» يقتدي فيه العالم برؤوس معروفة منذ 
oles‏ الغا 

السبب الثاني: حب الشرف والمال» والتزلف للسلطان. 


() «التنکیل»» .)۳٠۹/۲(‏ دار عالم الفوائد. 
(۲) «أدب الطلب ومنتهيل MOI‏ (ص// .)175-9١‏ 


Yo 


السبب الثالث: الجدال والمراء وحب الغلبة وطلب الظهور. 

السبب الرابع : التعصب للآباء والأجداد وسلف الشخص بالباطل» وهو أخص من 

السبب الخامس : تبني الدولة لمذهب ورأي معين» فيصير العالم تبعًا لذلك لا يقدر 
عل خلافه . 

السبب السادس: أن يقول العالم القول فيشتهر ويشق عليه الرجوع عنه؛ خوفًا على 
سمعته وجاهه» ومكانته في عين من يعظمهء وخوفًا أن ينصرف الناس عنه. 

السبب السابع : أن يكون المخالِف للعالم (Jot‏ منه سنا ومكانة» أو يكون المتكلّم به 
قرينه؛ فيحمله ذلك على الحسد والكبر» ويدفعه لمجانبة الإنصاف . 

السبب الثامن: Sb‏ العالم أنه إن أحق هذا القول- فإنه يخالف القواعد المقررة» 
فتكون أمارات الصواب ظاهرة cote‏ لكن سطوة ما يظنه محكمات وقواعد ثابتة 
تحجزه عن التسليم له. 

السبب التاسع: النظر في الأدلة التي SLU‏ والتي عليه من خلال كتب مذهبه. 
وعدم استفراغ الوسع في النظر في كتب المخالفين له. 

السبب العاشر: أن abe‏ العالم غيرّه في جرح شخص وتعديل آخرء فيكون الجرح 
de‏ على الردء والتعديل حاملًا على القبول» مع عدم إعطاء بينات الأقوال حقها 
اتكاء على كون المتكلم بها مجروحًاء أو المتكلم بها عدلا مشهورًا. 

والذي نريد التأكيد عليه هنا بعد ذكر هذه الأسباب هو أن بعضها قد يختلط 
ويتمازج ؛ فإن استقرار الرأي في ely nal‏ كان هذا الاستفرار ce‏ تقليك oe gl‏ 
بحث» وسواء اقترن بعادة fal‏ بلد أو مذهب أو أصحاب أو شيوخ= يجعل هذا الرأي 
مكيئًا في النفس ويبدأ الإنسان في المحاماة cae‏ والانتصار ca‏ انتصارًا لا يلام 
صاحبه ما دام بعلم وعدل» وصورة العلم والعدل هنا ألا يحكي عليه إلا حجة 
صحيحة» ولا يزن قوله إلا بما یستحقه» ولا يزن قول مخالفه بغير ما يستحقه» لکن 
العصبية ربما خرجت بالإنسان عن صورة التحيز المحمود إل صور التحيز المذموم؛ 
فتراه لا يتأن في التعامل مع حجج خصومه ونقولاتهم» ولا ينظر led‏ بعين SLAY‏ 
وإنما يمارس معها مختلف ألوان الاعتساف» فيخرج عن حد البحث العلمي 
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والاجتهاد السائغ إلى حد التعصب ومجانبة الإنصاف . 

بل ربما دخل به التحيز في ألوان من الانتصار بالتشنيع والتنفير» يقول شيخ 
الإسلام: «المقصود أن هؤلاء لا يزعمون أن العلم بفساد قول [مخالفيهم] معلوم 
بالضرورة» ولا أن قولهم مكابرة للعقل» وإن شنعوا عليهم بأشياء ينفر عنها كثير من 
الناس؛ فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على دفعهم وإخماد قولهم» لا OV‏ نفور النافرين 
عندهم يدل على حق أو باطل» ولا لأن قولهم مكابرة للعقل أو معلوم بضرورة العقل 
أو ببديهته فساده ... ومن المعلوم أن مجرد نفور النافرين أو محبة الموافقين لا يدل 
على صحة قول ولا فساده إلا إذا كان بهدى من الله بل الاستدلال بذلك هو استدلال 
باتباع الهوی بغير هدی من MUM‏ 

ومما يزيد من تمكن الرأي le‏ ويزيد SWE‏ من فرص وقوع صاحبه في التحيز 
المذموم- أن يعتقد الإنسان أن هذا الرأي من القطعيات المجمع عليها. وهذه من 
أعظم آفات توسعة دائرة القطعيات خارج مجالها؛ OY‏ رجوع الإنسان عن خطته فيهاء 
أو Ue‏ إنصافه لرتبة قول مخالفه- يتأثر تأثرًا شديدًا بظن القطعية هذا. 

لهذا؛ فإن الذي ينبغي على fal‏ العلم وطلبته هو ألا يدخلوا دائرة القطعيات 
الظاهرة إلا ما يطمئنون de‏ إلى دخوله فيهاء وما اعتراه شك علمي أو حكى فيه ثقة 
معتبر نزاعًا- لم يجب على الإنسان أن يدخله في القطعي فيقطع على نفسه دائرة 
معاودة النظر. وليترك الإنسان دائرة القطعيات حقا سالمة من الشك والريب؛ فإن 
الإنسان إذا وسّعها ثم بان له أو بان للناس خطؤه- وقع لهم شك فيما هو من القطعي 
حقا؛ لكون الثقة Ly‏ كان هذا العالم قد جعله لهم قطعيًا- صارت مهتزة. 

لأجل ذلك لما قرر شيخ الإسلام أن: «الإجماع نوعان: قطعي؛ فهذا لا سبيل إلى 
أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص. Gly‏ الظني؛ فهو الإجماع الإقراري 
والاستقرائي: بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا أو يشتهر القول في 
القرآن ولا يعلم أحدًا أنكره فهذا الإجماع Oly‏ جاز الاحتجاج به» فلا يجوز أن تدفع 
النصوص المعلومة به؛ OY‏ هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها؛ VSB‏ يجزم 
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بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي. وأمًا إذا كان يظن 
عدمه ولا يقطع te‏ فهو حجة ظنية والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به 
ويقدم علئ ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه؛ فمتئ كان ظنه 
لدلالة النص أقوى من ab‏ بثبوت الإجماع قدّم دلالة النص» ومتى كان ab‏ للإجماع 
أقوئ Ube pAb‏ 

وعاد شيخ الإسلام فجعل مما يهز الثقة بثبوت الإجماع حكاية الخلاف فقال: «وإن 
كان قد نقل له في المسألة Vel‏ ولم يتعين صحته؛ فهذا يوجب له أن لا يظن 
الإجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل» وإلا فمتى جوز أن يكون ناقل النزاع Bole‏ 
وجوز أن يكون كاذبًا= يبق شاكا في ثبوت الإجماع» ومع الشك لا يكون معه علم 
ولا ظن بالإجماع ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه“". 

هذه خطة علمية يقترحها الشيخ؛ للتعامل مع Gb‏ الإنسان القطعية والاتفاق في 
مسائل العلمء أما أن Sk‏ الإنسان إلى مسائل الفقه فيكون ولعًا بحكايات الإجماع 
التي حكي ما يناقضهاء ثم هو يحشد لهاء وينتصر لكونها قطعية اتفاقية- فهذه من 
البوابات الكبرى للوقوع في التحيز المذموم» وللوقوع في تحريف النصوص 
والأقوال» وتزداد الورطة حين يكون الواقع العلمي هو كثرة من يقولون بغير القول 
الذي يحتشد صاحبنا لتقرير أنه مجمع عليه . 

وسيرى القارئ في كتابنا هذا نموذجًا للتحيز المذموم» كيف خرج بصاحبه عن 
صرامته العلمية» فأدخله في ألوان غير مرضية» وطرائق غير حسنة في التعامل مع 
مذاهب أهل العلم وأقوالهم» ولعل ذلك يكون ES gai‏ شارحًا دقيقًا لهذه BY‏ يعين 
عل اجتنابها . 

وأنت إذا تأملت في كتابة الشيخ عبد العزيز الطريفي عن الحجاب وهي نموذجنا 
المنتقد هنا- وجدتها تسيل بالاتهامات لمخالفيه بألوان مختلفة من التحيز : 

فهو يقرر أنّه: «لا عبرة بما عليه الأمم والشعوب والدول؛ OB‏ للواقع المشاهد 


.)518 / VA) «مجموع الفتاوی)»‎ )١( 
في المطبوع: «فروع». وهذا تصحيف. والصواب: نزاع» كما هو ظاهر من السياق.‎ )۲( 


YA 


تأثيرًا على فقه الفقيه . . . » وربما يتأثر بعض الفقهاء USS y‏ بالواقع» فيحمله على 
ترجبح قول على قول» أو تغيير قيم الأقوال EL‏ وشدة». في إشارة إلى SF‏ 
المخالفين في تقريره في وجوب ستر الوجه والكفين متأثرون بواقع المجتمعات» في 
ge‏ أنه يُمكن لمخالفه أن يرميه بالاتهام نفسه» Oly‏ واقعه المجتمعي واختيارات 
جماعته الفقهية هي التي تدفعه لإلغاء الاخر واختياراته الفقهية؛ فإن مجرد الاتهام. 
وحمل قول المخالف الفقهي عليه دون بيّنة؛ ليس علمّاء ولا كلامًا موضوعيًا 
بالا vga‏ 

ثم يصرح بذلك GE‏ المع شدة وطأة الواقع والتغريب الإعلامي والفكري. 
وغيش كتير من المسلمين في بلدان oI‏ أخذت تفوس كير من GE‏ تفيل إن 
محاكاة الواقع» وتتبع ما يوافقه من نصوص الوحي» وآثار السلف والفقهاء» من 
المحكم تارة» ومن المتشابه تارات»”"2. وسنرئ OTLEY‏ المؤلف نفسه قد وقع فيما 
ale‏ على to pe‏ فقد انتقئ من كلام الفقهاء ما يوافق اختياره» ويدل له بظاهره» سواء 
أكانت دلالة صحيحة pl‏ فاسدة» وترك كل ما cade‏ فلم يورده Mel‏ أو أورده متصرفا 
فيه بتحكماتٍ لا يقبلها البحث العلمي الموضوعي . 

مصطلح MES‏ الذي سيعتمد عليه المؤلف في سائر كتابه؛ pad‏ به عن مخالفيه. 
يصور المخالفين للمؤلف أمام القارئ كمجموعة من الصحفيين أو المعاصرين 
المتسلقين على الكتابة الشرعية لأهوائهم الشخصية» وربما لرغبات بعضهم الدفينة 
لتكسير الثوابت» بما يعني أنَّهم منافقون! حيث إن: «بعض الذين يكتبون حول 
الخلافيات لا يؤمنون بالقطعيات والإجماعات» gis‏ لا يؤمن بالإجماع ويعظمه؛ 
فدخوله إلى الخلاف هوى» ولا يجوز للفقيه إدخاله من باب (سعة الخلاف)» فهؤّلاء 
كاللصوص يطرقون الأبواب لتفتح» ويطرقون الباب بأدب» وذلك OY‏ فتح الباب 
eos‏ که وا Gms‏ ...بر لمن BS Pee OE‏ 
مسألة جل النبيذ» ومناظرة ge‏ يحل المخدرات في مسألة حل الدخان»”” ؛ 6 «من 


(00 / الطريفي» (ص‎ )١( 
(00 / الطريفي» (ص‎ )۲( 
AAV ۰۸۰ / الطريفي. (ص‎ 00 


۲۹ 


وسائل معرفة المتترسين بالخلاف والمستغلين له؛ لإخلاء الطريق وإفساحه لضرب 
الأصول وخرق الإجماع: أن ينظر في سيرة الكاتب وموقفه من الإجماع والقطعيات. 
فمّن يبحث باندفاع وحماس عن حل شرب الدخان» وهو يحل المخدرات أو الخمر 
أو يسكت عنها وهي متتشرة؛ فذلك دليل على OT‏ له غاية وراء OU GIG‏ 

ولم يتطرّق المؤلف لتقسيم مخالفيه إلى المخربين المذكورين أعلاه» وإلى الفقهاء 
المتشرعين» المختارين لقول جماهير الفقهاء كما سيأتي» ولكنّه وضع الجميع في سلة 
واحدة؛ فهو لا يرئ إلا «مَن يبحث باندفاع عن جواز كشف المرأة لوجههاء وهو 
يجالس العاريات بلا نكير» أو يرئ السفور ينتشر والحشمة تنحسر»ء ويندفع بحماس 
للتهوين من الفضيلة» ويسكت عن الرذيلة بحجة الخلاف؛ فهؤلاء يسلكون طرائق 
المنافقين السابقين الذين يستغلون مسائل الفروع وسيلة لهدم الأصول ge poy‏ 

فالملاحظة الأساسية الدالة بوضوح على مقولة التحيز في البحث الفقهي» وبما يعد 
تطبيقًا مثيرًا للفضول لملاحظات بحثنا في «الفقه السلفي» الذي تطرّقنا إليه في كتابنا«ما 
بعد السلفية» = أن المؤلف لا يعتبر بحثه في المسألة واختياره فيها مسألة Go‏ وباطل 
فحسب؛ OB‏ هذا من الأمور السائغة في البحث» بل يقوم بتشويه المخالف باعتباره 
من المعسكر الآخرء الكائد للدين» الذي يريد هدم ثوابته» في اجترار قديم لنبذ 
المخالفين في مسألة ستر الوجه والكفين بدعاة السفور والتبرج» كما كان يُطلق على 
الألباني حين سجاله المماثل سابقا» وحتى في كتاب المؤلف هذا لم يسلم الألباني 
من كونه ممن يتأثرون بالواقع المشاهد الذي له تأثير عل : «فقه الفقيهو» فضلا عن 
جهالةٍ الجاهل» فيظن الجاهل أنه حيئّما the cla‏ على لباس أهله أو cod‏ أن هذا 
GMI‏ معي Ye‏ يا Gell ale GIS‏ فى 923 افيه cgi Gam “hy ays‏ 
CEM,‏ بالواقع» فيحوله على ترجيح قول على قولٍء أو تغبيرٍ 6S‏ الأقوالٍ ES‏ 
OTs‏ “ 
)١(‏ الطريفي» (ص / .)۸١‏ 
(۲) الطريفي» (ص / AY‏ 
(۳) الطريفي» التهمة: (ص/ (Of‏ وتطبيقها على الألباني» (ص/ »)٠١‏ وقد طبقها قبل الألباني على عالم 

محدث آخر -شعيب الأرناؤوط- لكننا ناقشنا التطبيق في تضاعيف كتابنا ؛ لقيام البينة الظاهرة على أن = 
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والطريفي يرئ أنّه: «في مسائل الحجاب ولباس المرأة» ظهرت كتابات لباحثين 
-عندما يُروّج الإعلام والمنافقون SF‏ الحجاب dole‏ لا عبادة» وأنَّ تغطية الوجه تقليد 
لا دين- كتبوا OF‏ تغطية الوجه ليست بواجبة» ويتغافل -عن جهل أو هوئ- عن أ 
الغلماء يجعلون تغطية الوه من الذي" . 

فالطريفي يقوم بركز في خطابه على roy‏ لمجموعة ضيقة من الناس على مجموعة 
cas ge all GEG US‏ 
ولكنّه لیس فرضًا Ke‏ لازمًا! 

كل ذلك دون أن يُشير مجرد إشارة إلى مخالفيه من فقهاء المسلمين وأئمتهم 
وأساطينهم» الذين يخالفونه فيما صار إليه من اختيار . 

ومن تم ؛ كان من اللازم على المؤلف أن يعمد إلى طريقة سهلة تخلصه من كل 
إلزام وإشكال» وهو أن ينفي الخلاف في المسألة MET‏ مهما alls‏ ذلك من ركوب 
السهل والصعب» ومهما LeST‏ إل شطب ما بأيدي الناس من مدونة ققهية وتفسيرية 
وإفتائية» Sls,‏ الناس يجب أن يكونوا LE‏ له في فهمه» وأن ينصاعوا مذعنين لما 
يقول» لمجرد أنه استدل عليه Ly‏ يعتقده يدل له Oly Gelb‏ يتركوا ما عندهم من 
تصريحات علماء واختيارات abe‏ لكلامه عليل وجه المضادة والمناقضة» كما 
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= الخطأ مع الطريفي» لا مع العالم المتهم» وخطأ الألباني الذي Gb‏ الطريفي عليه تهمته بالتحيز»ء لم 
نحرر صوابه» لكنه خطأ محتمل cle‏ قد يحمل عليه التحيز وقد يكون من أخطاء النظرء ولا يقارن 
بالعدد الكبير من قرائن تحيز المؤلف التي سنبرزها في بحثناء لكن الآفة الكبرئ عند المؤلف: أننا ربما 
جعلناه متحيرًا لقول Lis‏ عليه بين علماء بلده» ورموز السلفية النجدية المعاصرة» لكن هو يجعل الألباني 
متحيرًا لواقع السفور والتبرج» وأن هذا الواقع يحمل الألباني على تغيير قيم الأقوال! الألباني الذي يرى 
أنه مما يقدح في سلفية (الرجل) = أن يلبس الملابس الأفرنجية» ولا يبدأ كلامه بخطبة الحاجة! 
)١(‏ الطريفي» (ص / AY‏ 
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أخطاء تأسيسية تركبت عليها أنواع مختلفة من الخلط 


لأنّه ليس في الباب (bb‏ واحد صحيح صريح على وجوب أن تستر المرأة وجهها 
وكفيها عن الأجنبي- فإنه لا بد للسالك في هذا الباب» المريد GE‏ باب الاجتهاد 
والظنية فيه؛ أن يعمد إلى مقدمات كليّة يرجع إليها حين تعتورٌ دليله الظنية» وتعوزه 
القوة الكافية لإفحام المخالف وحسم مادة الخلاف. ومن هنا قدَّم المؤلف ببعض 
التقريرات التأسيسية» التي سيعود إليها باستمرار أثناء مباحث الكتاب» وهي في رأينا 
من أسباب الخلط الرئيس له في ذلك البحث . 

bay‏ مسألتان رئيستان: مسألة تعريف الخمار والجلباب» ومسألة التفريق بين 
العورات» وفيما يلي بحثنا للتحيزات غير العلمية التي وقع فيها المؤلف عند تحريره 
هان ا 

المسألة الأوليل: الخمار والجلباب. 

الإشكال الأساسي الذي يصدر عنه المؤلف هو توسعته لمعن الخمار والجلباب» 
بحيث يستلزم ستر الوجه؛ ليتمكن WEY‏ من تفسير النصوص» أو بعضها على الأقل 
لك 

فالمؤلف يجعل الخمار من قبيل الكل ؛ فالخمار عنده يغطي الرأس ويغطي الوجه 
ويغطي الصدرء ويجوز أن يُستعمل لفظ الخمار ويقصد به تغطية واحد من LEIS‏ 
لكن لا يُسمئ خمارًا شرعيًا صحيسًا إلا ما غطئ الثلاثة» ويجوز أن يُطلق Bi‏ الخمار 
ويراد واحد من الثلاثة لكنه يراد حينها لمعن ولیس لاسب الباقين» وهذا هو 
معنول قوله : «ويستعمل الخمار في هذه المعاني الثلاثة أو بعضها»» فليس مراده أن كل 
واحدة من التغطيات الثلاث خمار مجزئ وإلا لزم منه أن يجوز أن يسمى خمارًا شرعيًا ما 
كشف الرأس» وإنما مراده أنه يمكن أن يخبر باللفظ عن بعض أجزائه؛ لأجل (BB‏ 
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كقولك جلست على الكرسي وأنت إنما جلست على قاعدته» وكتبت بالقلم وأنت إنما 
كتبت بسن القلم» ولا يسم القلم قلمًا إلا بسنه وجسمه معًا؛ فالجسم والسن أجزاء 
له» لا معاني متعددة لكلمة القلم» وفي مسألتنا= الثلاثة في الخمار عند المؤلف أجزاء 
للمعنول وليست معاني للفظ . 
وهذا هو الفهم الذي يفسده تمامًا قول النبي Yo RE‏ صلاة لحائض إلا بخمار»؛ 
لأنه Gai‏ في أن الخمار اسم صحيح تام ولو كان الوجه مكشوفاء ضرورة أن الخمار 
عل دعوئ المؤلف يكون من لوازمه أن الوجه مغطئ» فلو استعمله النبي BE‏ لكان فيه 
حجة تحتاج للنقاش في إيجاب تغطية الوجه في الصلاة» وهي الحجة التي لم يوردها 
أحد؛ لأنه لم يفهم أحد من لفظة الخمار أنه يكون من لوازم صفته تغطية الوجه. وإنما 
الخمار عندهم يغطي الرأس» وجاء النص بالضرب به على الصدر cused‏ وهذاهو 
الذي يلتئم مع شواهد تغطية الوجه بالخمار» فهذا معناه أن الخمار قطعة منفصلة تغطي 
الرأس والصدر ثم قد يزاد بها فتوضع على الوجه أو لا توضع . 
حت على الاحتمال الثاني : أنه يقصد أنها معان ثلاثة للفظ= فهنا يتجلى تحيز 
المؤلف ch‏ إذلم يورد في كل كتابه» وفي كل موارد لفظ الخمار في النصوص بعد 
ذلك. إلا ما يقتضي المرادفة بين الخمار وبين تغطية الوجه. ولو كان يقصد أنها BMG‏ 
معانٍ= لاحتاج في كل موضع يرد فيه لفظ الخمار إلى مبين يكشف عن المعنى المراد 
بالخمار» ولا بينة على دعواه أن الأصل في الخمار من المعاني الثلاثة أنه يغطي 
الثلاثة؛ بل هذا عين محل النزاع» فلا تغنيه هذه الدعوئ عن وجوب إظهار بينته في 
كل موضع فهم منه من لفظة الخمار أنه يغطي الوجه ما دام للكلمة ثلاثة معانٍ يمكن أن 
كر Lge daly och‏ متصر ةا ولا dy‏ على جعل واحد منها هو الأصل الذي ينصرف 
له اللفظ عند الإطلاق» ولوجب إذن أن يتباحث العلماء في الصارف للفظ الخمار في 
«لا صلاة لحائض إلا بخمار». فإن معظمهم -وذكروه إجماعًا- يقررون منه 
تقريرًا Lon‏ عدم وجوب تغطية المرأة وجهها في الصلاة» ولم يبحثوا قط الصارف 
للخمار في الحديث؛ لأنهم لا يخطر ببالهم قط أن هذا هو الأصل في اللفظة كما 
ادعيل المؤلف . 
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وي ee eg Ge ie,‏ ينا أن JOU‏ فى BS‏ 
الاس ST,‏ لار للمراة كالعمافة Sy > Le MS‏ اين کر gad‏ ها تمر cay‏ 
أي : Ube‏ به الرأس» وهي التي تسميها الناس OPCS‏ وعلى ذلك فسَّرُوا المقنعة 
COU Os Lai‏ ال ما تقنع به المرأة Gal,‏ قَالَ : والقناع أوسع ا 
Gaal‏ والمِقْئَعَةُ -بكَسْرٍ ميمهما-» الأولئ عَن CEG BAU‏ به المَرْأةٌ Gal,‏ 
ومَحَاسِتهاء أي : OC BES‏ 

Ul‏ المؤلف ؛ فبعد أن يُبيّن OF‏ الخمار يُستعمل في اللغة كغطاء للرأس» فهو «مرتكز 
الخمار وقاعدته)””' بحسب تعبيره» ويورد على ذلك بعض الشواهد الأثرية» وكذا في 
ستر الصدرء كما ورد في الآية= يورد موضعًا Be‏ يستره الخمار وهو الوجه. 
ويستعمل للدلالة عليل ذلك بحعض الشواهد الشعرية» وبعض الشواهد VE SY‏ 
والتي ليس فيها أنَّ الخمار من صفته الثابتة أنه يغطي الوجهء ولكن غاية ما تفيده هذه 
الشواهد: أن الخمار يمكن أن يسدل على الوجه» أو pete‏ به الوجه. وليس هناك 
إشكال أن الخمار يمكن أن يغطيل به الوجه. كما أن الوجه يمكن أن يغطيل بأجزاء 
أخرى من الثوب إن احتاج الإنسان لذلك. وإنما كثر إلقاء الخمار على الوجه؛ لقربه 
منه» GSI‏ محل النزاع والإشكال في جعل ذلك Vio‏ على كون الخمار يلزم منه بأصل 
دلالته التي يعرفها العرب- أن يكون ساترًا car‏ أو أن يجعل إلقاء الخمار على 
الوجه لازمًا لزوم إلقائه على الصدر الذي أمرت به الآية» وهذا هو ما لم يفهمه أهل 
العلم؛ حيث وصف المؤلف OF‏ كون الخمار يستر الوجه هو «أصل» في استعماله", 
ومن الواضح خطأ ذلك؛ OB‏ كون الخمار يمكن استعماله في ستر الوجه GIS‏ ثوب 
أو لباس لا يعني أن ذلك معناه» Oly‏ دلالته التي يعرفها العرب منه كذلك. 


(۱) ابن حجرء «فتح الباري»» (۸/ CEM‏ وانظر : السان العرب)» CV OV /٤(‏ و«تاج العروس)» .)5١5/١١(‏ 
(۲) ابن AS‏ «تفسير القرآن العظيم»» (ت: سامي سلامة)» (5/ EV‏ 

(۳) الأزهري» «تهذيب اللغة». JOYE /١(‏ 

.)4١ /۲۲( الزبيدي» «تاج العروس»).‎ CE) 

)0( الطريفي. (ص/ 87). 

.)0١-59 الطريفي» (ص/‎ CV) 

(OY COV الطريفي» (ص/‎ )۷( 


وقد علق GUY‏ بكلام نفيس في كتابه الحافل: «جلباب المرأة المسلمة» على 
استدلال les‏ ببيت شعري يقهم منه ستر الوجه بالخمارء فن Y)‏ يلزم من تغطية 
Ol eae‏ ذلك من لوازمه عادة» كلا ؛ VI‏ ترئ أن النبي US BE‏ حمل صفية 
وراءه جعل رداءه عل ظهرها ووجهها. Oi,‏ عائشة قالت في قصة الإفك : en)‏ 
وَجْهِيَ بجلبَابِي)» فهل يُمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان 
الوجه عادة؟! فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف 
الخمار» a a,‏ فى ely,‏ هذا ا E St ee‏ يه ]ررس 
كما قد يغطى GL‏ شيء آخر من الثياب» كالرداء والجلباب» والبردة le nbs‏ 

ومن نفائس ما يورد هنا: قول شيخ الإسلام شرحًا لمقنع ابن قدامة: «في عورة 
المرأة الحرة البالغة: وجميعها عورة يجب عليها ستر بدنها في الصلاة إلا الوجه» وفي 
الكفين روايتان»” TS‏ ~~ الوجه؛ فلا تستره في الصلاة إجماعًا. ely‏ الكفات 
إل الرسغين؛ ففيهما روايتان»”" 

لم ذكر توجيه رواية Si‏ الكفين ليسا بعورة في الصلاة» ومنها آية الإبداءء ثم قال : 
«قال ابن عباس : هو الوجه والكفان. وهو كما قال؛ لأن الوجه والكفين يظهران منها 
في عموم الأحوال ولا يمكنها سترهما مع العمل المعتادء ولأنّه قال: «َإوَلصَرقَ 
dint & Be‏ فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن 
وصدورهن» فلو كان ستر الوجه واليدين واجبًا لأمر كما أمر بستر الأعناق») . 
وفيه ترجيح من ابن تيمية القديم لهذا المذهب» وأن تفسير ابن عباس هو الصحيح. 


)١(‏ الألباني» «جلباب المرأة المسلمة»» CVT)‏ باختصار يسير. 

)1( «شرح العمدة)» لابن تيمية» كتاب الصلاة» (ص / 555). 

(۳) المرجع نفسهء (5190). 

)٤(‏ لاحظ كيف لم يذكر من دلالات الخمار ولا من صفته أنه يستر الوجه» وكيف فهم أن الشريعة لو أرادت 
من الخمار تغطية الوجه لطلبت سحبه على الوجه كما طلبت سحبه على العنق والصدر؛ مما يدل دلالة 
قاطعة على أن دلالة الخمار وصفته الذاتية كانت تغطية الرأس فحسب. وأنه يسحب على العنق والصدر 
دون أن يلزم من ذلك لا شرعًا ولا صفة معهودة- تغطية الوجه. 

)0( المرجع نفسه» (ص/511). 

۳٦ 


aly‏ لا يمكن سترهما عادة""2, لكن المهم هنا هو فهمه لدلالة الخمار. 

الأمر نفسه يكرره المؤلف في تعريفه للجلباب في اللغة. فيُطبق اللغويون ST‏ 
الجلباب لا يستر الوجه من حيث هو هو» ولا يلزم ذلك في معناه» كما قال الخليل : 
«الجلباب: ثوبٌ أوسع من الخمار دون الرداء» تَغْطّي به المرأة رأسها وصدرها»"”'"'. 
وشا olde! TET‏ امار Lge OEE TT‏ 
التي تَسْتَمِلٌ بهَاء eb OBS‏ الجلباب: ثوبٌ أوسمٌ من الخمار دون الرّداءء GS‏ به 
الْمَرَْة Gols‏ وصدرّها)”", ويقول الزمخشري: «الجلباب: ثوب واسع أوسع من 
الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها Mary‏ منه ما ترسله على CP Ur tae‏ بل 
قيل Of‏ الجلباب هو الرداء نفسه» كما نص ابن tech‏ اللغوي الإمام السني : LBD‏ 


5-4 


ڪن من e‏ أي: يلبسن OMI‏ «وَقِيلَ : GR‏ كالممْبَعةٍ sass‏ به apes‏ 
Pelagians KES GSI,‏ ولا شأن لذلك كله بستر الوجه كما هو واضح. 

انا hel‏ كر عد كن وجعل الجلباب يستلزم غطاء الوجه مُستدلًا 

: «مَكَمَرتُ وَجْهِي بجلبّابي)” "'. الذي لا يفرق عن قول القائل: «(خمرت وجههي 


)١(‏ وتأمل Lal‏ كيف لم يقل ابن تيمية إن تفسير ابن عباس إنما هو في المحارم» كما سيدعي المؤلف بعد 
ذلك» وتأمل كيف نص على أن مقتضى الآية إباحة كشف الوجه» وتأمل كيف كان تعليله نصًا في أنهما 
يكشفان عادة فليس LSE‏ بالصلاة» ونحن نعلم أن قول الشيخ سيتغير لكنه عندما سيتغير لن يغيره 
بدعاوى المؤلف التي يقولها حول النصوص» وإنما سينتقل بعد ثبوت جميع ما قرر هنا لكنه سيجعله 

(0) الخليل» «العين». (5 / COUP‏ وانظر : «تهذيب اللغة». «CVO /١١(‏ و«لسان العرب»» /١(‏ ۲۷۲). 

.)55 / ١١( CRU الأزهري» «تهذيب‎ )۳( 

CE)‏ الزمخشري» «الكشاف», (/ (O04‏ نعم سيقول الزمخشري إِنَّها تستر به وجهها في التفسير» لكن 
الكلام في ماهية الجلباب من حيث اللغة؛ فإن تفسير الإدناء بكونه الرمي على الوجه غير القول Ob‏ 
الجلباب ساتر للوجه في نفسه كما هو ge‏ لمن تأمّل. على أن كلام الزمخشري نفسه في معن الإدناء 
لا يستلزم وجوب أن تستر وجهها Lal‏ فنحن نقلنا عنه في أقوال المذهب الحنفي أنه لا يلزم المرأة ستر 
ما يظهر منها dole‏ كالوجه والكفين» والقدمين أيضّاء على طريقة كثير من الحنفية . 

)0( ابن قتيبة» «غريب (VOY) COLD‏ 

.)۲۷۳ /١( العرب)»‎ OLAS ابن منظورء‎ CV) 

0 الطريفي» (ص / 07). 


۳۷ 


بردائي» أو حت بسروالي»» من حيث إِنَّه لا يدل على الوضع اللغوي للجلباب» وليس 
فيه أي دلالة على أن صفة الجلباب في معهود الخطاب العربي زمن النبوة كان من 
أجزائها أن الجلباب غطاء ثابت للوجه. 

المسألة الثانية: مسألة التفريق بين العورات. 


تخت عنوان: «عورة الصلاة» وعورة الستر والنظرء وخلط كثير من الكتاب 
بينهما)»”'' يشكو المؤلف من: «كثير من SESS‏ ينقل أقوال الفقهاء عند كلامهم على 
لباس المرأة في saya‏ #المرأة عورة لا وجهها وكفيها»» ويجعلها في أحكام 
النظرء ولا يفرق بين عورة الصلاة والسترء وعورة PUN‏ 

والذي نريد أن نوضحه هاهناء وهو مهم جدًا في فهم هذا الباب» والتوصل إلى 
الخلط الكثير الذي فيه» وهو مسألة منهجية لا تخفئ على جل الباحثين في الفقهء بل 
لا تحتاج إلى الاستدلال لها : 

أنه لبس صا ST‏ النقياء Om‏ فر le‏ بين غورة المت والصلاةة بل 
الجميع عند جمهور الفقهاء باب واحد. والمطالع للمدونة الفقهية يجد أن العلماء 
يستدلون بعورة الستر على عورة الصلاة. وليس بينهم في هذا اختلاف من حيث 
الجملة”"» والدليل على ذلك استدلالهم بآية إبداء الزينة لاستجلاء ما لا يجب ستره 
في الصلاة» وليست الآية في عورة الصلاة بلا إشكال» وكذلك استدلالهم بأحاديث 
عورة Sle SI‏ كأحاديث الفخذ وأحاديث عثمان المعروفة» وليس هذا في الصلاة 
أصلاء هذا هو المدرك من صنيع الفقهاء وتصرفاتهم » وكثرته واستفاضته تغني عن نقل 
أمثلة عليه . 

الأكثر من ذلك OF‏ الفقهاء يستدلون بذلك الباب Bb‏ وعكسّاء بمعنى gil‏ كما 


(VE / (ض‎ (A pl (\) 

f ye) cdg (1)‏ 19( 
(۳) سيأتي أنه حت الحنابلة يذهب كثير منهم إلى هذا الاطرادء وأته لا ستر في الصلاة ولا خارجها؛ بل 
منهم من یری اطرادًا مطلقا > فيجعل وجوب الستر في الصلاة وخارجها وعدمه في الصلاة وخارجهاء ثم 
منهم من سيحمل رواية الستر في المذهب على الخارج دون الصلاة. Shey‏ تحرير ذلك كله في 


موصعة . 


YA 


يستدلون بأحكام العورة العامة خارج الصلاة عل حكم ما يجب ستره وما يجوز كشفه 
في الصلاة؛ فإنهم يستدلون بجواز الكشف في الصلاة على أن ذلك ليس بعورة» وهذا 
بحدّه هو ما يعيبه المؤلف ومن يقول بقوله على من ينتهج هذا النهج المقيس الصحيح 
من الفقهاء . 

فلن سيل الال يقول all‏ المجهد المفسر ay Vas oll‏ ااه أن 
الوجه والكفين مستثنيان من حرمة الإبداء: «أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَن 
قال: عن بذلك الوجه والكفين» يدخل في ذلك -إذا كان كذلك- الكحل والخاتم 
والسوار والخضاب» وإنما قلنا : ذلك أولئ الأقوال في ذلك بالتأويل ا 
علئ Ol‏ عل كل ea‏ أن يستر عورته في صلاته oly‏ للمرأة أن تكشف وجهها 
وكفيها في صلاتهاء ly‏ عليها أن : نستر ما عدا ذلك من بدنها . . . » فإذا كان ذلك من 
جميعهم إجماعًا= كان معلومًا بذلك GT‏ لها أن تُبدي من بدنها ما لم يكن عورة» كما 
الك لجال 1 Wad‏ لم ياي ai age‏ عي إظهاره. وإذا كان لها إظهار ذلك كان 
معلومًا أنه ما ead‏ الله -تعالی- ذكره بقوله: الد EL‏ ونيا [النور: ١"]؛‏ 
OY‏ كل ذلك Orgs alk‏ فانظر إلى ew‏ وكيف جعل جواز الكشف في 
الصلاة دليلًا علئ جواز الكشف خارجهاء وهو يثبت الاستدلال المعاكس بيقين» 
أي: جواز أن تكشفهما في الصلاة ما دامت a agit‏ 
العكس والطرد إذا اجتمعا كانا من أعظم أدلة الثبوت والتلازم . 

ويقول ابن عبد البر : «أجمعوا على أنّها لا تصلي متنقبة» ولا عليها أن تلبس قفازين 
في الصلاة» وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة» وجائز أن ينظر إلى 
ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا Oleg Ke‏ فانظر إلى وضوح المقدمة 
والنتيجة في كلام ابن عبد البر وكيف جعل جواز الكشف في الصلاة حجة على جواز 
الكشف خارجهاء وهذا Gell‏ واضح Lal‏ في عدم استلزام تحريم النظر لوجوب 
الستر» بل تكشف ولا ينظرون» وهذه مسألة أخرئ كثر فيها الخلط في الكتاب الذي 
معناء كما سيأتي . 


VOA /١9( الطبري» «جامع البيان».‎ CY) 
AVVO /5( ابن عبد البر» «التمهيد).‎ CY) 


۳۹ 


ويقول الشيرازي: «لو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام»"'» 
وهذا أيضًا استدلال بالكشف في النسك على جواز الكشف خارجه. 

وقول الحاص duu)‏ هلا ae all OT‏ والكقيق هن ay gms Land BT poll‏ ايقيا انما 
تُصِلَّي مكشوفة الوجه واليدين» فلو LIS‏ عورة- لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما 
هو OG ge‏ ويقول ابن القطان في حكم القدمين: «اختلف الفقهاء في هذه المسألة : 
فأبو حنيفة يقول: جائز لها إبداؤهما في الصلاة» ولا يجب عليها ستر ظهورهما فيها ؛ 
فدلٌ على أنهما ليستا عنده Oy gay‏ فانظر ما هو دليل ابن القطان على حكم كشف 
القدم عند أبي حنيفة» تأمله جيدا. 

ويحكي ابن القطان هذا المسلك عن ابن المنذر الشافعي» والقاضي إسماعيل 
المالكي أيضّاء فيقول: «وكذلك أيضًا استدل به إسماعيل القاضي لمذهبه» وهو جواز 
بدو الوجه والكفين» عماجي go tle‏ جوز بدو وجهها في الصلاة» بل وجوبه. وما 
ذكره من الإجماع على ذلك» حكاه أيضًا غيره. قال ابن المنذر: أجمعوا أن لها أن 
تصلي مكشوفة car gl‏ وعليها عند جميعهم أن يكون WAS‏ في حال الإحرام. وبيان 
مراده» وهو أنه يقول: یری کل ما هو منها لا يجوز لها إبداؤه في غير الصلاة» ويتأكٌد 
ذلك فيه إذا كانت في cd Mell‏ فإذا ما جاز لها إبداؤه في الصلاة يجوز لها إبداؤه في 
غير الصلاة. وهذا الذي dul‏ به ليس بدليل على جواز إبدائه للأجانب ينظرون 
إل“ ويقول: «وقد جعل إسماعيل القاضي وغيره جواز إبدائها وجهها ويديها 
في الصلاة» dlls‏ على جواز إبدائها ذلك في غير الصلاة. وليس ذلك بلازم؛ SIS‏ 
لا بعد في ot‏ يجوز لها في الصلاة إبداء وجههاء ويحرم عليها في غيرهاء وكذلك في 
الإحرام بالحج والعمرة في جواز إبدائها وجهها وكفيها غير متبرجة» ومنع إبدائها 


0 


a 


.)١55 / ۱( الشيرازي» «المهذب».‎ OY) 

)1( الجصاصء «أحكام القرآن»» )0 / .)١77‏ 

(۳) ابن القطان» «أحكام النظر»» (۲۲۳). 

(5) تنبيه : ابن القطان يخالف في الاستدلال ويوافق في الثمرة وهي OF‏ الوجه والكفين ليسا بعورة. فهذا 
خلاف من ابن القطان لهذا المبنئ الذي عند الجمهورء مع اتفاقه معهم في الثمرة» وسيأتي التنبيه على 
هذا. ولا إشكال فيه Ue‏ فنحن لا نستشكل أن يكون أي قولٍ Cade‏ أي عالم . 

VAY GYAN) المرجع نفسه»‎ (0) 

$s 


قدلميها كما 9 olay‏ قبل » فاعلم «SUS‏ والله ال 

ويقول ابن بطال في «شرح البخاري»: «ستر المؤمنات وجوههن من غير ذوي 
محارمهن سنة؛ لإجماعهم أ للمرأة اك تبدي وجهها فى الصلاة ويراه منها 
GL al‏ ومحل شاهدنا نحن منه: احتجاجه على جواز الكشف خارج الصلاة 
بجوازه داخل الصلاة» وأن ذلك ليس أجنبيًا عن أقوال الفقهاء؛ بل هو قول معظمهم . 

ويقول ابن العربيى: «والصحيح أنها [أي: الزينة الظاهرة] من كل وجه- هي التي 
في الوجه والكفين» فإنها التي تظهر في الصلاة» وفي الإحرام عبادة» وهي التي تظهر 
eae‏ 

CB bcos cB عور‎ fle a, pall الاستدلاك بعورة‎ OT oped 
Ob nal oy طبعي وعادي. وكثير جدًا في كلام العلماء. ولتي‎ pl ¢ تضِرفت الفقهاء‎ 
كما يعبر المؤلف. حت إن ابن حزم -مثلا- ينص علا استواء الحكم بين‎ (OES) 
عورة النظر وعورة الصلاة صراحة» دون داع -دحيث إن بحث النظر يكون موضعه‎ 
المعروف في كتب الفقه في أبواب النكاح لا الصلاة-. فيقول: «العورة المفترض‎ 
PU. وفى الصلاة‎ BWI سترها على‎ 

ورغم OF‏ بحث حكم النظر يكون في مقدمات باب النكاح» ولا يكون في باب 
الصلاة Wel‏ التي LES‏ فيها بحكم العورة عمومًا بمعنى الستر؛ ولكنّ هذا وقع نظرًا 
as OY‏ مخ الفقهاء يرون اتتحاد البحث بتمامة» والمقصود هنا tow‏ النظر يخصوضه 
لا بحث العورية بمعنى السترء فكون بحث عورة الصلاة مندرجًا تحت بحث العورة 
العامة السترية هو طريقة الأكثرين» كما ph‏ 

teal By 96g Ball 8556 اللقرق بين‎ alyl ون العلماء قن‎ Sha Of Sa Y » نعم‎ 


A(YYE) المرجع نفسه»‎ )١( 
نشر: مكتبة الرشد.‎ »)١١/9( «شرح ابن بطال على البخاري»»,‎ (1) 
PAY /۳( القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي. «أحكام القرآن»»‎ (1) 
دار الكتب العلمية» بيروت: لبنان.‎ 
ATEN / ۲( ابن حزم «المحلئ»»‎ CE) 
٤١ 


ولا سيما بعض الحنابلة -وليس جميعهم- وأهمهم شيخ الإسلام''' في تنظيره 
المشهور: «قد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة» وقد يبدي في 
الصلاة ما يستره عن الرجال ٠...‏ فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر 
لا طردًا ولا عكسًا)”''. 

diy‏ تمك يه ال اف ST‏ هن مرة.. يفنا ل من يان اله ل إشكال أذ gh‏ هذا 
مبتنئئ بعض الفقهاء» ولكن الإشكال في إنكار أن التصرف سابق البيان بالتسوية بين 
حد عورة المرأة في الصلاة وخارجها- AB‏ صحيح سائغ. وأنّه من سبل تفقه كبار 
فقهاء الأمة عبر العصور أولّاء ثم إنزاله منزلة الخطأ البيّن الذي يجاب به على 
المخالف GU‏ ثم عرضه بمثابة أخطاء الكتّاب والمعاصرين كما صنع المؤلف IE‏ 

فكلام الشيخ هو ch‏ فقهي» يخالف في تنظيره تنظير جماهير الفقهاء» الذين يرون 
الجميع بابًا واحدّاء يستدلون ببعضه على بعض طردًا وعكسّاء كما تقدّم. 

وتنظير شيخ الإسلام نفسه منتقد من ناحية الصناعة البحتة» من غير الكلام في 
الترجيح» وبيان ذلك أن الشيخ لما وضع هذا التنظير استدلٌ SL‏ المنكب قد يُكشف 
خارج BAI‏ ولكن يجب أو يستحب ستره فيها مع أنه ليس بعورة» Luly‏ تختمر في 
الصلاة رغم أنّها لا تختمر عند زوجها! 

وهذا استدلال بغير محل النزاع» والفقهاء أجل من أن يفوتهم ذلك التفريق؛ فإهم 
يستدلون بالطرد لا العكس» بمعنى ST‏ الصلاة لها من الستر ما هو أعظم من غيره”” . 

فتقرير الفقهاء السابق ذكرهم والذين يقررون التسوية بين عورة المرأة داخل الصلاة 


)1( ومنهم ابن القطان في تعقبه على ابن المنذر والقاضي إسماعيل» كما تقدم؛ فهو يعتمد مبنئ العادة الغالبة 
لا مبنئ الكشف في الصلاةء وهذا لا إشكال فيه عندناء Lal]‏ ننكر هنا على من قاده تحيزه غير العلمي إلى 
أن ينكر أن الفقهاء يستعملون هذاء وأنّه من الفقاهة» ويرمي من يستعمله ail,‏ من GUESS‏ أو الصحفيين 

(0) ابن تيمية» (مجموع الفتاوئ», .)١١5-١١5 / YY)‏ باختصار. 

(۳) وللعلم فإن الشيخ نفسه يصحح ذلك في تضاعيف كلامه» فيقول : في (مجموع الفتاوى», :)١١8 / YY)‏ 
«يستتر في الصلاة أبلغ مما يستتر الرجل من الرجل والمرأة من المرأة»» ويقول في «شرح العمدة» في 
كتاب الصلاة» (ص / :)56١‏ «ليس كل ما جاز كشفه خارج الصلاة جاز في الصلاة؛ إذ هي أشد) . 

۲ 


وخارجها- أن ما يجب ستره في الخارج يجب فيهاء وما يجوز كشفه فيها يجوز كشفه 
في الخارج» ولا عكس» وذلك كمسألة شعْرها أمام محارمها التي ذكرها الشيخ› 
وليست بمحل للنزاع أصلا؛ SY‏ الرأس عورة بلا خلاف» وكونها تكشفه للمحارم؛ 
فهذا رخصةء وهي في الأول والأخير ليست VP‏ عورة خارج الصلاة Bo ped‏ 
الصلاة» فلم تخرج عن قانون الشرع المطرد في ذلك» والعكس هو محل النزاع» أن 
تكون عورة تُستر خارج الصلاة وتكشف فيها؛ SY‏ وإن كانت بحضرة محارمها؛ فإِن 
للصلاة من الأدب والاحتشام ما هو زائد على خارجها فتستر فيها ما ليس بعورة 
خارجها كرأسها أمام المحارم» فالمستفاد أن التستر في الصلاة ينبغي أن يكون أعظم 
من غيره» فخارج الصلاة Oly‏ كان في نظر الشيخ أخف باعتبار أن الخارج عنده هو 
لباسها بحضرة محارمها- إلا أن الشيخ ما دام يقرر أن الحجاب الواجب على المرأة 
هو تغطية الوجه وكانت الصلاة تراعي ستر ما فوق العورة فضلا عن العورة- لم يجز 
أن تكشف في الصلاة ما هو عورة» فإن العورة وصف ذاتي» والتزين للصلاة تراعي 
فيه الشريعة أن يقف العبد بين يدي ربه ساترًا ما هو منه عورة» بقطع النظر عن كونه 
بحضرة محارمه أم لا . 

Li‏ العكس: فهل من الفقهاء من يقول إن في الصلاة عورة يجوز كشفهاء ويجب 
سترها خارجها؟ ! 

بل هذا ما لا يكون؛ a‏ يستلزم OT‏ خارج الصلاة أستر من الصلاة» وهذا هو 
موطن الخلل في قياس الشيخ إذا عارضناه بتقرير الفقهاء؛ فالفقهاء يستدلون بالطرد 
استدلالًا أولويًا؛ إذ معن كلامهم إِنَّه ما دام يجوز كشفه في الصلاة ففي خارجها 
itd gl‏ وهذا واضح. وليس لهذا الموضوع -عورة خارج الصلاة وليس عورة في 
الصلاة- مرادفٌ أو نظير في الشريعة قط. وعلى ذلك ورد مثال العاتق» عند cyt‏ يوجب 
أو يستحب ستره؛ فهذا ليس بواجب في الخارج» لكته مستحب أو واجب في 
الداخل» ثم وجب في الصلاة ستره مبالغة في التسترء وكذا لا يجوز أن يصلي عاري 
الجذع -مثلا-» مع جوازه خارجه»ء ET‏ العكس؛ فلا يوجد إباحة كشف شيء يجب 
ستره في الخارج CES‏ بل قصارى ما قد يوجد الاستحباب لكشف شيء لا يجب ستره 
في الخارج» في بعض الأعمال التنسكية كالاضطباع؛ gle db‏ في خارج الإحرام» 

۳ 


وليس بمحرم ولا عورة. وهو مستحب في العبادة» وجوازه معخصوص ببعض العبادة ؛ 
الصلاة. ولا يبديه داخلها- لم dow‏ باستثناء ie‏ المصلية أمام محارمها لا تحسر 
رأسها سوى مسألة الوجه والكفين كمثال على عورة خارج الصلاة دون داخلهاء وهذا 
لا ينفع في بحثنا؛ GY‏ محل النزاع نفسه. وقد تبيّن الفارق القادح فيه» وأن تصرف 
أكثر العلماء عل خلافه . 

Lai‏ البابان اللذان يفرق بينهما د بعض الفقهاء على نحو PS‏ ظهورًا؛ فهما: عورة 
الصلاة» وعورة dere 6 bl‏ أن الفقهاء مختلفون في حكم النظر إلى a> Ji‏ 
والكفين» > مع تصحيح أكثرهم أنهما ليسا بعورة داخل الصلاة ولا خارجهاء وقد يطلق 
بعضهم أيضًا oes‏ عورة خارج الصلاة بمعنیٰ أله يحرم النظر إليهما . فالآدق هاهنا 
التفريق في كلام الفقهاء بين عورة النظر وعورة السترء بمعنى OT‏ كون الوجه والكفين 
رب yall le Lae‏ ؛وبالتالي فدعوئ المؤلف أنه : )3 i‏ العلماء ومنهم الأئمة 
الأربعة على أن الوجه والكفين من عورة النظر عند الفتنة» فيجب ستره ؟ لآنه عورة 
بسبب الناظر وفتنته › لا عورة في ذاته للمرأة المنظور إليهاء ls ops) pd‏ ر 
لذاته» أما اختلافهم فعند عدم الفتنةء ووجود الرخصة للرجل أن ينظر)"''؛ فهذا كله 
Le‏ على الأئمة خاصة عندما تستحضر أن تعريف الفتنة عند المؤلف أنها فتنة شبه ثابتة 
تستلزم وجوب الستر على المرأة الشابة دائمًا إلا إن كان من ينظر لها رجلا عجورًا 
لا يشتهي» فسواء نسبة القول للأئمة أو تعريف الفتنة» كل ذلك غلط» والقول بتحريم 
النظر ثابت عن أهل العلم» لكنه ليس إجماعًا؛ بل ربما قيل إن أكثر المتقدمين على 
جوازه ما دام من غير شهوة ومع أمن حصول الشهوة» والذين حرموا النظر لم يوجبوا 
السترء وإنما أوجب الستر لأجل النظر قلة من الفقهاء بعضهم في القرون المتوسطة 
وأكثرهم من المتأخرين . 

قال البغوي: «قوله تعالل: Vo‏ بي ربِتَتَهِنَ»* أي: لا يظهرن زينتهن لغير 
محرمه وأراد بها الزينة الخفية» وهما زينتان خفية وظاهرة؛ فالخفية: مثل الخلخال» 


)1( الطريفي» (ص/78١175-1).‏ 


٤ 


والخضاب في الرجل» والسوار في المعصمء والقرط والقلائدءفلا يجوز لها 
إظهارهاء ولا للأجنبي النظر إليهاء والمراد من الزينة موضع الزينة . 

قوله تعالئ : GYD‏ طهر ينها أراد به الزينة الظاهرة. واختلف fol‏ العلم في 
هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالل: قال سعيد بن جبير والضحاك 
والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالئ : 
#حْدُوأ Xb;‏ عند كل مسجد [الأعراف: ]۳١‏ وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه 
والثياب . وقال ابن عباس : الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة 
الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة» فإن GE‏ شيئًا منها 
Gat belly ral yas‏ ل Lie‏ لسر ope ATS aut of‏ ا Bag el OY‏ 
وتؤمر بكشفه في الصلاة» وسائر بدنها عورة يلزمها a sie‏ 

وقال القاضي عياض : «وفى هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر 
المرأة وجههاء وإنما ذلك استحباب وسنة لهاء وعلى الرجل غض بصره عنها . وغض 
البصر يجب على كل حال في أمور: كالعورات وأشباهها. ويجب مرة على حالٍ دون 
حال مما ليس بعورة» فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة أو تقليب جارية 
للشراءء أو النظر لامرأة للزواج» أو نظر الطبيب» ونحو هذا. 

وقد اختلف السلف من العلماء في معن قوله: ولا بي Sy‏ إلا ما FASE‏ 
dele Gadd 4005‏ هن ae gM GT ALU‏ و QUEM‏ 

قال القاضي إسماعيل: وهو الظاهر؛ لأن المرأة يجب عليها أن تستر في الصلاة 
كل موضع منها لا يراه الغرباء إلا وجهها وكفيهاء Jud‏ أنه مما يجوز للغرباء أن يروه 
وهو فول ae‏ قالوا: والمراد بالزينة: مواضع الزينة» وقيل: المراد: الثياب. 
ولا خلاف أنَّ فرض ستر عورة الوجه مما اختص به أزواج النبي BE‏ منذ نزل 
[be‏ وسيأتي مزيد تحرير لهذه المسألة بعد ذلك. 


)١(‏ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» «معالم التنزيل»» (5/ TE‏ دار طيبة. 
)1( القاضي عياض في شرحه عل مسلم: (ESTA IV)‏ 


ه: 


الصلاة وعورة الستر شىء واحد. لا تختص الصلاة بعورة عن Lge sl‏ وقليل من 
الفقهاء يفرقون بينهماء وهم بعض الحنابلة» كما سيأتي. ثم إن هناك BS‏ بين عورة 
الستر -وضمنها عورة الصلاة كما تقدم- وعورة النظر› فما لا يحب pew‏ 0 كالوجه 
والكفين لا يستلزم جواز النظر إليه عند بعض الفقهاء خلافًا لبعض AT‏ ممّن يرى أن 
جواز الإبداء يستلزم جواز النظر» كما سنذكره فى موضعه اللائق . 

وبهذا يعرف أن تقرير المؤلف في قوله : «أجمع العلماء علول التفريق بين عورة 
الستر وعورة النظرء oly‏ اختلفوا في حدود كل منهماء فعورة الستر: عورة في ذاتها ؛ 
ولذا تستر لذاتهاء وعورة النظر : تستر لأجل الناظر لهاء ولو لم OS‏ عورة في 
ذاتها»”''؛ غير صحيح في نفسه» كما كان تفريقه بين عورة الصلاة وعورة الستر وعزوه 
إياه للعلماء بإطلاق غير صحيح. OB‏ التفريق بين عورة الستر وعورة النظر محل 
خلاف؛ فليس كل ما يجوز إبداؤه يقولون بجواز النظر إليه. ولا ما لا يجوز النظر إليه 
يحب ستره دف د فقد اختلف الفقهاء 58 ذلك» حت اختار ابن القطان -صاحب 
الكتاب الأساسي في أحكام النظر والذي يستدل به المؤلف- أن الراجح عنده أنه 
لا فرق بينهماء Of,‏ ما أباح الشرع إبداءه فقد أباح النظر Mas‏ كما سيأتي في 
موضعه في الكلام في فقه المالكية”" ؛ ie‏ أليق هناك. 

تبقل الإشارة إلى قول المؤلف: «بل نص الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن 
المرأة إن كانت ue‏ الصلاة وعندها أجانب» أنها تستر وجهها؛ نص عليه الخطيب 
الشربيني من الشافعية ؛ فقال : «إلا أن تكون بحضرة Poa‏ 0 فلا يجوز لها رفع 
cK‏ ومن المالكية اللخمى» ومن الحنابلة ابن تيمية copes‏ وأشار إليه 
الطحطاوي وغيره من Oo!‏ 


(At الطريفي» (ص/‎ )١( 
انظر: ابن القطان الفاسي» «إحكام النظر بأحكام النظر بحاسة البصر»» (ص/ 207094 بعد حكايته‎ )۲( 


الخلاف فى ذلك . 
(۳) قال ابن بطال في : «شرح البخاري»ء )1010/4 «قوله : قل IES Soe‏ ِن Goal‏ على الفرض 
فى غير الوجه) . 


(5) الطريفي» (ص/٦٦).‏ 


£1 


فالمؤلف كعادته يفخم العبارة» ويذكر الكلام كأنما لا خلاف فيه» ويمثل بواحدٍ 
من كل مذهب كأنما الفقهاء والمذاهب مطبقون على هذاء والحقيقة OF‏ نقص ضبط 
حكاية أقوال الناس معيب جدا» وهو من أظهر أمارات التحيز؛ خاصة مع كثرة الكتب 
والمصادر وهي الكثرة التي Aen‏ بها المؤلف MES‏ ويحشد بها كثيرًا بحيث يبعد أنه 
لم يقف على GE‏ دعواه» وخلاف دعواه قد بلغ في الانتشار حدًا جعل ابن بطال 
يقول: «ستر المؤمنات وجوههن من غير ذوي محارمهن سنة؛ لإجماعهم أن للمرأة أن 
تبدي وجهها في الصلاة ويراه منها الغرباء». 

والخلاف في هذه المسألة وارد لكن القول بالجواز أكثر انتشارًا وظهورًا بكثير من 
القول بوجوب الستر على المرأة في الصلاة إن رآها الغرباء» وهو القول الذي يحكيه 
المؤلف دون أدنل إشارة لوجود الخلاف» ويبعد جدا أنه لم يطلع cade‏ خاصة مع 
كونه قول الأكثر. 

ثم يستطرد المؤلف لمسألة تحريم النقاب على المحرمة وعلاقتها بالموضوع محاولا 
نفيه بالكلية» قائلا: «يربط كثير من CUS‏ بين مسألتين منفكتين: الأولئ: تحريم 
النقاب على المحرمة . الثانية : تغطية وجهها عند الرجال الأجانب في eS‏ ومن 
الصحيح OF‏ حرمة النقاب لا تستلزم عدم جواز الستر بغير fais‏ على الوجه"» ولكن 
إلزامه الذي ذكر فيه أنَّ: «القول OL‏ تحريم النقاب على المرأة المحرمة في الحج؛ 
يعني : Sey‏ كشفها لوجهها يلزم منه OF‏ الرجل يجب عليه أن يكشف ما تحت 
اللباس الذي نهاه الله عن لبسه» فحديثهما واحد» وفي سياق aly‏ فالمؤلف هنا 
يقصد أن الشريعة حرمت النقاب ولا يلزم من ذلك تحريم أن تغطي وجهها بثوب آخرء 
LS‏ ني ا ان را lly ge foe SI see OF payed‏ كر لنت 
فيه الصفة التي لأجلها حرّم الشارع على المحرم هذا الثوب. 


)١(‏ «شرح ابن بطال على البخاري)» »)١١/9(‏ نشر: مكتبة الرشد. 

(0) الطريفي» (ص / ACW‏ 

(۳) رغم dT‏ يقع في كلام بعض العلماء وجوب أن تكشفهما كالقرطبي» انظر التفسير (۷ / ۱۸۳)» لكن هذا 
محمول على ما لم تحتج إلى ستره» وسيأتي مثل هذا في كلام ابن قدامة أيضًا. 

VA / الطريفي» (ص‎ )٤( 


۷ 


وهذا الإلزام فيه نظر من حيث قوة هذا اللزوم لا من حيث سواغ هذا الاحتجاج؛ 
لأنه ينبغى أن يكون فى الحديث 048 ولا يكتفى بمجرد الاقتران دون تفقو فى الفروق 
بين أفراده؛ فإِنَّ المحرّم على الرجال لبسه قد عُرف أنه المفصل والمخيط BIL‏ في 
امرك بين تلك aN‏ لا خصوص ها هذه لمان ed alli ica‏ 
0 علا 43 why‏ العورة پمک أن يستدل بها عليها؟؛ ف و ied‏ المستور مستورًا با بأدلة 
العورة العامة للرجال. لكن مع تحاشي المخيط . 

Ll‏ فيما يتعلق بالمرأة المحرمة؛ فقد أبيح لها لبس المفصل والمخيط بلا خلاف» 
باستثناء النقاب والقفازين» وقد cle‏ ذلك أيضًا في حديث: «وليلبسن بعد ذلك ما 
أحببن من ألوان col‏ معصفرًا. أو ASS‏ أو حليًا: أو سراویل › أو قميصّاء 
أو خمًا) > فيبقئ أن في نهي الشارع أن تنتقب وتخصيصه ذلك من دون سائر المفصل 
والمخيط الذي يستر الجسد؛ إشارة إلى ai‏ ليس لهما حكم سائر الجسدء فمعنول ما 
يحرم على المرأة مختلف عن معن ما يحرم على الرجل ؛ إذن يسوغ جعل المعنى هنا 
غير المعنئ في الرجل وهو جنس المفصل والمخيط . ويكون المعنى أن الله كك شرع 
في العبادات التي تبرز فيها المرأة لربها ألا تغطي وجهها إلا لحاجة كمرور رجل 
ونحوه» فلباس الحج للمرأة ليس من جنس لباس الحج للرجل» وإنما هو من جنس 
لباس الصلاة للمرأة» وهذا يصحح فهم الفقهاء الذين استدلوا بهذا المبنى أنه ليس 
بعورة» كما تقدَّم في كلامهم» ويظهر ذلك بما ورد من كشف المرأة وجهها في حديث 
الفضل بن عباس مع رؤيته إياها . فالحديث وإن لم يستلزم وجوب الكشف» فلا أقل 
أن فيه دلالة على جوازه وأنه ليس بعورة وأن النساء حت مع قرب الرجال لم يكن 
يسترن وجوههن Gyms‏ ومع ذلك ؛ فلا إشكال في إباحة السدل ووروده. لكن الكلام 
في أن الإلزام السابق ليس Aly‏ إذا فُحص؛ لأن مبناه عل جعل تحريم أنواع الثياب 
على المحرم والمحرمة من نوع واحد» وهذا ليبس has‏ في رأينا وإن كان Gl,‏ له 
وجاهة بلا شك » وأصل هذا التقرير ليس للمؤلف بل هو لابن القيم HE‏ وذكره 


> والمقصود بوجاهته: الوجاهة الاستدلالية» بغض النظر عن ثمرة المسألة النهائية . فإن القدح في‎ )١( 
معيّن لا يستلزم القدح في مدلوله إذا لم تتوقف دلالته على هذا المدلول بعينه.‎ 
£A 


المؤلف ولم يعزه له فلعله لم يستحضر وقت كتابته أن أصل ذلك لابن القيم'''. 
وهذا معتاد يقع في كتابات أهل العلم . 

وفي ضوء ذلك؛ فقد نقل المؤلف إجماع العلماء على جواز أن تستر المرأة 
المحرمة وجهها بالسنكل cade‏ ونقل في دلت نصين عن Le cpl‏ اليو وابن قدامة. 
SLs‏ اا عر اجمعر ا BT pall OT tle‏ تلبس الميفيط كلف و Bla‏ وال 
به عن نظر CLE II‏ «وقال ابن قدامة: (لا نعلم فيه PCBS‏ ولأن ظاهر النصين 
أنه إجماع على الإباحة وهذا لا يفيد الوجوب ولا يستلزمه» استدرك قائلًا : «ويزعم 
بعض CES‏ أن الأئمة يقولون Slee‏ كشف المرأة لوجهها عند Sle SH‏ 
ولا يوجبونه» وهذا فهم خاطئ لا وجه له؛ ON‏ التعبير عند إرادة رفع الحرجء 
Te oooy. (۳) I‏ 
أو الحظر يكون هكذا في القران ولسان العربس» 3 ومن ثم ينع علئ«اخذ الاحکام 
من غير فهم سياقاتها خطأ كبير» وكثيرًا ما يأخذ بعض الكتاب أحكام غطاء المرأة 
لوجهها من المناسك أو من حجاب الصلاة» فينشاً الخطأء وينشرونه بصيغته على غير 
مراده» ولو أجري هذا الأسلوب على جميع الأحكام وبترت من سياقاتهاء لهدمت 
كثير من الثوابت والأحكام . 

والحقيقة أن صنيع المؤلف في ذلك الموضوع هو الذي ينطبق عليه أخذ الأحكام 
من غير سياقهاء وتركيبها على سياقه» دون مراعاة الأئمة الذين ينقل عنهم ما يدعي أنه 
يدل لمذهبه. فهو يركب تلفيقًا من المذاهب» فيأخذ ما يجوزونه» فيركبه على أصل 
قوله بالوجوب» بينما هم مصرحون في الأصل بأن الوجه ليس بعورة» ASS‏ يكون 
الوجه ليس بعورة» ثم يجب ستره بالسدل في الحج -مثلا-» وتكون عبارتهم المصرحة 
بالحواز محمولة على ذلك الوجوب المتوهم لمحرد جوازه aves‏ 
)١(‏ راجع: «بدائع الفوائد»ء ابن قيم الجوزية» (۳/ .)١58-١57‏ 
(Y)‏ الطريفي. )3 / (Vv \ Vea‏ 


(VE / الطريفي» (ص‎ )۳( 
(VO «(V€ / 3) الطريفي,‎ 2 
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فيعمد هو إلى نصوصهم في تجويز السدل وعدم الخلاف في ذلك -وهي حقا ليست من 
مسائل الخلاف في الجواز-. فيجعلها في الوجوب» مستصحبًا فهمه الخاص أن 
الوجه عورة» فيقوّلهم ما لم يقولوه. والحاصل أن العارف بكلام هؤلاء العلماء 
لا يتعب في استبيان أن كلامهم هو على بابه في مجرد الجوازء أو الاستحباب 
للحاحة. وليس في الوجوب. أو هو محمول على منعها من ينظر إليها بقصد ونحو 
ذلك مما هو معروف في كلام بعض الفقهاء . 

وبينة ذلك في كلامهم أنفسهم؛ فهذا ابن عبد البر -كما سبق نقلنا- مصرح ST‏ 
الوجه غير عورة. خارج الصلاة. وفى النظر Lai‏ « 58 قوله : (أجمعوا علول Li‏ 
لا تصلي متنقبة» ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة» وفي هذا أوضح الدلائل على 
أن ذلك منها غير عورة» وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة 
ولا مكروه. Lal,‏ النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة» Use‏ بالنظر إلى 
وجهها ONG se‏ فكيف يتأت ذلك مع الزعم أن كلامه في الإجماع على OF‏ لها 
الإسدال هو إيجاب وتحتيم وليس إباحة؟ ولذلك؛ Ob‏ عبارة اين عبد البر السابق نقلها 
في الإجماع في غاية الدقة: «وآن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها 
سدلا خفيقًا تستتر به عن نظر الرجل إليها». فالمقصود أن لها ذلك لمزيد التستر 
والاحتشام عن نظر الرجالء وهذه فضيلة مستحبة. وفيها إشارة أن الرجال ينظرون 
إليهاء فيستحب والحالة هذه أن تسدل على وجههاء. على الحواز لا whey!‏ 

أما ابن قدامة؛ فإنَّه -وبخلاف نصوصه الأخرئ SV‏ الكلام عليها- في النص 
المؤلف فلم ينقلها ما يصرح OF‏ الوجه ليس بعورة» فقد قال: «لا نعلم فيه خلاقًا؛ 
وذلك لما روي عن عائشة Gh‏ . . . » ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر Gers‏ فلم يحرم 
عليها ستره على GLY‏ كالعورة”'". وهذا تصريح أنه ليس عورة» وإلا لما قابل 
بينه وبين العورة» بل يجوز لها ستره للحاجة» كما هو منصوصه؛ ولم تحرم عليها 
الشريعة ستره تحريمًا Wes‏ بل أجازت هذا الستر للحاجة» كما حرمت كشف العورة 


AVVO / 5( ابن عبد البر» «التمهيداء»‎ )١( 
.) / 69 قدامة» «المغنى»,‎ cpl (Y) 


بالمقابل لكن أجازت هذا الكشف cde LU‏ وهذه المقابلة منه على جمال ما فيها من 
التفقه= فهى ظاهرة فى أنه ign‏ هذا الستر مأذوتا فيه للاحتياج وليس Cols‏ ویو صح 
ذلك أنه قال في أحكام المتوفى عنها زوجها: مما تجتنبه الحادة النقاب. وما في 
معناه» مثل البرقع ونحوه؛ OY‏ المعتدة مشبهة بالمحرمة» والمحرمة تمنع من 
ذلكء وإذا احتاجت إلى ستر وجهها أسدلت عليه كما تفعل المحرمة)"'' . 

قلنا: وجعل السدل على التخيير هو ظاهر في رواية عائشة التي وصلها البيهقي : 
«ولا تتبرقع ) ولا تلثم 9 Jud‏ الثوب على وجهها إن ا فكيف يحمل هذا 
على الوجوب مع التصريح بالتخيير؟ 


.)١08//( ابن قدامة» «المغنى»),»‎ CY) 
(VO / البيهقى» «السنن الكبرئ». (ه‎ )۲( 


اه 











الآيات المتعلقة بالموضوع واشتغال المؤلف فيها 


-١‏ آية إبداء الزينة. 


ذكر المؤلف الآيات المتعلقة بالموضوع عمومّاء وهي خمس آيات. وما يهم 
التعليق على العمل الفقهي فيها هو ثلاث آيات؛ هي أكثر تعلقًا بالموضوع. فلم يخل 
بحث المؤلف في تلك الآيات من إشكالات» في سبيل الخلوص للحكم الذي يريد 
المؤلف تقريرّه JS‏ وسيلة» وهو الإجماع على وجوب ستر المرأة وجههاء لا مجرد 
جوازه أو استحبابه. 

والسبب في تلك الإشكالات هو اختلاف السلف الواضح في تفسير تلك الآيات› 
وتصريح المفسرين -والفقهاء- بهذا الخلاف» وقبوله وإنزاله موضعه»ء كسائر المسائل 
الخلافية . 

أما الآية الأولئ؟ فهي قوله -تعالى-: GREE CBT he‏ مِنْ EAA, Gaal‏ 


“> eA Fe وه‎ 0 


He‏ وا بيت ly‏ إلا ما طهر bee & Xe Gel, Gi‏ وا مرت 
زينتَهُنَّ إلا e321‏ 5 الآية [النور: »]۳١‏ وهي التي احتاجت عملا كثيرًا من المؤلف 
لينفي الخلاف المستقر الموجود في تفسيرها. 

والخلاف في تفسير الآية ثابت مستقر بين السلف» في تفسير الزينة الظاهرة 
المستثناة من عموم الزينة في جواز الإبداء Ge‏ ظَهَرٌ ينها على أقوال: 
(الأول): LAT‏ الثياب» وهو المروي عن ابن مسعودء و(الثاني): ET‏ الثياب والوجه. 
وهو المروى عن سعيد بن جبير» والحسن البصري» و«الثالث): LET‏ الوجه والكفان» 
وهو المروي عن ابن عباس» وابن عمر» وأنس» وعائشة» وأبي هريرة» و(الرابع) : 
أنها إلى نصف المعصمء وهو مروي عن ابن عباس» وقتادة» و(الخامس): القدمان 

oY 


مع ذلك». وهو العروى عن عاب 

وحيال الخلاف الثابت» والذي أثبته المؤلف نفسه» لم يجد المؤلف إلا OF‏ يفرغ 
هذا الخلاف من مضمونه عن طريق توجيهه توجيهًا جديدًا؛ إذ يقول: «بعض الناظرين 
لتفسير السلف لقوله: إلا ما طهر LG‏ يحمل تفسيرهم أنهنَّ يظهرنه للأجانب 
غير المحارم ... وكلام هؤلاء السلف كله في الزينة الظاهرة للمحارم من النسب 
والرضاع» وليست للأجانب'. 

وكالمعتاد يقدم المؤلف الفهم المخالف له على أته فهم (بعض الناظرين)» بما 
يجعل القارئ Legs‏ تحت وطأة الإيحاء ail‏ جماعة الصحافيين المعاصرين الذين 
يحملون تفسير السلف على معنئ غير مراد للسلف» في حين OT‏ الذي ذكره باعتباره 
قول بعض الناظرين- هو قول الأئمة والمفسرين والعلماء» بخلاف فهمه الذي يريد أن 
يحمل عليه كلام السلف المختلف في تفسير الزينة الظاهرة أنها المظهّرة للمحارم» 
وهو القول الذي لم يسبق إليه! 

فهذا الطبري يقول: «قوله: grb LO oe‏ قول غا دک و 
ولا يظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن» وهما زينتان: إحداهما: ما خفي. 
وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد» والأخرئ: ما ظهر lye‏ وذلك 
مختلف في المعني منه بهذه SOUL‏ ثم ذكر خلاف السلف السابق في معنى الزينة 
الظاهرة للأجانب. كذلك الإمام ابن أبي حاتم يذكر تلك الأقوال المختلف فيها على 
Wl‏ الوجه الأول والوجه الثاني -وهو قول ابن مسعود- والوجه OCS‏ وهذا يدل 
il‏ يجعل تلك الأقوال Takes‏ بالزينة التي تظهر للأجانب؛ de YL,‏ قول 
ابن مسعود منهاء فهل المرأة لا تُظهر للمحارم إلا الثياب في قول ابن مسعودء 
ولا تظهر لهم الوجه والكفين؟ وقد أخرج ابن أبي حاتم نفسه عن ابن مسعود في تفسير 


)\( راجع : pen)‏ الطبري»» )4\ / 0۹). وما بعده» وابن القطان» «أحكام النظر). ( ص / ۷1١‏ وما 
بعده) . 

.) ° £ °۳ / الطريفي. (ص‎ (Y) 

(YOO / VA) «تفسير الطبري»»‎ )۳( 

(5) «تفسير ابن أبي حاتم»» (8 / .)۲٥۷٤‏ 
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الآية قوله: «الزينة زيتتان: فزينة باطنة لايراها VW‏ الزوج: الخاتم والسوارء 
والظاهرة: OPUS‏ 

وقال البغوي : «قوله تعالىا : Vy‏ ب os‏ أي: لا يظهرن زينتهن لغير 
محرم» وأراد بها الزينة الخفية» وهما زينتان خفية وظاهرة» فالخفية: مثل (SELES!‏ 
والخضاب في الرجل» والسوار في المعصمء والقرط والقلائدء فلا يجوز لها 
إظهارهاء ولا للأجنبي النظر إليهاء والمراد من الزينة موضع الزينة . 

قوله تعالئ : FE CD‏ ينها أراد به الزينة الظاهرة. واختلف fol‏ العلم في 
هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالل: قال سعيد بن جبير والضحاك 
والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالئ : 
ke Kby 2p‏ كل مسجد [الأعراف: ]۳١‏ وأراد بها الثياب. وقال الحسن : الوجه 
والثياب. وقال ابن عباس : الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة 
الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة» فإن GE‏ شيئًا منها 
غض «pad!‏ وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة 
وتؤمر بكشفه في الصلاة» وسائر بدنها عورة يلزمها ie gw‏ 

وكل المفسرين يوردون تلك الأقوال في سياق الزينة الظاهرة التي تبديها المرأة 
للأجانب» UI Vy‏ كان لإيرادهم لقول ابن مسعود معها معنئ. كما نبهنا لتلك 
النكتة . 

وبالجملة؛ لا خلاف بين أهل العلم في أن أقوال السلف المحكية المختلفة في 
تلك الزينة الظاهرة هي في الزينة التي تبديها أمام الأجانب» حتى القائلون منهم بكون 
الوجه والكفين عورةً كشيخ الإسلام؛ إذيرئ الشيخ أن ذلك منسوخ» ولم يسعه 
ولا قال قظ إن الاستثناء المذكور في الآية وارد على المحارم . 

يقول شيخ الإسلام تبعًا لابن قدامة: «في عورة المرأة الحرة البالغة: وجميعها عورة 


)\( المرجع نفسهء A)‏ / “ا/ا6؟). 

TE‏ الحسين بن مسعود البغخوي› «معالم .)۳٤/١( Cbs‏ دار طيبة. وللبغوي قول آخر في 
كتابه : «التهذيب»» منع فيه النظر إلا للحاجة» ON‏ لم يوجب مع ذلك ستر الوجه. وقد قدمنا هذا النقل 
في مقدمة كتابناء والمقصود هنا نقل كلامه عن الآية. 


00 


يجب عليها ستر بدنها في الصلاة إلا الوجه» وفي الكفين روايتان*'. وقال: «وأمًا 
الوجه؛ فلا تستره في الصلاة إجماعًا Ely‏ الكفان إلى الرسغين؛ ففيهما روايتان»”". 

ثم ذكر توجيه رواية ST‏ الكفين ليسا بعورة في الصلاة» ومنها آية الإبداءء ثم قال : 
«قال ابن عباس : هو الوجه والكفان. وهوكما قال؛ de MOY‏ والكفين يظهران منها 
في عموم الأحوال ولا يمكنها سترهما مع العمل المعتادء ولأنّه قال: وضرب 
مره & ditt‏ فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن 
١ ay tres‏ الكو كان see‏ اليج والبدين Cody‏ لامر كما pl‏ سر PUSSY)‏ 
وفيه ترجیح من ابن تيمية لهذا المذهب» Shy‏ تفسير ابن عباس هو الصحيح› nip‏ 
ليمك Lap te‏ عاد 


)1( «شرح العمدة)» لابن تيمية» كتاب الصلاة» (ص / 555). 

(۲) المرجع نفسه. AVVO)‏ 

)۳( لاحظ كيف لم يذكر من دلالات الخمار ولا من صفته أنه يستر الوجه. وكيف فهم أن الشريعة لو أرادت 
من الخمار تغطية الوجه لطلبت سحبه على الوجه كما طلبت سحبه على العنق والصدر؛ مما يدل دلالة 
قاطعة على أن دلالة الخمار وصفته الذاتية كانت تغطية الرأس فحسب. وأنه يسحب على العنق والصدر 
دون أن يلزم من ذلك لا شرعًا ولا صفة معهودة - تغطية الوجه. 
وفهم ابن تيمية هنا أصح من فهم الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع حين قال: «فاختمرن أي: غطين 
وجوههن)» وقوله: «ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها». على أن فهم الحافظ كن لا يلزم منه أنه يرى 
أن هذه صفة لازمة للخمار» وإنما مراده حكاية ما حصل لا أنه يجعل التغطية صفة لازمة» فهو Sou‏ 
صفة ما حدث فلا نزاع أن الخمار يغطيل به الوجه» ولا نزاع أن الخمار قد يغطيل به الوجه» ولا يقرر 
لزوم معنئ الخمار لوجوب التغطية» وهذا بقرينة قوله في موضع آخر: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن 
أخذن أزرهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها ولم تزل عادة النساء قديمًا وحديئًا يسترن وجوههن 
عن (WEY‏ وذكره لهذا على وجه كونه العادة لا يؤخذ منه لا الإيجاب ولا أنه يجعل التغطية لازمة 
لاسم الخمارء ولم يتحرر لنا مذهب الحافظ في مسالتي التغطية والنظر من كتبه التي بين أيدينا 
ولو تحرر- لكشف عن معن كلامه هناء وأقرب ما تحرر لنا أن الحافظ ممن يرئ وجوب الستر لمكان 
النظر لكنه لا يقول بأن وجه المرأة وكفيها عورة. 

(4) المرجع نفسه» (ص/757). 

)0( وتأمل أيضًا كيف لم يقل ابن تيمية أن تفسير ابن عباس إنما هو في المحارم» وتأمل كيف نص على أن 
مقتضئ الآية إباحة كشف car Jl‏ وتأمل كيف كان تعليله Lai‏ في أنهما يكشفان dole‏ فليس خاصًا 
بالصلاة» ونحن نعلم أن قول الشيخ سيتغير لكنه عندما سيتغير لن يغيره بدعاوئ المؤلف التي يقولها حول 
النصوص» وإنما سينتقل بعد ثبوت جميع ما قرر هنا لكنه سيجعله GSS‏ منسوحًا. 


كه 


وبصورة عامة؛ OB‏ افتراق الزينة في الآية إل ظاهرة وباطنة محل إجماع» كما 
ذكرناه عن ابن مسعودء وهو وارد عن ابن عمر أيضّاء ولا خلاف فيه بين المفسرين 
والفقهاء» ولم ينكره المؤلف نفسه» فمع حصول ذلك التقسيمء ثم إرجاع الزينة 
الظاهرة إلى المحارم = لم يكن لذلك التقسيم معن . 

وكذا لاختل سياق الآية» ولكان الوضع الأصح لها : ولا بي Sy‏ إلا م 
هر ينها . .. Ly cheep‏ كان للتكرار فائدة البتة» ولكنّه بعد أن قال: 
لاوا بيت Ky‏ إلا ما HE‏ ينها رجع فقال: اوضر رهن عل Kee‏ 
فالسياق هاهنا في الأجانب» ثم قال : GP‏ بيت hI HV) Sey‏ فهنا كلام 
عن زينة أخرئ غير الظاهرة وهي الباطنة. 

ولذلك يقول ابن القطان في تحليله البديع للآية: «ورد على إطلاقين» منها 
استثناءان : 

أحدهما: على مطلق الزينة» ومخصص به منها Gee TGR OR‏ فيجوز إبداؤه 
لكل واحد. 

والآخر: على مطلق الناظرين الذين يبدى لهم شيء من ذلك» فخصص منهم : 
البعولة ومّن بعدهمء جوز لها إبداء ما كان زينة لهم على وجه يتفسّر بعد -إن شاء 
الله- من أنه مشترك بين أقربهم وأبعدهم. 

وباطل أن يكون الذي یح إبداؤه لهؤلاءء هو ما أبيح إبداؤه للأجانب» أعني 
الظاهرة فقط؛ بل الظاهرة وبعض الباطنة . 

وباطل أن يقال: أبيح لها إبداء الظاهرة وكل الباطنة؛ فإِنَّ منها ما يجوز للبعل 
ولا يجوز للأب» ولا يجوز لأبي البعل»'. 

فا لاستثناء الأول الوارد على (زينتهن) هو وارد على الزينة المحرّم أن تبدئ مطلقًاء 
فاستشنیٰ منها شيئًا هو الظاهر»› ثم رجع قوله : ولا بیت Riga‏ فوجب أن تكون 
نفس الزينة السابقة» وهي التي طرح منها الاستثناء ما ظهر منْهسا» فلم Gy‏ منها 
إلا الباطنة. فوجب أن يكون في الآية زينتان» وأن يكون «امَا 548 KGL‏ هو ما ظهر 


.)١9١ V8) ابن القطانء «أحكام النظر»»‎ )١( 
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للأجانب» وأن يكون المُبدئ للمحارم هو الباطن أو بعضه» Vy‏ لم يكن للتكرار في 
الآية معنل» كما تقدم. 

Ui‏ المؤلف؛ فيصر أن «كلام هؤلاء السلف كله في الزينة الظاهرة للمحارم من 
النسب والرضاع» وليست للأجانب» ولما كثر السفور والتعري اليوم يستثقل بعض 
الناس هذا الفهم. وهذا من أثر الواقع على النفوس»"" ٠‏ ولا ندري ما علاقة السفور 
والتعري اليوم بفهم الأئمة من مفسرين وفقهاء LSU‏ وكيف بجعل ١‏ هذا السفور 
والتعري هو الحاجب عن فهم مماثل لفهم المؤلف غير المسبوق اله gm‏ إن سض 
الفقهاء الكبار يرئ OF‏ مجرد التمعن في الآية نص على إباحة GAS‏ الوجه» وليس 
مجرد إثبات GIES!‏ فيهاء كابن حزم الذي يقول: «أمرهن الله -تعالئ- بالضرب 
بالخمار على الجيوب» وهذا نص على ستر العورة» والعنق» والصدر. وفيه نص على 
إباحة كشف الوجه؛ لا يُمكن غير ذلك أصا)”" . 

فهل ابن حزم الذي رأى أنه لا يمكن في الآية غير Us‏ ممن ضغط عليه عصر 
السفور والتعري؟! 

ويستدل المؤلف على تصوره سالف الذكر بأربعة أوجه؛ أولها : أن «جميع من صح 
عنه تفسير الزينة الظاهرة في آية النور إلا ما طهر ينها قد صح ما يؤيد 
تفسيره عل تخصيصه للمحارم صريحًا أو قرينة قوية في Msi ee‏ 

ويورد المؤلف كل ما يمكنه أن يدلل على ذلك» ففيما يتعلّق بابن عباس» يورد 
a‏ الذي فيه : «الزينة الظاهرة: الوجه» وكحل العين» وخضاب الكف» والخاتم. 

فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها»“ . والغريب أنه يذكر ذلك الأثر دون 

أن يذكر ما يخالفه» وهي عادة مطردة في ذكر ما له -ولو لم يكن كذلك lie‏ دون 
ذكر ما عليه» وهي من أظهر أمارات التحيز المذموم؛ ولذلك جُعل من شعار أهل 
الحق أنهم يذكرون ما لهم وما عليهم. 
0 الطريفي» V8 fe)‏ 
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ومن الواضح OF‏ هذا الأثر مروي بالإسناد المعروف عن علي بن أبي طلحة. > عن 
افا يدل اليه ile OY‏ رذ بي طلحة مُتكلّمٌ فيه» ولم يسمع من 
ابن عباس ؛ AUD,‏ فوته عضي MUL, eledall‏ ( » ومع ذلك؛ فهو يحسن في التفسير 
عل طريقة بعض العلماء منهم المؤلف» ولكن هذا ليس كافيًا في الحكم به هنا حت 
مع تصحيحه على أصل الشيخ المؤلف؛ لأنه مخالفٌ لِمَّا هو el‏ منه وأقوى في 
الإسناد عن ابن عباس . فقد روئ ابن أبي شيبة وغيره: عن زياد بن الربيع» ثنا صالح 
الدهان» عن pe‏ ابن زيد» عن ابن عباس في قوله : ZS Nie"‏ كك Gig‏ قال: 
«رقعة الوجه. وباطن SUMS‏ وهذا إسناد قوي ظاهر الصحة؛ ولذا صححه 
Gay +" OW‏ ان le ol‏ وره ابن رة dyn ye eter ge‏ ين 
جبير» عن ابن عباس: ولا يبت Sey‏ إلا ما هر نها قال: «وجهها 
وكفاهاء OSES‏ وها pals su!‏ الا 

وكلاالإسنادين أقوئ من SLAY‏ الذي أورده المؤلف؛ فالراجح أن LAG‏ عليه 
وليس فيهما هذا القيد الذي يخص هذا بمن يدخل عليها بمخالفة oy SHS‏ المذكورين» 
وهذا بفرض صحة ذاك الإسناد للاحتجاج الاستقلالي. 

ومع ذلك؛ فحت إذا قدرنا صحة الأثر الذي أورده المؤلف- فهو لا يدل على ما 
aa as‏ لكان هلها اليك هن الجا نيو E‏ 
الوجه والكفين ليسا بعورة أيضاء وهو أصل البحث» ولو LIS‏ عورة لم يجز كشفهما 
داخل البيت ولا خارجه» والمؤلف نفسه لا يستجيز أن GAS‏ وجهها أمام الأجانب 
في البيت» فهو لا يدل له عل كل تقديرء ولا يمكن جعل من يدخل عليها هنا خاصًا 
بالمحارم أو النساء؛ OV‏ لها كشف أشياء فوق ذلك ولو كانت يسيرة» ولا يمانع في 
SUS‏ الهو لفت bands‏ 

وقد أراد المؤلف أن يقوي ذلك بالتفسير الوارد عن ,١‏ بن عباس في آية الإدناء -الآتية- 


AA | كالألباني في «جلباب المرأة المسلمة»» (ص‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة)» رقم: COVEN)‏ وابن أبي حاتم» تفسیره» (8 / .)۲٥۷٤‏ 
(۳) الألباني» «جلباب المرأة المسلمة»» (ص / 04). 

(5) ابن أبي حاتم» تفسیره» (8 / .)۲٥۷٤‏ 
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al‏ قال في المرأة إذا خرجت: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين Maly Ke‏ وصح 
عنه أيضًا قوله: «تدلي الجلباب على وجهها"''. وهذا الأثر هو وارد بنفس الإسناد 
المختلف فيه سابق الذكرء وعلئ فرض ثبوته؛ فغاية ما يدل عليه مع السابق أن 
ابن عباس كان يشدد في الخروج والبروز» على تلك الهيئة المذكورة هناء ويتسامح في 
البيوت» وهذا يدل أن الستر في الخروج لا لكونه عورة» وإلا لوجب الستر في البيت 
وفي البروزء ولكنّه ستر للحاجة» كما سيأتي الكلام. 

فعلئ كل تقدير: لا يصح له مستمسك في تفسير ابن عباس› سواء ثبت آم لم يثبت . 

ويواصل المؤلف محاولة تأويل قول من قال إِنَّ يجوز لها إبداء الوجه والكفين : 
ثم إنه قد صح عن عطاء ما صح عن سعيد بن جبير في العجوز LT‏ تضع جلبابها. 
والجلباب: ما على الوجه)”''. 

يقول المؤلف: «والجلباب ما على الوجه»» ومن يسلم له بهذا؟! وقد تقدَّم الخلل 
المنهجي الذي توسل به إلى ذلك» Oly‏ الجلباب لا يستلزم وليس من معناه ستر 
الوجهء aly‏ الثوب الذي تلبسه فوق الخمار والدارع» وسيأتي مزيد في الكلام عن آية 
القواعد من النساء . 

ويقول -مثلًا- : Lely)‏ مجاهد بن جبر؛ Farad‏ عنه أنه لايرى وضع الخمار عند 
المرأة الكافرة؛ US‏ يحمل قوله في الزينة الظاهرة: «الخاتم» والخضاب. 
والكحل» أنها للرجال الأجانب مشركين ومسلمين؟! فقد روئ ليث عن مجاهد قال : 
«لا تضع المسلمة خمارها عند AS phe‏ ولا تقبلها) MC.‏ 

ولاندري عل أي شيء يستدل المؤلف بهذا؟ فإن وضع الكمار هعناه يروز الراسن 
والشعر والعنق» وهذا فوق ما يجوز أن تكشفه للأجانب» فقصارئ ما في ذلك ST‏ 
مجاهدًا أخرج النساء الكافرات من goed!‏ وألحقهن بالأجانب» وهذا لا إشكال فيه 
فقهًا ولا يدل على محل النزاع أصلا. وعدم كشف ذلك أمام المرأة الكافرة مذهب 
)1( الطريفي» (ص / .)٠١١‏ 


)1( الطريفي» (ص / VA‏ 
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بعض العلماء -بناء على اختلافهم في فهم قوله (نسائهن)-؛ oY‏ الكافرة غير مأمونة 
قد تصف ذلك من الزينة الخفية -وهو نفسه ملحظ عدم Sd‏ العم والخال على قول 
بعض العلماء؛ لأنهم يصفون لأبنائهم-. GT‏ الوجه؛ فهو pel‏ يغلب على العادة كشفه. 
فليس فيما ذكره من ذلك أي استدلال إلزامي يظهر فيه الإلزام. ولا يبعد أن يكون 
ال كط أن cam gil oles Ltt]‏ و odlacwl 26) Ad the‏ و 
فكيف لا يجوّز مجاهد أن تكشف وجهها للمرأة الكافرة ويجوز أن تكشفه للأجنبي ولو 
كان كافرًا؟ وهذا مبني على الخلل في تقريره لمعن الخمار؛ ولذلك جعلناه منهجيًا 
لأجل ما يترتب عليه من أخلاط متسلسلة. 

وبذلك يتضح Ue‏ الخلل في قوله: Gl‏ قول ple‏ الشعبي : الكحل والثياب» 
وقول عكرمة مولن ابن عباس : الوجه وغرة النحر؛ فقد صح عنهما Lgl‏ كانا ينهيان 
أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخالهاء LIE‏ لجمهور العلماء» فكيف يحمل قوله 
في : DP‏ بيرت lis LE OY By‏ أن المرأة تبدي وجهها ونحرهاء وكحلها 
للأجانب الأبعدين)7 » وهو عجيب كسابقه» ويبدو أن فيه استمراره على أن الخمار 
ليس YJ‏ غطاء الوجه. Vy‏ فليس هناك شبهة تناقض بين القولين أصلاء كي يستدل 
بأحدهما على بطلان فهم الآخرء وقد pla‏ ذكر SF‏ بعض العلماء لا يرون دخول العم 
والخال في ذلك الاستثناء؛ لأجل أنهما غير موصوفين في META‏ فهما في حكم 
الأجانب في هذا الحكم؛ لأنهما غير مستثنيّن بالنص؛ cle Wy‏ عن بعضهم أن ذلك 
لأجل أنهما يصفان لأبنائهما . 

ولأجل وضوح ذلك؛ حاول المؤلف أن يجعل مذهب الشعبي عدم النظر إل شعر 
كل ذي محرم» وليس خاصًا بالعم والخال؛ لكي يكون من الوجيه ألا يستوي الأجنبي 
مع المحارم في الحكم. فيكون الوارد عن الشعبي في الوجه والكفين هو في 
المحارم» حيث يقول: «ويعضد هذا ما رواه جابر عن ple‏ الشعبي : أنه كره أن ينظر 
إلى شعر كل ذي محرم. أخرجه ابن أبي شيبة. ثم al‏ صح عن الشعبي ما صح عن 
ابن جبير وعطاء ومجاهد في OG geal‏ وهذا العاضد: ضعيف جدَاء من رواية 


(۱) الطريفيء (ص / V4‏ 
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جابر الجعفي » المعروف» ولو صح؛ SS‏ يفسره المروي بإسناد أقوئ منه عند ابن أبي شيبة 
أيضًا» من حديث جرير عن مغيرة عن الشعبي : أنه كره أن يُسفٌ الرجل النظر إلى 
أخته وابنته»"''» فالمعنئ هو المبالغة في النظر وتكريره» لا المنع المطلق من ذلك . 

ويواصل المؤلف محاولة الإجهاز على بقية من ثبت عنهم تفسير الآية بما يخالف 
مذهبه: «وآمًا الحسن البصري: فإنّه لا يرئ أن يرئ الأخ أختّه بلا خمار على رأسهاء 
فقد صح عن هشام عن الحسن» في المرأة تضع خمارها عند أخيها؟ قال: «والله ما 
لها ss‏ أخرجه ابن أبي شيبة» وهو صحيح» وهذا دليل أنه يقصد المحارم» وما 
كانوا يسألون ولا يقصدون غيرهم لشدة ورعهم)”''. 

وجزم المؤلف بتصحيح ذلك فيه نظر! لا سيما من محدث مثله. فهشام هذا هو 
ابن حسان البصري القردوسي» ثقة في نفسه» لکن يدلس» والكلام في روايته عن 
الحسن البصري بخصوصها معروف. فقد fel‏ حديثه عن الحسن غير ely‏ 
كالمديني, قال: «أحاديث هشام عن الحسن عامتها تدور على حوشب» Lely‏ أحاديثه 
عن محمد؛ فصحاح»"» وقال ابن معين: «كان شعبة يتقي هشام بن حسان» عن 
عطاء وعكرمة lly‏ وعن سفيان بن عبينة: «أتى هشام بن حسان عظيمًا 
بروايته عن الحسن. قيل لنعيم: لِمَ؟ قال: لأنّه كان صغيرًا»ءوقال أبو بكر بن 
أبي شيبة : «سمعت إسماعيل بن علية يقول كنا: لا نعد هشام بن حسان في الحسن 
OES‏ وقال أبو داود: «إِنّما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء؛ BY‏ كان 
يرسل» وکانوا يرون al‏ أخذ كتب Cte‏ وحوشب المذكور هو حوشب بن 
مسلم الثقفي» قال الذهبي: «لا Gok‏ من هو». وقال الأزدي: ال 


. «مصنف ابن أبي شيبة»» رقم : (۱۷۲۷۷). باب: ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنته‎ )١( 
.)١١١ / الطريفي» (ص‎ )0( 

CAP) ابن المديني »«العلل»»‎ OF) 

(5) الذهبي» «ميزان الاعتدال»» (5 / 595). 

)0( ابن أبي حاتم» «الجرح والتعدیل»» (9 / COV‏ 

(0) «سؤالات الآجري لأبي داود»» (ص / AYAE‏ 

(۷) الذهبي» «ميزان الاعتدال»» ١(‏ / ؟15). 
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وذكره المزي في «التهذيب» تمييرًا. 

وقد تكلم بعضهم في معرفة هشام بالحسن وحضوره عنده el‏ نعم؛ قد ورد ما 
يظهر أنه مخالف لذلك عن قلة -لأننا نذكر ما لنا وما علينا!-» فقد خالف الذهبي فيما 
يتعلّق ببلوغه الحسن اعتمادًا على العمرء Sy‏ كان رجلا EE‏ -وهذا لا يستلزم 
التحمل-. وقال الفلاس : «كان يحي وابن مهدي يحدثان عن هشام عن الحسن»ء 
وهذا Lal‏ لا يستلزم تثبيته في الحسن» لا سيما وقد قال يحي القطان نفسه: «هشام 
في محمد ثقة» وهو عندي في الحسن دون محمد بن cle gis poe‏ عن سفيان بن 
عيينة : «كان هشام أعلم بحديث الحسن من عمرو بن OG Las‏ وهذا معارض Ley‏ ورد 
سابقا عن سفيان نفسه من إنكاره على هشام روايته عن الحسن . 

ومهما قيل؛ OB‏ المتكلمين في روايته عن الحسن أكثر وأجلٌ» وإن ثبتت مخالفة 
المذكورين لهم ؛ فهم قلة. ويبقئ على كل تقدير OF‏ هذا إسناد مختلّف فيه» لا يعارض 
به الثابت عن الحسن بالإسناد الصحيح في تفسير الزينة الظاهرة بالوجه والكفين» 
ويغير عن موضع دلالته؛ 6B‏ إن قبل؛ قبل على الاحتمال» وجُمع بينهما بجمع 
لا يُخرج GU‏ عن دلالته» Vy‏ جعل الاعتبار للأضعف» وقضي به على القوي. 
وهذا ليس بسديد. 

وأثر الحسن أورده ابن أبي شيبة في الباب نفسه الذي أورد فيه أثر الشعبي» ومن 
اللطائف أن مراجعة هذا الباب عند ابن أبي شيبة تكشف أنه يسوق الآثار التي في 
وضع الخمار نفس مساق الآثار التي في كشف الرأس ورؤية الشعر والامتشاط؛ مما 
يدل دلالة ظاهرة أنهم لا يفهمون من نزع الخمار إلا كشف الرأس ونحوه» لا كشف 
الوجه. 

والأكثر VIC‏ من محاولات: gall‏ ال الات هر EV glee‏ أن fore,‏ 
كلام العلماء على هذا الفهم الجديد لتفسير السلف وخلافهم حول الزينة الظاهرة 
المبداة للأجانب. فنسب ذلك للبيهقي وابن عبد البر» رغم وضوح كلامهما في أن 
الوجه والكفين ليسا بعورة! فيستدل بإيراد البيهقي لأثر ابن عباس سابق SU‏ 6 تحت 


EVE / ۷( المزي» «تهذيب الكمال»»‎ )١( 
(00/4) الذهبي» «الجرح والتعدیل»»‎ )۲( 
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AG ed 6 S00 ys‏ وق Sy Shh hy‏ في BY‏ وذ ارتا 
«وعلى هذا الجمع : بوب البيهقي في سننه» فقد ترجم على تفسير ابن عباس . . . لمن 
دخل عليها»”". وليس في ذلك بينة على OF‏ البيهقي يحمل تفسير ابن عباس الزينة 
الظاهرة بالوجه والكفين علئ ما يجوز إبداؤه للمحارم البتة؛ فالواضح من صنيعه أن 
مقصوده بترجمة الباب هو الشق الآخر من أثر ابن عباس» الذي فيه تفسير ما تبديه 
يعر انها dady‏ الافيات SYI Glu Gb 68) Sioll‏ يطرك ونه شير E VI‏ 
فأي dy‏ جعلته يفهم ذلك الفهم؟ بل العكس هو الواضح؛ OY‏ سياق أثر ابن عباس 
بطوله يدل ST‏ يفرق بين زينة تبديها لمن يدخل عليهاء يعني من الأجانب» ثم زينة 
تبديها لبعولتها وتتمة bel‏ وذكره الاثنين في سياق واحد يدل على المغايرة بين 
الزينتين بوضوح! 

هل تريد دلالة ظاهرة على التحيز المذموم من المؤلف؟ 

اسأل معنا أين المؤلف من تبويب البيهقي على الآثار التي في الموضوع استقلا ستقلا لاء 
حين بوب : SO‏ عَوْرَةٍ الْمَرْأَةٍ الْحْرّةِ: قال الله -تَعَالَق- : Ve‏ يري ey‏ إلا م 
طهر GGL‏ وفيه ذكر الآثار السابقة في الوجه والكفين. 

ولا يقال إِنَّه ذكر ذلك في عورة الصلاة؛ فقد شرحنا لك كيف أنَّ الفقهاء يستدلون 
بما يجوز إظهاره من عورتها على ما يجوز إظهاره في الصلاة أصلاء Ty‏ البابين باب 
واحد من حيث جواز أصل الكشف عند الجميع» والدليل أن البيهقي يستدل في الباب 
نفسه بحديث أسماء بنت آبي بكر؛ بل ويصححه مع وجود إرسال خالد بن دريك عن 
عائشة المعروف» بضميمة آثار الصحابة في : تفسير الزينة الظاهرة بالوجه والكفين! 
فيقول: «قَالَ: gf‏ دَاوْدَ: هَذَا ME Toys‏ دُرَيْكِ لَمْ يُدْرِكُ عَائْسَّةَ. قال mei‏ 
مَعَ هذا US Joa‏ مَنْ مَضَى So‏ الصَّحَابَة -رَضِيَ الله تعالى عَنْهُمُ- في CU GO‏ 
اللا Se‏ ال Glas Bal‏ الْقَوْلَ بِذَلِكَ Gs‏ وبالله UGS‏ ومن الب 
حديث أسماء ليس في عورة الصلاة. 


OLS الآخر الذي ذكره المؤلف؛ فقد كان معقودًا من البيهقى فى الأصل‎ CUI LI 


C+ A 
الاح‎ 
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.)١١ / الطريفي» (ص‎ )١( 
APY / ۲( البيهقي» «السنن الكبرى».‎ (1) 
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ما تبديه للمحارم» فليس فيه تخصيص الوجه Beeler‏ بالمحارم. كما أوهم صنيع 
المؤلف. فكل كلامه في الزينة الباطنة؛ ولذلك قال بعدما أورد تفسير ابن عباس. 
ومجاهد وغيره: «وَهَذَا هُوَ الأَفْصَل ألا wah‏ مِنْ Gey‏ الْبَاطَِةِ ES‏ لِمَيْرِ رَوْجها؛ إلا 

ما Sekt‏ مِنْهًا في مِهْنَتِمَاء Ee eb OF ٠‏ لِذوِي الْمَحَارِمِ شَيْءٌ Bh SB‏ وَدُونَ ESS‏ 
فقد قيل : لا UGE‏ وهذا gh‏ في OF‏ بحثه في التفريق بين ما تبديه للبعل» وما تبديه 
للمحارم غيره من الزينة الباطنة لا الظاهرة. 

والآمر نفسه 120 المؤلف مع اخ عيك ال فاستعمل كلا ما له فى غير مراده» 
قائلا: Sign‏ على هذا ابن عبد البرء فجعل كشف الزينة وإظهارها للمحارم 
عنهم إلا العورات» والمرأة في ما عدا وجهها وكفيها عورة) . . .). 

ومن العجيب: أنه يترك الواضح البيّن الذي في محل النزاع» ويأخذ أي كلام مشتبه 
دون تحقق من قصد مؤلفه منه. وسبق أن نقلنا أكثر من مرة كلام ابن عبد البر المفصل 
الواضح في حكم كشف الوجه والكفية::والنظر Led)‏ وجوازه دون شهوة ولو من غير 
cee‏ فلا محال أن يقال: إن ابن عبد البر يرئ أنهما عورة» oly‏ جواز إبدائهما 


I 2 


Ll‏ كلام ابن عبد البر المنقول في كلام المؤلف؛ فسياقه بتمامه : «ثم نزلت : اما 
Ea‏ قل OY‏ وباك وض God‏ ينوت عن م an Tm‏ النساء 
بالحجاب» ثم أمرن عند الخروج أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وهو القناع”" shah‏ 
عند جماعة العلماء في الحرائر دون الإماء. وفيه أيضًا أن ذوي المحارم من النسب 
والرضاع لا يحتجب منهم. الست Vi cee‏ العو افون و لمن ا 
وكفيها عورة» بدليل أنها لا يجوز لها كشفه في الصلاة. وقد ذكرنا اختلاف الناس في 
الفخذ من الرجل في غير هذا الموضعء Lay‏ معاني العورة في باب ابن شهاب عن 


A 


)1( المرجع نفسهء (۷ / (VOY‏ 

)1( الطريفي» (ص / ONT‏ 

)1( لاحظ OF‏ النص Canad‏ في أوله قبل الموضع الذي استشهد به المؤلف؛ يفسر الجلباب الذي ينبغي أن 
تخرج به المرأة بالقناع» وهو غطاء الرأس» كما تقدم في أول بحثنا! 
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سعيد بن المسيب» وفي باب صفوان بن سليم» وذكرنا هناك من يلزم المرأة الاستتار 
cae‏ وزدنا ذلك Gly‏ في باب هشام بن عروة» وجرى من هذا المعنل ذكر في الباب 
الذي يلي هذا وا ا 
والاستئذان على ذوات المحارم جملة» وما يحل لذي المحرم أن يراه من ذات 
محارمه» وما يحل من ذلك للعبيد الذكور والإماء» والحمد UM‏ 

فالحاصل أن قوله: «والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين»» هو La]‏ كلام عن 
الأصل في عورة المرأة ST‏ ما سوئ الوجه والكفين» والعورة الأصلية هي العورة التي 
يجب سترها أمام الأجانب» GI‏ المذكور Le‏ تبديه للمحارم وما تستره فهو عورات 
خاصة على cher JI‏ وسيأتي في إحالته على حديث صفوان ما يدل على صواب ذلك 
الفهم. أو أن يكون استطرادّاء لأدنئ مناسبة» وليس موضعه في هذا الباب؛ ولذلك 
فقد أحال على التفصيل» كما سنبينه . 

عل ST‏ سياق الكلام يحتمل معه أن يكون ذلك استطرادًا محضّاء ويكون كلامه 
عن Co‏ قد انقضیٰ al‏ لا يستتر عنهم i‏ العورات» ويكون كلامه عن الوجه 
والكنين ما SS ile‏ غرابة. وقد يقع مثل ذلك في كلام اين عيك البو 
لمن يعلم أسلوبه» ولا سيما أن كلامه المفصل الواضح عن المحارم» الذي أحال 
عليه» فيه النص أن المحارم يرون غير الوجه والكفين! 

أما موضع تفصيله للعورة» والذي أحال عليه في مواضع محددة في الكلام عن 
العورة caper‏ وما يجوز أن تبديه وما لا يجوز؛ فأوله -كما تقدّم- هو حديث 
الزهري» وهو الموضع الذي ذكرناه سابقًا في نصه OF‏ الوجه والكفين ليسا بعورة 
و«جائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه» Gly‏ النظر 
للشهوة؛ فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة» فكيف بالنظر إلى وجهها OU jae‏ 
Se‏ مجال بعد كلام واضح كهذا أن SLE‏ إنه لا يجوز إبداء الوجه والكفين إلا 
للمحارم؟! والأكثر من ذلك أنه في الموضع نفسه» بعد صفحات قليلة» وبعد بحثه 
للأقوال في الزينة الظاهرة والخلاف في الأقوال قال «فهذا ما جاء في المرأة وحكمها 


.(YTY «7 / A) ابن عبد البر» «التمهيد»).‎ (\) 
INO نه‎ candi ae pall YD 
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في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها)"''. وهذا مما يدل على وهم التفريق بين 
البابين» الذي أبنا عنه في المقدمة المنهجية . 

أما موضع صفوان بن سليم» الذي هو محل البحث؛ SY‏ فيما يجوز أن تبديه 
للمحارم» فهو على حديث استئذان الرجل على أمه: «استأذن عليهاء أتحب أن تراها 
عريانة؟»» فيقول في أوله: «ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرجل cael‏ ولا cad‏ 
ولا أخته» ولا ذات محرم منه عريانة؛ hod‏ ا E‏ 
وهو شبيه بالكلام السابق الذي استدل به المؤلف» ويدل على صحة فهمنا الذي قلمناه 
له هناك أن كلامه عن عورية الوجه والكفين يراد به العورة من حيث العموم» 
للأجانب» وليس GLEN‏ المخصوصة؛ فابن عبد البر يجيز أن يرئ المحارم فوق 
الوجه والكفين» فهو بعد أن ذكر بعض أقوال السلف في تفصيل ما يجوز أن يراه من 
أمه وأخته ونحوهن» قال: «وعليل قول هؤلاء أئمة الفتيا بالأمصار في ol wl Y al‏ 
ينظر الرجل إلى شعر cael‏ وكذلك شعور ذوات المحارم العجائز دون الشواب» ومن 
te‏ منه الفتنة على ما ذكر PULL‏ ومن الواضح أن في ذلك تجويز رؤية غير 
الوجه والكفين لبعض المحارم. 

۲- آية القواعد: 

ثم يتناول المؤلف الكلام عن آية : Ae‏ من La‏ التق لا رح KS‏ فل 
CCR Ege‏ اه د ابه عر ene‏ َة N EE‏ حر ل 4 
[النور: »]٦١‏ كوجه ثالث على صرف تفسير السلف للزينة الظاهرة إلى المحارم. 
واعتماده الأساسي على أنه قد صح عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر» والشعبي 
وابن جبير والحسن ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغيرهم OF‏ الثوب الذي يجوز 
lee paced‏ عي و ولا يي ان O‏ امسر ee‏ 


PTA / 5( المرجع نفسه.‎ )١( 
.)۲۲۹ [VA المرجع نفسه»‎ (1) 
AYE / ١5( المرجع نفسه»‎ )۳( 
لم نورد شيئًا من الوجه الثاني الصارف عنده لدلالة تفسير السلف؛ لكونه ليس دالا على شيء.‎ )5( 
.)١١7 / الطريفي» (ص‎ (0) 
. هذا الاتفاق نفسه غير صحيح» كما سيأتي‎ (1) 
VV 


الشابة رفع الجلباب فقطء والجلابيب هي ما تختص بستر الوجه من بشرة الجسم 
وتكون فوق بقية الثياب ثوبًا على cog‏ فالجلباب فوق الما '» مستدلًا بنصوصه 
التي أوردها أول الكتاب في التدليل على OF‏ الجلباب يستر الوجه» كقول عائشة: 
«تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها»» وقولها: «فخمرت وجهي 
بجلبابي». ثم يتساءل: «وإذا Gal‏ الصحابة على OF‏ رخصة النساء العجائز وضع 
الجلابيب» وكشف الوجه من غير زينة» فماذا يحلون للمرأة الشابة أمام 
CPHL‏ «وإذا كان تفسير ابن عمر وابن عباس وابن جبير وعكرمة والحسن 
a‏ والضحاك ومجاهد وقتادة لآية: Vy‏ بيب fete)‏ ع إلا ما ظهَرَ نها 

: الوجه والكفان. ويراد بها: الآجانب» فما الفائدة من نزول آية القواعد. 
a‏ لها بوضع الجلباب؟!»" 

وهذا التركيب الاستدلالي استمرار للفهم الخطاًء المترتب على إيجابه أن يكون 
الخمار والجلباب سترًا للوجهء لا أنه مما يمكن ويجوز أن يستر به الوجه» فيجعل كل 
من يبيح رفع الجلباب مستلزمًا لكشف الوجه» hy‏ هذا خصيصة للعجوزء فلم Set‏ 
للشابة إلا ستر الوجه. 

UI‏ على القول Ob‏ الثوب المرخص للعجوز أن تضعه هو الجلباب» ومعنئ 
الجلباب» كما هو في اللغة» وعند الآئمة هو الرداء الذي تلبسه المرأة فوق الخمار 
مبالغة في التسترء كلاهما فوق الرأس دون استلزام أن يستر الوجه = فإن المعنى يكون 
ترخيصًا للعجوز أن تتخفف من الجلباب وتتبذل في الخمار والدرع› رفقا بها ورفعًا 
للكلفة» من غير تعلق بمسألة ستر الوجه بالكلية . 

يقول الطبري في تفسير الآية: «فليس عليهنٌ حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهن» يعني 
جلابيبهن» وهي القناع الذي يكون فوق الخمارء والرداء الذي يكون فوق الثياب. 
لا حرج Sele‏ أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال» وغير المحارم من الغرباء غير 


)\( الطريفي. (ص / AVIV‏ 
)۲( الطريفي, (ص / AVIVA‏ 
)۳( الطريفي, (ص / ۱۱۹). 


1۸ 


متبرجات OL,‏ وعن الضحاك : AOE Oey‏ يعني : الجلباب» وهو 
القناع» وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولدء فلا يضرها أن لا تجلبب فوق 
الخمار»”©2. وقد pds‏ أن القناع للمرأة كالعمامة للرجل . 

ويلاحظ ا Sita ne oe‏ تناقضًا ر ا 5 
‘Sle ues aed att‏ ئز بالإجماع. ثم Cr‏ فيقول إن المراد yids SUL‏ 
للجلباب وبقاؤها بالخمار. وموضع تناقضه: أنه لو كان الخمار ساترًا للوجه في 
نفسه ؟ al‏ لا يلزم من رفعها الجلباب وبقائها بالخمار؛ Gas‏ الوجه؛ إذ المفروض أن 
الوجه مستكور بالخمار تحت الحلباب! أو أنه مستور بالخمار د بعد رفع الحلباب باعتبار 
أن الخمار يستلزم ستر (A> oll‏ فلو كشفت الحلباب لبقى وجهها wes‏ بالخمار. 

ids‏ أن في حصره القول فيما يجور أن تضعه العجوز في الجلباب واعتباره 

eee’ ats oes‏ الما bab aL el‏ 85 ا 
سنهاء حكى الإجماع الجصاص وابن حزم وغيرهماء فشعر العجوز عورة للأجانب 
كشعر الشابة بلا خلاف» ٠"‏ فيه تقصير! OB‏ الخلاف فى ذلك ثابت» Jae‏ النظر عن 
الترجيح في ذلك من عدمه. فمن السلف والعلماء من يرئ OT‏ للعجوز إن بلغت حد 
بالخمار» وعلى ذلك القول لا يكون لاستدلال المؤلف معنيل أصلا. 

فهذا ابن أبي حاتم يذكر في تفسير الآية القولين» الأول الجلباب» و«الوجه الثاني : 
عن عكرمة في قوله: AOE ee IE gl Ty‏ قال: يضعن 
الجلباب والخمار. وعن ابن عمر مثله وعن بكير عن سليمان بن يسار Pale‏ وثبت 


.)5١5 / ۱۹( الطبري» «التفسيراء‎ OY) 
.)١١9 ۰۱۱۸ / (ص‎ oe bil 60 
باختصار الأسانيد.‎ 2075055١ / ۸( ابن أبي حاتم» «التفسيراء‎ )5( 
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هذا القول عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ونسبه لأبيه Lal‏ كما روئ الطبري : 
ill‏ کھت BG I EE‏ رست hy‏ قال: وضع 
الخمارء قال: التى لا ترجو EIS‏ قد بلغت أن لا يكون لها فى الرجال dale‏ 
US Gh}‏ لَه . كان أبي يقول هذا کله“ وهو عن أبيه عند 
ابن أبي حاتم : «كان أبي يقول في قول الله : Foal‏ من SM Aa‏ لا يرون ناحا 
قال: وضع الخمار اللاتي لا يرجون نكاحًا التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال 
حاجة» ولا يكون للرجال فيها OUR‏ وفى تفسير الرازى: «عن السدي عن 
ae 5‏ | 8 ‘ 5 7 ااه oa | | * e ١‏ 
ee‏ ال ححص SOR OF Ore‏ ال ee‏ عسير ابن الى ا عن 
السدي عن RX‏ مواليه» يسم a> ra ras tee‏ رأس مو لاته › فدخل عليها 
السدي : «فقلت : إن مسلمًا حدثنى أنه خضب رأسك. قالت : نعم يا بني A‏ من 
القواعد اللاتى لا يرجون LEIS‏ وقد قال الله فى ذلك ما سمعت»“ » وأثبته القرطبى 
دون تسمية» فقال: «وقال قوم: الكبيرة التي أيست من النکاح» لو بدا شعرها 
فلا بأس» فعلئ هذا يجوز لها وضع COG LS‏ ونسبه ابن القطان إل ربيعة الرأي. 
شيخ Wk‏ كما OV She‏ 

فالحاصل ST‏ هذا -كأمثلة سابقة غيره- من المواضع التي يذكر فيها المؤلف ما له 
ولا يذكر ما عليه» ويطلق دعاوى الإجماع والاتفاق على رأيه. 

واللافت «jal!‏ لبن OF‏ هذا القول هر فقول مض الا فصب oye Oly‏ حا 
الإجماع من العلماء على الجلباب لم يُصب؛ لكن اللافت هنا حقًا: oly oT‏ من 
المحققين ۳ هذا الباب قل انتصر لهذا القول واختاره. وهو ابن القطان الفاسى › 
والمؤلف مطلع على كتابه. وينقل منه. وننقل كلامه عل طوله لحسن سياقته . يقول : 


.)۲۱۷ 25١65 / ۱۹( الطبري» «التفسيراء‎ OY) 
.)555٠ LA) حاتم» «التفسیر»»‎ Col ابن‎ )۲( 

(۳) الرازي» «مفاتح الغيب». .)55١ LYE)‏ 

(5) ابن Col‏ حاتم» «التفسیر»» (8 / YAY‏ 

)0( القرطبي» «الجامع لأحكام القرآن»» (۱۲ / (TSA‏ 


Ve 


وقول ثالث: الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب» رخص لها أنَّ تخرج دونهما 
وتبدو للرجال» ولكن إذا كانت من الكبر بحيث تنبو عنها الأبصار وتستقذرها. هذا 
قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن»ء وهذا هو الأظهر؛ OB‏ الآية LL‏ رصت في وضع 
ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج بعد وضعه بزينتهاء ولا يعد تبرجًا إلا ما كان 
عل الأجانب» فهذا أبيح aU‏ القواعد وضعهء ولكن بأن لا يقصدن ESS‏ فقوله : 
ol‏ سنت EB CG‏ مرت َة [النور: Wi ]٠١‏ معناه: أن يضعن ثيابهنٌ 
التي كان يجب عليهن إدناؤها؛ إذ كن شواب» من الجلباب clo sly‏ وغيرهما. قال 
بعضهم: لما كان القواعد -أي: ذوات الكبر المفرط- لا مذهب للرجال فيهن. 
امح ف هده ce‏ رشك عي St O‏ رجي معدي pe eg‏ 
الصحيح الذي ce‏ الآية» فيقوله : KES ORS Y Ae‏ [النور: [t+‏ أي: قد 
بلغن من الكبر إلى de‏ قطع رجاؤهن في رضا أحد من الخلق بهن؛ فاعلم CUS‏ 
وقبل أن نغادر الكلام على تلك الآية» ورغم آنا لا نحب أن نكثر من الاستدلال 
للقول الذي نتبناه» ولكدّنا نحب of‏ نلفت إلى بعض التفقه في المسألة» ولا سيما في 
المنهج الاستدلالي. وبخاصة إن وجدنا فيه فائدة تعود على بيان مرتبة المسألة من 
الخلاف والظنية» ورجاحة قول الجمهور وقوته» وعدم إظهاره بمثابة القول الضعيف 
المتهافت مع توارد أساطين العلماء والفقهاء والأئمة عليه» من السلف والخلف . 
فنتکلم ide‏ أثر أورده المؤلف أكثر من مرة» أنسبها هنا لتعلقها AL‏ القواعد. 
JY Ww‏ علا أن Olde‏ هو ساتر الوحة» .وآن الفرق المراد ي الشانة والججوة 
في الآية هو كشف الوجه وستره» وهو SY‏ المروي عن عاصم الأحول قال: كنا 
ندخل على حفصة بنت سيرين» وقد جعلت الجلباب هكذاء وتنقبت به فنقول لها : 
رحمك الله1 قال الله Ae sl‏ ي ca‏ الى ih OK OAR Y‏ 


5 ae Ful CR “st BANA ocr F Ges 316 
هو الجلباب» قال‎ Its [النور:‎ 35, Sone Cel Cae أن‎ cle gtk 


ره 
ر دح سح 7 سا رقو س 


فتقول لنا : أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : aw lp‏ حبر BO)‏ [النور: Me‏ فتقول : 
«هو إثبات الجلباب». 


فول La‏ يقال في ذلك asl‏ لا إنكار في جواز أن تستر المرأة وجههاء ولكن محل 


)\( ابن القطان» «أحكام النظر). روثت ¥(« مختصرً . 


۷١ 


البحث الأدق من ذلك هو لزومه» وهذا الأثر لا يدل على اللزوم. ie‏ ال 
وهذا الآثر Ustad au‏ نعلت النقاب «الجلات: وهذا يدل عليل ما شرحناه مرارًا أن 
نفس الجلباب لا يستلزم التنقب» وإن كان يفعل به التنقب» فالاستدلال به -إذن- في 
غير محل النزاع del‏ بل على ضده. 

ونحن لا نخالف في قول من قال: OL‏ المراد بوضع الثياب في الآية أن ترفع 
لحلاب لكن في استلزامه أن ذلك الجلباب لستر الوجه» فتكون العجوز مكشوفته 
والشابة مستترته» ولا خصيصة للعجوز إلا «sus‏ فالحلباب لا يستلزم ستر الوجه. 
ويجوز أن تكون لابسته كاشفة وجهها كما تقدم» ثم تخلعه ويبقئ وجهها مكشونًاء 
وتكون الرخصة في حقها في التخفف من الثياب. 

وهذا من عظمة النص الديني ST‏ أشار إلى التخفف من الثياب بتعبير وضع الثياب» 
ولو كانت المنة الإلهية في التخفيف على العجوز في كشف الوجه؛ لكان أوليل في 
ذلك أن يعبر بكشفه؛ dB‏ لا يترك التمنن بالأعظم إلى الأدنى إلا لمناسبة مكافئة 
UI‏ ولا مناسبة هاهناء لا يقال ذلك أستر في البيان» والله قال في القرآن: ERGY‏ 
عن GEG‏ وليس في القرآن تصريح البتة لا بستر الوجه» ولا بكشف الوجه هناء 
وهذا فيه دلالة للمتفقه. وأقل ما يقال: لو أراد الله البيان الذي يقطع الخلاف لقطعه 
في أمر يتعلق بالأعراض وصيانتهاء فهذا ما يتشدد فيه ويبالغ في البيان وقطع العذر 
وسد الذريعة وحسم المادة» وكذا يقال في بيان الرسول. فكيف والوارد عن الرسول. 
opine Jo‏ بر gb tS See‏ لجرك اقول بع ار eS ig ll‏ 
أن تخلو من نص صريح في إيجاب -لا مشروعية- ستر الوجه الع asi‏ لكر 
عليه بين السلف» وأنه الفضيلة لا غيرء وتأتي بنص صريح -ولوكان ضعيمًا : 
Slots Head‏ ر کا فی ا ر د 
وبعضهم يصححه بالروايات الأخرى من تفسير الصحابة» كصنيع البيهقي والذهبي- 
في جواز كشف الوجه» وتتضافر تفاسير الصحابة والتابعين على ذلك في الآية» بما 
يوهم -تنزًلًا- عكس الصواب» ثم يأخذ جماهير الفقهاء بذلك» فهل لهذا نظير في 
الشرع في مسألة بتلك المثابة» من عموم البلوى ومسيس الحاجة؟ ألا يخالف ذلك 
الحكمة من التشريع الذي هو بيان للصواب. لا إيهام بخلافه بسبل كثيرة من الظن؟ 

۷۲ 


أليس ذلك إيذانًا -علئ الأقل إن لم يكن We‏ على رجحان القول الجمهوري- Sb‏ 
الله أذن فى تلك المسألة colar VL‏ فلم يقطع فيها البيان» كنظيراتها من مسائل 
الاجتهاد المشهورة. فعبر تارة بالزينة ما gb‏ « وتركه لعادة الصحابة ونهمهم. وتارة 
بالإدناء للجلباب؟ 

GL‏ الوجه الرابع والأخيرء الذي يصرف به المؤلف تفسير السلف للزينة الظاهرة 
إلى كونه للمحارم؛ فهو تكرار لقوله عن عدم التفريق بين زينة ظاهرة للأجانب وباطنة 
للمحارم» وقد سبق التعليق عليه» فيقول: OP‏ الله نه عن إظهار الزينة بقوله : Vode‏ 
یت بهن ثم استثنول» فقال: إلا ما GE FEE‏ ثم أراد أن يبين المعنيين 
بإظهار الزينة لهم مفصلًا لمراتبهم بحسب قربهمء فقال: ثلا مت Sey‏ إلا 
OPC. hI HI‏ وهذا ما سبق St‏ لم يسبق إليه من أحد من طبقات الفقهاء 
والمفسرين من السلف والأئمة الأربعة ونحوهم ممن تواردوا على تفسير النصّ والتفقه 
فيه وأنه لا يتأتل من سياق الآية. وكان قد بذل محاولة سابقة أن يحمل كلام البيهقي 
AUS OMe be pty AIS AUS tle SI ne cyl‏ ولك اراد أن يفيف هنا Ent‏ 


أثريًا يشهد له» وعثر على نص توكُم فيه ذلك المعنل بفهم خاص» سنبيّن كيف أته لم 


و 


4 ام 


ونسوق كلام عبد الرحمن بن زيد الذي el‏ هو بهء تامّاء ثم تعليقه الذي فهمه 
منه» ثم oS‏ ما في ذلك. ففي تفسير قوله -تعالئ-: © GSKA‏ روئ الطبري عنه : 
«قال: نساء المؤمنات الحرائر ليس عليهن جناح أن يرين تلك الزينة» قال: وإنما هذا 
كله في الزينة» قال: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى شيء من عورة المرأة. قال: ولو 
نظن Je JI‏ ال فد ار جل لم ار bg‏ قال+ SEF ELL UG‏ 
ينبغي لها أن تكشف قرطها للرجل» قال: Gly‏ الكحل والخاتم والخضاب؛ فلا بأس 
به» قال: والزوج له فضل» والآباء من وراء الرجل لهم فضل» قال: والآخرون 
يتفاضلون» قال: وهذا كله يجمعه ما ظهر من الزينة» قال: وكان أزواج النبي ييار 
ا مو a GEN alt‏ 


.)١١9 / الطريفي» (ص‎ )١( 
(PVG / ۲۰( الطبري» «التفسیر»»‎ )۲( 
V۳ 


يقول المؤلف : «فقول عبد الرحمن بن زيد د بن Sled‏ «وهذا يجمعه ما ظهر من 
olay‏ يعني : I‏ هم المحارم» وهم المعنيون بقوله قبل ذلك: od‏ 
OU‏ مين ما 545 ا وليس EN‏ فذكروا للبيان والإيضاح› 
والزوج له فضل على الجميع igs party‏ 

الذي لم يذكره المؤلف» على أهميته العظيمة» OT‏ كلام ابن زيد المذكور في 
التفسيرء هو في تفسير آية نساء النبي» لا نساء المؤمنات! في قوله -تعالى-: Sod‏ 
BB‏ ما CAMS‏ فن te cy‏ [الأحزاب: Ler‏ ثم قوله: الا Syke CL‏ 
jes) BY anes Y ene YG oll‏ ولا Bese il‏ ولا jel‏ ولا ما EEL‏ 
Ol Gull, BS‏ إرك al‏ کات على كل CGS och‏ [الأحزاب: 00[ فمراده أنّ هذا 
يجمعه ما ظهر من الزينة» يعني : الوجه والكفين. بالنسبة إلى أمهات المؤمنين» فهذا 
ما يبدينه للمحارم» وللزوج فوق WS‏ وللآب فوق «MS‏ وليس لعامة المحارم؛ 
فالمشترك بين الجميع هو الزينة الظاهرة: الوجه والكفان» مع التفاضل . 

والذي يدل على اختصاص ذلك التفسير بأمهات المؤمنين» قوله : «##ولا ما EEL‏ 
GS‏ فليس ينبغي لها أن تكشف قرطها للرجل»» وهذا في آية أمهات المؤمنين 
7 في cole!‏ وأمًا آية المؤمنات التي في النور؛ فليس فيها ولا ما EEL‏ 
SES‏ ولكن: Sp‏ ما ملك ES‏ 

ولا خلاف أن لأمهات المؤمنين LEE LS‏ في الاحتجاب من الأجانب بالجدار 
ونحوه» اتفاقًاء كما نقل المؤلف نفسه في موضع ماء وأنهنَ لسن داخلات في جواز 
إبداء شيء من الزينة الظاهرة Shel‏ للأجانب البتة! 

والذي يدل على ذلك بوضوح هو فقه الطبري لهذا القول التفسيري» وأين وضعه. 
فبعد أن ذكر الطبري المستثنيّن الذين رفع الجناح فيهم لأمهات المؤمنين؛ ذكر الطبري 
قولين في المستثنئ لأمهات المؤمنين أن يبدينه أمام المحارم: فقيل الجلابيب» وقيل 
الاختجاب. قعل الأول يجوز dee Ol‏ هولاء etd!‏ بالخمار دون poe!‏ 
وعلئ الثاني؛ Geib‏ يجالسنهم بالجلباب» والموضوع هو الاحتجاب بالجدار. ثم 


.) ١0١ | الطريفي, (ص‎ (\) 
V٤ 


Gee‏ الطبري القول برفع الحرج في الجلابيب» بعد أن أورد فيه آثارًا عن مجاهد 
والحسن وغيرهماء واختار القول بعدم الاحتجاب» وأورد أثر ابن زيد بن أسلم 
السابق في الزينة الظاهرة! وهذا نقيض مقصود المؤلف؛ GB‏ لا تصح دعواه إلا بأن 
يكون المقصود وضع الجلباب وبقاء أمهات المؤمنين بالخمار» كي يصح كشف 
وجههن للمحارم. ولايغيب هنا أن هذا القول يعطي أن إبداءها الوجه والكفين 
للمحارم حاصل مع تجلببهاء وهو نقيض مقصوده من وجه آخر؛ فإنه يدل أن التجلبب 
ial‏ مانعًا من كشف الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان» فتنبه لهذا ؛ ls‏ دقيق! 
Ll‏ محل النزاع ؛ فاه يتتهي بقول ابن زيد , بن أسلم نفسه في تفسير الزينة الظاهرة. 

5 5 الآية المقصودة التي يصح الاحتجاج cle‏ لا الموضع الذي استدل به 
المؤلف. فروئ الطبري صحيحًا عنه بالإسناد نفسه: «قال ابن زيد» في قوله: ولا 
بي OY) Maly‏ طَهَرٌ ينها من الزينة: الكحلء والخضاب» والخاتم» هكذا 
كانوا يقولون» وهذا يراه PU oI‏ وهذا ضد مزعوم المؤلف أن الظاهر منها يراه 
المحارم دون الأجانب. ويبيّن اختصاص الكلام السابق بأمهات المؤمنين. 

وبذلك يظهر حجم الغلط الاستدلالي السابق. وكيف OF‏ المؤلف يكون له فهمٌ 
خاص» يسيطر عليه» وبه يفهم كثيرًا من نصوص العلم وفق ذلك الفهم الخاص 
والحالة المسيطرة عليه» وهذا له نظائر كثيرة؛ بل هو النمط الاستدلالي الغالب على 
الكتاب كما يلاحظ القارئ بطول هذا البحث . 


—_— 


*- آية إدناء الجلابيب. 


UI‏ الآية الأخيرة التي تكلم عليها المؤلف؛ فهي آية الإدناءء قال -تعالى- : يام 
Gi‏ فل SN‏ ی es‏ مَك Sebi‏ ينوت عي بد gal‏ کرت SS‏ يرف كلا 


65% [الأحزاب: 0۹ : '. والكلام عن سبب نزول الآية وسياقه معروف مشهور 


VON / ١9( الطبري» «التفسيراء‎ OY) 

(Y)‏ بالتفقه في تلك الآية نفسها نقدر أن نتبين أن الجلباب ليس Leet‏ لغطاء الوجه كما يرئ المؤلف وآخرون. 
ولو كان الجلباب بنفسه ساترًا للوجه ما احتاج أن يقول يدنين» حتئ على القول بوجوب ستر الوجه. 
ولكفئ أن يقول: تجلببن» في قوة: انتقبن» فأنت ترئ لآن النقاب ساتر للوجه بنفسه لا يحتاج أن يقال 
ادنين النقاب» بل يقال انتقبن» كما في الحديث لا تنتقب المحرمة. ولم يكن في حاجة أن = 


Vo 


لا نطيل بذكره» عل أن بعض تفاصيله ستأتي فيها بحوث ومناقشات. 

ثم فسر المؤلف آية الإدناء» ولا إشكال معه في ذلك» ولا Lad‏ اختاره» ورجحه 
بأدلة وأقوال؛ OY‏ هذا -كما تقدم مرارًا- ليس الثمرة المطلوبة من هذا البحث. ولكنَّ 
المهم هو ملاحظة أنه -وكما هي العادة- يقتصر على القول الذي يستفيد منه ستر 
الوجه -على المناقشة في ثبوته ودلالته على ذلك-» ولم يتعرض للقول الآخر الذي 
ذكره الطبري كأحد القولين في الآية بوضوح. 

Gi‏ الطبري؛ فيقول: «اختلف fol‏ التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به 
فقال بعضهم : هو أن يغطين وجوههنَ ورءوسهن» فلا يبدين منهنّ إلا Meisels Ge‏ 
وذكر أثر ابن عباس الآتي» وعبيدة السلماني» ثم قال: «وقال آخرون: بل أمرن أن 
يشددن جلابيبهن على جباههن»' 

ثم روئ هذا عن جماعة» منهم ابن عباس : «كانت الحرة تلبس لباس الأمة» فأمر 
الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على 
gee‏ وعن قتادة: «أخذ الله Fede‏ إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب NS‏ 
IH‏ د By‏ كانت المحلوكة ا مرت قاولرها بالأيذاء» فع الله 
الحرائر أن يتشبهن بالاماء»» دعن مجاهد : #يتجلبين فيعلم Sel‏ حرائر؛ فلا يعرض 
لهنّ فاسق بأذئ من قول ولا ريبة)7*) ثم أورد الطبري حديئًا ضعيقًا عن أبي dle‏ 
قال: «قدم النبي BE‏ المدينة على ols hia od‏ نساء النبي a nes BE‏ إذا كان 


= يقول لا تدني المحرمة النقاب» ونظير ذلك قوله: Sb igh & jane Gpaly‏ لما لم يكن 
المقصود ستر الرأس؛ لم يقل: اختمرن» ولكلّه زاد في التفصيل بما يدل على مراده وهو ستر الجيب. 
فتفطن لهذا . 

NYE 17 ا‎ EOS 

(NYO / V8) المرجع نفسه»‎ )۲( 

os DCCC E‏ عن ابن tile‏ لذ أن aly‏ اليندل ae‏ ايشا Oly‏ فلك 
فليست بسالمة من الكلام» كما تقدَّم التنبيه في موضع سابق . 

)£( لاحظ Lala‏ أن الطبري يورد هذا القول في سياق القول الثاني الذي هو شد الجلباب على الجبين» وذلك 
OT‏ الطبري يفهم من قول مجاهد (يتجلبين) OT‏ ليس بستر الوجه! ومجاهد تلميذ ابن عباس ولهذا دلالته 
نما 

۷ 


الليل خرجن يقضين حوائجهن . وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل. فأنزل الله : 
ا قل bY‏ ويتائك HK oan a,‏ لبن من tani‏ يقنعن 
بالجلباب حت' aN‏ . وكل ذلك لم يذكره المؤلف ولو إشارة. 
وكأنّه لم يقع في الوجود. 

ولا يفوت هنا تكرار ما all ELEY cuss‏ <لمتاسهب OF‏ المؤلف يعمد ذاتما 
عل OF‏ مجرد ذكر الجلباب SIS‏ في استلزام ستر الوجه cay‏ اعتمادًا على Go‏ تدليله 
أن الجلباب يطلق ويراد به ستر الوجه» كما قال: Ga ely‏ الله أن يدنين عليهن من 
جلابيبهن» وقد تقدم تعريف الجلابيب» وأنّها ما يكون من لباس فضفاض فوق 
الخمار» يستوعب del‏ البدن ووسطه» ويسدل فيغطيل به الوجه والصدرء 


(الصحيحين)› من حديث ats le‏ قال : ery)‏ وجهى Se. _ (glee‏ وهو 
الخطا ال ELEY) Code CU‏ اله واللى حاضلة؟ gael fs SF‏ من 
المدلول. وقد ذكرنا قريبًا إشارات تفيد Of‏ العلماء يطلقون الجلباب» ولا يفهمون منه 

ومع ما ذكرناه من آنه لا إشكال من حيث الأصل في أن يستدل المؤلف للقول 
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الأول 52 ce boll iu‏ وهو ستر الوجه» إلا ا ن ذلك الاستدلال Lat‏ وفعت فيه 


Sus‏ الجلاب إلا iggy‏ > وقول عاشة: اتدل المرأة جلانها من فوق 


APY PO / ۲۰( المرجع نفسه.‎ )١( 

(44 الطريفي, (ص/‎ (Y) 

(۳) على Of‏ لفظ هذا الأثر «تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب» ليس بواضح في ستر الوجه» فقوله: تدنيه 
إلى وجههاء غير تدنيه عليل وجهها؛ ولذا قال: لا تضرب بهء فيتصور ذلك بأن يكون مشدودًا على 
الجبين» وبذلك تكون قد أدنته وقربته إل وجههاء دون أن تضرب به وجههاء وهذا بخلاف صورة السدل 
على الوجه في الإحرام دون أن تضرب به» فلفظ السدل على الوجه صريح في كونه يستر الوجه. ولذلك 
يحتج الألباني بذلك الأثر على أن الوجه والكف ليسا بعورة» Oly‏ تفسير آية الإدناء بأثر ابن عباس هذا 
هو الصحيح» Oly‏ «ما خالفه إِمّا شاذ أو ضعيف». انظر : [«الرد المفحم»» (ص/ .])٠١‏ وغفل هو أيضًا 
عن أنه في الإحرام» وليس في تفسير آية الإدناء كما ردد أكثر من مرة في مفحمه. 

)8( الطريفي» (ص / .)١١7‏ 
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رأسها على وجهها». ذكرهما في مسألة جلباب العجوز الموضوع» وكلا الأثرين 
في كيفية ستر المرأة المحرمة وجههاء وهي مسألة أخرى لا علاقة لها بوصف لبس 
المرأة في نفسه» ولا في حكم سترها وجههاء كما تقدّم بيانه» وإنما هو شرح من 
الصحابة للمرأة كيف تستعمل الجلباب لتغطي به وجههاء ولو كان الجلباب مستلزمًا 
في صفته لتغطية الوجه- لما احتاجوا لهذا الشرح. 

وإذا تبيّن ذلك؛ لم يسلم له في ظاهر الاستدلال على محل النزاع إلا أثر 
ابن عباس» وعبيدة السلماني. فهذا الذي يصلح منهجيًا للاستدلال دون سائر ما 
ذكره! وليس لهذا تعلق ببحثنا من حيث هو هو؛ YOY‏ نبحث هنا في ترجيح قول 
الجمهور الذي نتبناه. 

عل of‏ لو LAY cate‏ = ناسب of‏ نتن of‏ هذا SY!‏ لبس N‏ 
فأثر عبيدة السلماني» هو قول تابعي» مخالف بغيره» عل ST‏ ليس فيه إيجاب» بل فيه 
وصف لصفة الإدناء» ولا منكر لمشروعية أن تدني المرأة على الصورة التي ذكرها 
عبيدة السلماني لابن سيرين» ولكن البحث في وجوب ذلك على النسوة» وهذه نكتة 
دقيقة [fb‏ من يتفطن لهاء وممن تفطن لها الشيخ الألباني» في قوله:«وإِنّما هو إخبار 
عن واقع النساء في العصر الأول» وهو بهذا المعنئ صحيح ثابت في أخبار كثيرة» 
كما Sly‏ في الكتاب بعنوان: «مشروعية ستر الوجه»» ولكن ذلك لا يقتضي وجوب 
الستر؛ SY‏ مجرد فعل منهن ولا ينافي وجود من كانت لا تستر وجههاء بل هذا ثابت 
أيضًا في عهده RE‏ كما سيأتي. وتقدّم بعضها». 

وقد يقال هذه صفة الإدناء التي امتثلوا بها الأمر؛ فالشرع أمرهن بالإدناء أمر لزوم 
فغطوا هن. وهذا الاحتجاج ليس صحيًا وإن كان sla V8‏ ذلك أن أمر الشريعة 
بالإدناء كسائر أوامرها كان الصحابة يمتثلونها بالقدر المجزئ وكانوا يمتثلونها بما 
يزيد على القدر المجزئ» خاصة إن كانت الزيادة على المجزئ هي dine‏ إدناء أمهات 
المؤمنين الواجبة عليهن» فاتباع نساء الصحابة لهن في المبالغة في الإدناء الواجبة على 
أمهات المؤمنين لا يقتضي أن تكون هذه المبالغة واجبة على كل امرأة مسلمة؛ فالأمر 


LOW الطريفي» (ص/‎ )١( 
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بالإدناء في الآية يحصل بإدناء الجلباب من على الجبهة ليبين أظهرء تميز المرأة الحرة 
عن الأمة» وهو القول الذي ذكره الطبري في الآية وزاد في بيانه» ولا بينة على لزوم ما 
فوقه من صفة الإدناء» وهذا بقطع النظر أيضًا عن نفس صيغة يدنين هنا ودلالتها على 
الإلزام» وعن أمر الشرع هنا هل هو حكم ثابت آم له سبب معلق على وجوده» وهل 
ai‏ النبي بالقول يفيد إلزام من وراءه» فهذه كلها بحوث أصولية أخرى» وكل هذا إنما 
هو بالنظر لهذه الآية فحسب» والحكم الشرعي إنما يؤخذ من مجموع أدلة الشرع. 
والمأخوذ من DV BL‏ خاصة AP‏ الزينة والأدلة الحديثية الأخرئ» والتي يحتج بها 
الجمهور يؤكد خطأ فهم الإدناء على أنه إلزام لعموم نساء المؤمنين بتغطية الوجه. 
ت JY SLAY!‏ ابن غاس Ul‏ ذلك الأثر» .فهو العروى عن ابن عباس ME at‏ 
«أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
عوسي ااب ودين عا را و فال Meet‏ وه ابن جر ستل 
صحيح» 0 وهو مروي بإسناد: صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وكان 
المؤلف قد قال عنها حاسمًا أمرها: «صحيفة قواها أحمد» واحتج بها UG Bad‏ 
وأحال على «فتح الباري»» في موضع»› ليس فيه هذا المدعئ» بل قصارئ ما فيه أن 
البخاري أخرج منها مواضع من تفسير ابن عباس» ونقل كلام أحمد: pan)‏ صحيفة 
في التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدًا ما كان OUTS‏ 
والكلام في هذه الصحيفة كثير جدّاء وليس من موضوعنا التوسع فيه. لكن حاصله 
Ol‏ هناك اتفاقًا من المحدثين أنَّ علي بن أبي طلحة لم يسمع هذه الصحيفة من 
ابن عباس» وأحمد نفسه تكلم في ابن أبي طلحة» Gly‏ يروئ منكرات» وقدح فيها غير 
واحد من المحدثين» كابن منجويه والخليلي» والمحققين كابن تيمية وابن القيمء 
والمعلمي» وشاكرء والألباني» وغيرهم . وليس في كلام أحمد إلا WT‏ تستأهل أن 
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يسافر cls‏ وهذا ليس بتصحيح كامل لهاء ومجرد انتقاء البخاري قطعًا منها للتفسير 
عن ابن عباس -لم يخرج البخاري dd‏ بن أبي طلحة في الصحيح Biles MES‏ 
لا يستلزم تصحيح الصحيفة كلها. والأمر نفسه SW‏ فيما يتعلّق بإخراج ابن أبي حاتم 
والطبري لأجزاء منهاء كما يعلم ذلك أهل الشأن. 

ونحن نستعين بكلام المؤلف نفسه» في كتاب آخر له» عن تلك الصحيفة» حيث 
يقول: «علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس» قاله ابن معين وذحيم وابن حبان 
وغيرهم. وحديثه عن ابن عباس من كتاب لم يسمعه» وقد أخذه من أصحاب 
ابن عباس كمجاهد بن جبر وغيره» رواه عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس BS‏ 

وهذا الإسناد لا يطلق القول برده ولا بقبوله» Lom‏ ينظر في المتون» وكثير منها 
مستقيمة صالحة. قال أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن»: «قال أحمد بن حنبل : 
بمصر صحيفة في التفسير» رواها علي بن أبي طلحة» لو رحل رجل فيها إل مصر 
قاصدًا ما كان كثيرًا). 

إلا أنه جاء من هذا الطريق ما يستنكر ويرد؛ ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل BEE‏ 
كما أسنده co‏ العقيلي في «كتابه الضعفاء»”'': «علي بن أبي طلحة له أشياء منكرات» 
وهو من آهل حمص». (انتهی). «وقد نظرت في حديثه» فرأيت له ما KG‏ وما يتفرّد 
بمعناه عن سائر أصحاب ابن OE be‏ 

ولكنّ المؤلف في بحثه عن الحجاب هنا أطلق القول بقبولها دون تحقيق في 
خصوص الرواية؛ بناءً على فهمه لذلك الباب» ورؤيته كل شيءٍ Vis‏ عليه. 

على OF‏ كلامه السابق هذا قريب من الوسط» وهو كلمة الإنصاف والتحقيق التي 
WE‏ شيخ الإسلام في شأن تلك الصحيفة: «هذا التفسير هو تفسير الوالبي. وأما 
ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر؛ OY‏ الوالبي لم يسمعه من ابن عباس» ولم 
يدركه» بل هو منقطع» Lally‏ أخذ عن أصحابه» وكما أنَّ السدي أيضًا يذكر تفسيره عن 
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ابن مسعود» وعن ابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي BE‏ وليست تلك ألفاظهم 
بعينهاء بل نقل هؤلاء شبيه بنقل أهل المغازي والسيرء وهو مما پستشهد به ويعتبر به, 
ويضم بعضه إلى بعض فيصير حجة» Gly‏ ثبوت شيء بمجرد هذا النقل عن 
ابن عباس ؛ فهذا لا يكون عند fal‏ المعرفة بالمنقولات» وأحسن حال هذا أن يكون 
منقولًا عن ابن عباس بالمعنئ الذي وصل إلى الوالبي)”" . 

وهذا FYI‏ المروي عن ابن عباس» مخالف لتفسيره الثابت عنه للزينة الظاهرة؛ بل 
ومخالف لمروي آخر عنه في تفسير تلك الآية GL‏ الشد على الجبين» وقد pli‏ ذكره 
وإن كان ضعيقاء من رواية العوفي» وهو أيضًا من الأسانيد التي أكثر الطبري من 
إخراج تفسير ابن عباس منها بكثافة -تمامًا كصحيفة علي بن أبي طلحة-! كما أنه 
مخالف من التفاسير الواردة عن تلاميذ ابن عباس لهذه ANI‏ فقد «أخرج 
ابن أبي شيبّة» وَابْن المُنذرء وَابْن أبي HE‏ عَن عكرمة a‏ في EY‏ قَالَ: تدني 
الجلباب حى لا يرئ ثغرة نحرها)”"» وكذا تفسير مجاهد للآية» وقد تقدم في النقل 
عن الطبري» حتى إن الجصاص قرن بينهما في التفسير: «وقال ابن عباس ومجاهد: 
تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها خلاف حال PLY‏ ومن المعروف أن 
عكرمة ومجاهد كليهما ممّن قيل إن علي بن أبي طلحة أخذ تفسيره عن ابن عباس 
عنهماء وهو ليس بمستغرب؛ فهما من أخص تلاميذه. ثم إنه قد تقدّم تفسير قتادة 
الثابت عنه للآية» وقتادة تلميذ مجاهد. وليس الغرض هاهنا إعلال رواية ابن عباس 
المتكلم في ثبوتها lel‏ ولكن المقصود Sf‏ هذه مخالفات وقرائن لها اعتبارها 
ويجب أن few‏ في الترجيح» ولايورد أثر ابن عباس ويصادر OF‏ صحيفة 
ابن أبي طلحة مقبولة» وارتفع البحث على ذلك! 

فحاصل الدليل الأساسي الذي يتوسط البناء الاستدلالي للمؤلف» المركب من 
توهمات وفهوم خاصة كثيرة» كما تقدَّم؛ هو أثر مختلف في ثبوته من الصحيفة 
المذكورة. هكذا ينبغي أن يكون واضحًا للقارئ والباحث؛ مهما كان اختياره بعد 
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.)55١ / 5( السيوطىء «الدر المنثور)اء‎ )۲( 
(YEO / 0( الجصاصء «أحكام القرآن».‎ (1) 
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ذلك» فهذا أمر يسوغ فيه الاختيار والاجتهاد''' . 

وذلك الدليل لو صح؛ لم يكن مفيدًا للفظ عن ابن عباس» كما ced‏ واحتمل أن 
MG OK‏ باليعن». Jarred‏ اله ذكر cba!‏ دون کا ولو ق ص أن هذه die‏ 
الإدناء اللازمة؛ فليس في لفظ AVI‏ ما يقطع بكونه للوجوب» فتلك الصيغة قد يراد بها 
الإرشاد. وقد يكون للعلة”" التي هي عدم أذية المنافقين لمن يعلم عنها التخفف في 
اللباس» فيكون حكم التجلبب -بغض النظر عن معناه- فوق الخمار والدرع Lilacs‏ 
بتلك العلة» وليس لازمًا في كل حال . 


بل من المحققين من يرئ أن حكم التجلبب برمته لا يراد به إلا التستر والمبالغة 
فيه» UT‏ نفس التجلبب؛ فليس لازمّاء إلا للأقوام التي كانت من عادتها التجلبب» 
كما يقول العلامة الطاهر بن عاشور: «فهذا شرع روعيت فيه عادة العرب. el SVG‏ 
الذين لا يتخذون الجلابيب لا ينالهم من هذا التشريع نصيب. والتفقه في هذا والتهمم 
بإدراك علل التشريع في مثله يلوح لنا منه بارق فرق بين ما يصلح من جزئيات الشريعة 


)1( لا يقال في ضوء ذلك: هل تستدلون «GEIL‏ وتجعلون كون الدليل خلافيًا مانعًا من ترجيحه 
واستعماله؟ فاه ليس كذلك» ولكن يجب على الفقيه أن يعي وزن دليله» ومهما قواه وصار إليه بترجيحه 
فينبغي أن يفرق بين مراتب الأدلة» ويعلم أن ترجيحه قائم على دليل في حيز الظني» ثم تزداد ظنيته بكونه 
coe‏ فهذا هو فقه الفقه» وطريقة أساطين العلم والمحققين فيه؛ فالدليل الخلافي مهما صير إليه لم 
يكن كالدليل الوفاقي» فلا يبنل على الأول إلزام عام أو قطع ورفع للخلاف كالذي يشيع في عبارات 
المؤلف» في مسألة هذا هو بناؤه الاستدلالي فيها . 

(۲) بل ولو ثبت أمرًا لم يكن صريحًا في الوجوب دون تفقه في سائر المنقول عنه في الباب» وكون الحكم 
tke‏ كما سيأتي؛ OB‏ لفظ الأمر إذا ورد في أمور الإرشاد العام التي ليست واجبة في نفسها لا تستلزم 
الأمرء كما cle‏ في أحاديث مثل : «كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر»» و«كان الناس يؤمرون 
أن يضع الرجل اليد اليمنئ على ذراعه اليسرئ في الصلاة»» وغير ذلك. 

)1( وصيغة الآية: ANS‏ دده أن Be‏ هي من الصيغ الصريحة في إثبات العلة» وهي من صيغ 
العلة المنصوصة أيضًا لا المستنبطة» سواء قلنا Yi]‏ علة بالنص أو بالإيماء» وتعليق مثل هذه الأحكام 
على العلة مقيس صحيح» لا سيما إن استحضرنا الآية قبلها التي تتناول إيذاء الرسول» والتي بعدها عن 
المنافقين والذين في قلوبهم مرض . 

(5) سيأتي كلام ابن القطان في ذلك oly‏ الآية قد تكون للتفريق بين الحرة والأمة. فلا تكون le LSS‏ 


AY 


oY‏ يكون أصلا يقاس عليه نظيره» وبينما لا يصلح لذلك. فليس الأمر في التشريع 
عليل سوا 

ولذلك؛ فإن محققًا آخر لا يرئ في الآية تعارضًا مع ما قرره من جواز إبداء الوجه 
والكفين؛ وذلك OY‏ دلالة الآية بالنسبة إليه ليست قاطعة» وليست في قوة تكافئ 
UV‏ الى Jaz‏ على ae gil OT‏ والكتين ليسا يور 1 OT Ue ceed‏ يحدن Latins‏ 
على محمل صحيح ؛ فيقول ابن القطان: «فإن قيل: هذا الذي ذهبت إليه من OT‏ المرأة 
معفو لها عن بدو وجهها وكفيها -وإن كانت مأمورة بالستر جهدها- يظهر خلافه من 
قوله -تعال- : «إبكاما لين قل Suk Ty BEG AY‏ يديت ble‏ من جهن 
ذلك ol‏ أن ase‏ 1 4 الآية؟ 

فالحواب أن يقال: يمكن أن يفسر هذا «الإدناء» تفسيرًا لا يناقض ما cold‏ وذلك 
OL‏ يكون معناه | يدنين عليهن من جلابيبهن ما لا يظهر معه القلائد والقرطة مثل قوله : 
Bich 2 palsy‏ م GLI Ob‏ الماهور يه Glas‏ بال إل كل ما يطلق 
عليه c& Lol)‏ فإذا حملناه على واحد Las‏ يقال عليه «إدناء» يقضى به عن عهدة 
الخطاب؛ إذلم يطلب به كل (إدناء»؛ fb‏ إيجاب بخلاف النهي Oe ally‏ 

ثم قال ابن القطان» بعد كلامه سابق الذكر: «وعلئ أن الآية قد قيل: Ug)‏ إِنّما 
جاءت للفرق بين الحرائر والإماء». وهذا ملحظ مهم We‏ من وجهين: (الأول): 
تقدّمت الإشارة إليه في البحث في عموم حكم الآية؛ فإتها على ذلك التقدير ليست 
بعامة في كل امرأة في كل حال. و(الثاني): أنه بالبحث في العكس -الإماء- يمكن 
استحلاء معنئ التحلبب اللازم المطلوب للحرة . 

والوارد عن عمر Sl‏ كان يضرب الإماء كي لا تت تتشبهن باحر اتر . فقد صح عن أنس 
قال: «رأئ عمر أمة لنا متقنعة فضربهاء “J,‏ لا تشبهي بالحرائر 7" . فالامة 
كانت متقنعة -يعني لابسة خمارًا- وهذا ما عدة عمر فرقا , بين الحرة ال وليس ثم 


)1( الطاهر بن عاشور» «مقاصد الشريعة الإسلامية»). (" / AYV‏ 
(Y)‏ ابن القطان» «إحكام النظر). )3 / (OV‏ 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة)ء رقم: (1715). 
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كلام في ee gl‏ وقال ابن قدامة معلقًا : «هذا Day‏ على OF‏ هذا كان مشهورًا بين 
الصحابة لا ينكرء حتى أنكر عمر مخالفته. وكان ينهئ الإماء عن التقنع. قال 
أبو قلابة : إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته» وقال: ball‏ القناع 
للحرائر»"» وقال ابن رشد الجد: «أما خروجها مكشوفة الرأس فهو سنتها ؛ لتلا تتشبه 
بالحرائر اللواتي أمرهن الله بالححاب oly‏ يدنين عليهن من جلابيبهن)”" . وهذا أيضًا 
واضح في أنه يرئ الجلباب للحرة يناقض كشف الرأس للأمة فحسب» ولم يرد شيء 
te ,‏ ا (OD et: ۳ u‏ 
في أنهن كن يسترن الوجوه» فنهاهن عمر عن ذلك . 

وبالعودة لكلام المؤلف» نجد أنه يستحضر موضوعًا مهما في الكلام على آية 
الإدناء. ليواصل محاولة التخلص من كلام السلف في الزينة الظاهرة. وهو التدرج في 
تشريع الحجاب. فيقول: «يذهب بعض المفسرين إلى أن الحجاب لم يفرض جملة 
واحدة» Lally‏ جاء متدرجّاء فأول ما نزل وذكر فيه عموم المؤمنات: آيات النورء ثم 
ll‏ سورة الأحزاب» ومن هؤلاء ابن جرير الطبري» وأبو بكر الجصاص» 
وابن تيمية» وغيرهم» وهؤلاء يتفقون مع غيرهم في الغاية والنهاية التي استقر عليها 

5 0 ب‎ 5 (0) . . ed: 2 

الحكم» Ol‏ اختلفوا مع عير هم في المراحل» 3 (وكثير ممن ينظر في كنبب 


)١(‏ ليس هناك مجال لإنكار أن الحرة كانت تتنقب في وجههاء وأن هذا كان فرقًا Ey‏ بينها وبين الأمة أيضًاء 
ولكن إذا ثبت الأدنى فإنه يقضي على الأعلئ . وهذا من قواعد علم الحديث الشريف نفسه كما لا يخفئ ! 

.)5”” / ١( (sad) ابن قدامة»‎ CY) 

(۳) ابن رشدء «البيان والتحصيل). (5 / /301). 

)8( ثم Ly‏ على كلام حسن للأستاذ إدريس الصمدي في حاشية تحقيقه لكتاب ابن القطان» فقال في 

حاشية» (ص / ۲۲۹)» بعد أن ذكر بعض الآثار عن عمر في ضرب الإماء ليخلعن القناع: «فهذه 
الروايات التي أوردها الحافظ في «الدراية» كلها صحيحة؛ أكد ذلك : البيهقي» وكذا الحافظ ابن حجرء 
وقد خفي أمرها على المصنف؛ ولذلك نجده يقول بعد الرواية عن: عمر بضربه الإماء على التشبه 
بالحرائر في الزي: «ولا أعرفه صحيحًا عنه»» ويقول Lal‏ بعد رواية أبي بكر بن المنذر: من أن عمرء 
قال GY‏ رآها مقنعة: «اكشفي عن رأسك» لا تتشبهي بالحرائر»: وهذا أيضًا كذلك. 
bls Sl ode dew ust lL,‏ عن poe‏ 5 كانت سا )ا لمن ذهب إل OF‏ الام تخا god]‏ 
فيما هو عورة منهما ؛ إذ وقع الاتفاق بين العلماء على OF‏ شعر الحرة من العورة» أا شعر الأمة -بمقتضيئ هذه 
الروايات عن عمر- ليس من العورة» وبكشفها لشعرها يقع الفرق بينها وبين الحرة. والله أعلم». 

)0( الطريفي» (ص / .)١١١‏ 
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المفسرين» ينظر في سورة النور فيراهم ينقلون كلام السلف في الزينة الظاهرة 
بإجمال» ثم يعلق أولئك الأئمة في سورة النور وينصون على جواز كشف المرأة 
لوجهها وكفيهاء ولو نظر في كلامهم في سورة الأحزاب لوجد أنّهم يمنعون» وليس 
هذا اضطرابًّاء ولا قولين؛ فالمؤلف واحدء والكتاب واحدء GY Lally‏ يرون PLB‏ 
آية الحجاب من سورة النور على آية الحجاب من سورة الأحزاب ...» ومن جهل 
المتقدم والمتأخر من السور عند الأئمة لم يفهم مقاصد القرآن وأحكام المفسرين من 
BOL arin‏ 

وفي هذا الكلام tte‏ مغالطات : 

أولها : OF‏ البحث ليس بهذا التبسيط ؛ بحيث يكفي فيه أنَّ الجميع متفق في الثمرة 
التي يريد المؤلف الوصول إليها؛ وذلك لأنه إذا كان البناء الاستدلالي الذي يقوم عليه 
أغلب بحثه هو بناء خطأ ؛ فكيف يتوصل إل ثمرته؟ فمجرد الاتفاق في الثمرة -إن 
E‏ ليس مصححًا للبحث العلمي مادامت الثمرة قد 5 توصل 
إليها بطريق باطل. بمعنئ أنه لو اعتمد من أول البحث على أن آية الزينة الظاهرة 
منسوخة؛ لوفر IAS‏ من عناء الخلط في البحث» وتقويل العلماء ما لم يقله منهم واحد 
فيما يتعلق بكون الزينة الظاهرة هي للمحارم لا الأجانب. 

Li‏ التأصيل الصحيح الذي يقال هنا تعليقًا على ذلك : فيجب أن يكون حاصله أنه 
بالبحث الذي cold‏ والذي Cho‏ تهافت ادعاء المؤلف أن تفسير السلف للزينة 
الظاهرة هو تفسير لظهورها أمام المحارم لا الأجانب» وأنَّ أحدًا من السلف والأئمة 
رالود ان والفقهاء ء لم يقل بقل ذلك» بضميمة قول من اختار Ge‏ ا 
ينتج أن العلماء متفقون أن آبة الزينة الظاهرة هي في الأجانب Gael‏ وال ها 
كان للقول بالنسخ معنئ؛ إذيكون الحكم متحدًا قبل النسخ وبعده فيما يتعلق بعورة 
المرأة أمام الأجانب» وليس فيه إلا إضافة الجلباب» وهذا ليس نسحا عند العلماء. 
بل حكم جديد إضافي . ولذلك؛ فقد (cde‏ المؤلف ذلك الموضوع بهذه الإشارة مقللًا 

من أهميتهاء كما cede‏ ولم يرد التفصيل في لوازمها؛ OV‏ هذا oles‏ ببساطة أن 
الطبري وابن تي تيمية وغيرهم من العلماء الذين ذكرهم يقولون إن آية الزينة الظاهرة هي 


YY / الطريفي» (ص‎ )١( 


في الأجانب» فكيف نسب إليهم خلاف ذلك -ولا سيما الطبري مثلًّا!-. وسيأتي في 
الكلام عن مذهب الحنفية أن ابن تيمية ينص أن آية النور المنسوخة عنده هي في 
الأجانب! 

وثانيها : أن ما ذكره المؤلف خطأ من جهة أخرئ؛ فإنه ليس في كلام العلماء الذين 
أشار إليهم -باستثناء ابن تيمية بطبيعة الحال- أن حكم آية النور منسوخ. بل هذا شيء 
يتبع فيه المؤلف -كما يفعل كثيرًا- Eb‏ خاصًا له» وليس مجرد ذكر القول الثاني دالا 
على نسخ الكلام الأول عند من يقول به. فالمؤلف ينسب هذا الفهم -بخلاف 
ابن تيمية- إلى الطبري والجصاص» كمثال» ثم سرد سردًا طويلًا لأسماء مفسرين 
آخرين» ليس في كلام واحد منهم التصريح بالنسخ» ولكن مجرد التفسير بالسدل على 
الوجه» ثم رمئ من يخالف فهمه لصنيعهم أنه يتهمهم بالتناقضء أو أن لهم قولين. 
ا اي ل et OR‏ تا 

وعلئ سبيل المثال؛ SB‏ يقول فيما يتعلّق بالطبري: «قال ابن جرير في سورة 
الأحزاب: «لا gets‏ بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن. 
فكشفن شعورهن ووجوههن, ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن»» وذكر تفسير السلف 
لتغطية الوجه بالجلابيب» وهكذا يفسر آية القواعد في سورة الأحزاب» وقوله في 
سورة النور بأنّ المرأة تبدي وجههاء يحكي المرحلة الأول من فرض الحجاب» وآية 


الأحزاب بعدها)”''. 


وأول ما يرد هنا من السؤال: أين النسخ في كلام الطبري؟ ثم SL‏ يوهم القارئ أن 
الطبري لم يذكر إلا قولًا واحدًا في التفسيرء وعليه؛ فلا مفر من النسخ. وهذا 
عجيب! ولا ندري لماذا SLY‏ القول «SU‏ الذي طول الطبري في إيراده 
والاستدلال له وأخره عن الأول؛ eee‏ بما يعلم الخبير بتفسير الطبري 
أن هذا اختياره في الآية. OB‏ الطبري مفسر GLE coli‏ حتى على القراءات» ولو كان 
قول من الأقوال MEL‏ أو لا يسوغ التفسير به؛ ld‏ يتعقبه» ويعلق عليه وینتقده» سواء 
في wey‏ هذا أو في مواضع أخرىء كما يعلم من منهجه» فكيف يذكر الطبري 
القولين» ويختم بأطولهما دون تعليق» ألا يشي ذلك على الأقل بسواغ القولين أن 


)\( الطريفي, (ص / 2.١33١‏ ۱۲۲). 
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تفسر بهما الآية عنده؟ لا سيما مع تفسيره السابق في سورة النور للزينة الظاهرة. 
وترجيحه النصي الصريح لقول الجمهورء فلو كان هذا منسوخا بتلك الآية وبتفسير 
واحد فيها مخالف لقول الأكثر أيضًا؛ٍ أكان يستحل الطبري أن oe‏ على ذلك 
النسخ» ولايصرح به» ولا أن يصرح بضعف القول الثاني كأضعف الإيمان؟ ! 

ثم Ol‏ كلام الطبري ليس صريحًا البتة في ستر الوجه» فمجرد ذكره OF‏ الإماء كن 
يكشفن شعورهن ووجوههن» لا يستلزم OI‏ الحرة أمرت بسترهما معًا؛ فإن التمييز 
يحصل بستر الشعور دون الوجوه» كما هو القول الثاني . فكيف يترك الصريح من 
الكلام» في تفسير آية النورء ويتعلق بالمتشابه ضعيف الدلالة منه» مع كتم ذكر الطبري 
للخلاف ype‏ بل والإلماح لتقويته خلاف قول المؤلف» ثم يدكول أله يقول بالنسخ 
وليس على ذلك بينة واحدة في كلامه؟! فهل تصح نسبة الأقوال إلى العلماء بهذه 
الطريقة؟ 

والمؤلف يجعل ما يوافق قوله» ولو ظاهرًا ؛ هو المحكم. وما سواه هو المتشابه! 
فيقول مثا : «وكثير oe‏ ينقل أقوالهم السابقة في إبداء الزينة الظاهرة» يهمل أقوالهم 
المحكمة في سورة الأحزاب"''» وقد نزلت بعد ذلك!»". وهذا عجيب» حيث 
يجعل كلامهم الصريح النصّ في محل النزاع متشابهاء ويتعلّق بالكلام المشتبه 
المحتمل لأكثر من محمل» كما (edd‏ فيجعله هو المحكم الذي ترد لأجله الأقوال 
الصريحة» فمجرد تفسير أية الإدناء بستر الوجه عند بعض المفسرين ممّن له صنعة 
بالفقه لا يستلزم أتهم يرون الوجه عورة» ولا أنّهم يرون ستره واجبّاء ولا انهم يرون 
ستره Lely‏ عل كل حال. وغايته القصوى أن يكون اختيارًا لبعضهم» والمشاحة مع 
منكر الخلاف كالمؤلف لا مع مثبته كالعلماء. وكثير من المفسرين ينقلون قولًا ويخفى 
عليهم الآخرء ولا يكونون من الفقهاء المتمحضين في الفقه. وهذا يعلمه كل مشتغل 
بالعلم» عارف بكيفية وضع الكتب واستفادتها وتوارد المصنفين على القول الواحد 
وترك الآخرء واعتقاد بعضهم عدم غيره. 


)١(‏ وقد تبين لك ما صنع عندما نقل كلام الطبري في الآيتين ولم يهمله! حيث قوّل الطبري النسخ» مع عدم 
قوله بل ولا إشارته cad)‏ وأهمل بحث الطبري وإيراده القولين فى الآية! فأتى ما ينكر. 
(۲) الطريفي» (ص / .)١١۳‏ 


AV 


على OT‏ ذكر بعض المفسرين الذين سردهم لتفسير الآية SE‏ ستر الوجه» فليس هذا 
صريحًا في النسخ؛ WY‏ سبق أن ذكرنا في التفقه في AVI‏ وتفسيرها المنسوب 
لابن عباس» أن الأمر في مثل ذلك له محامل كثيرة من الفقه لا تستلزم الإيجاب في 
ستر وجه المرأة عن الأجنبي في كل حال ومن كل أحد. وقول المؤلف Of‏ مَن 
WIE,‏ في ذلك يتهم هؤلاء العلماء بالتناقض» ST‏ الصواب أتهم يسيرون في ذلك 
وفق ترتيب الآيات الزمني» ويفسرون الناسخ والمنسوخ جميعًا دون بيان أن هناك 
نسخا= غير مسلم؛ لأنه يرد عليه أن هؤلاء المصنفين حين يكتبون في الفقه» حيث 
لا ترتيب في الآيات ولا ناسخ ولا منسوخ. لا يذكرون إلا الحكم المعروف الواضح 
المستقر في عورة المرأة أمام الأجنبي. وأن الوجه والكفين ليسا بعورة» فهل جميع 
هؤلاء الفقهاء ساهون ناسون لتلك الآية وحكمها ونسخها للحكم الذي يقررونه في 
الفروع الفقهية» حيث الموضع الأساسي لاستقاء الأحكام؟! أم أن عندهم انفصامًا 
)09 في البحوث الفقهية المحضة خلاف ما يقررون في الس Site Shang‏ 
هذا واضحًا في الكلام على المثال الثاني الذي استعان به المؤلف هنا مع الطبري» 
وهو الجصاص الحنفي» ولكن لا نذكره هنا هربا من التكرارء ونتكلم عليه حين نتكلم 
عل مذهب الحنفيةء والجمهور» وما صنعه به المؤلف لنصرة قوله» فانتظر هذا 
الكلام هناك؛ GY‏ مهم» يكشف شيئًا دقيقًا من معالم هذا البحث» وكيف يتم تقرير 
أقوال الفقهاء فيه. 

ومع ذلك» وكي لا نخلي هذا الموضع من فائدة» فسنعرض مثالا Elle‏ على ذلك 
من مفسر فقيه» وهو من أجلة فقهاء الحنفية ومتقدميهم. وهو من ضمن من استدل به 
المؤلف على صحة مذهبه في تفسير آية الجلابيب”" . 

قال السمرقندي في تفسيره للآية: «وذلك OF‏ المهاجرين نزلوا في ديار الأنصارء 


)١(‏ وأكثر التفاسير التي ذكرها المؤلف مستشهدًاء ليس فيها النص على وجوب ستر الوجه» وليس فيها أكثر 
من مشروعية ستره» أو تعليقه على التفريق بين الحرائر والإماء» أو عدم الأذية» وفي بعضها التنصيص 
عل القولين» ويمكن مراجعة تفاسير السمرقندي -وسيأتي HV‏ والثعلبي» والبغوي» والزمخشري. 
والبيضاوي» والواحدي» والسمعاني» والعزء والرازي. الزمخشري والسمعاني -مثلًا- فقد نقلنا عنهما 
صريحًا جواز أن تكشف وجهها للأجانب. الأول في البحث الحنفي» والثاني في الشافعي. فتأمل. 

(۲) الطريفي» (ص / .)١57‏ 


AA 


فضاقت الدور عليهم. وكن النساء يخرجن بالليل إلى التخلي يقضين حوائجهن. كان 
الزناة يرصدون في الطريق» وكانوا يطلبون الولائد» ولم يعرفوا المرأة الحرة من الأمة 
بالليل. فأمر الحرائر بأخذ الجلباب. ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن . 
وقال مجاهد: why‏ عب من Cog‏ يعني : : متجلببين ليعلم Geil‏ حرائر؛ 
فلا يتعرض od‏ فاسق بأذئ من قول ولا da‏ 

فأول ما يقال هاهنا: هل ثم تحتيم وإلزام بستر carl‏ أم أنه ذكره كقول في 
المسألة بصيغة احتمال وتضعيف؟ فلماذا ذكره المؤلف احتحاجًا به على قوله؟ 

ثم نذكر مثالا آخر لمفسر فقيه» وهو ابن جزي الكلبي الغرناطي المالكي» وهو من 
المفسرين الذين استشهد بهم المؤلف”"» وهو مثال صالح على LAS‏ استقاء الأقوال 
ومن اين تستقئ . 

فيقول ابن جزي في تفسير آية الإدناء: «كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل 
الإماء» وكان ذلك داعيًا إلى نظر الرجال لهن» فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن 
بذلك وجوههن» ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء» والجلابيب جمع جلباب وهو 
er‏ ان الخمارء وقيل: هو clo Sl‏ وصورة إدنائه عند ابن عباس أن تلويه على 
وجهها حت لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بهاء وقيل: أن تلويه حت لا يظهر إلا 
عيناهاء وقيل أن تغطي نصف وجهها - Ls 16 BB SSIS AD‏ 
إل أن يعرف الحرائر من الإماء» فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به 
الأمة» وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي» إنما المراد أن يفرق بينها 
وين GY cae‏ كان ele] USL‏ يعر فى بالسوه وريما ی Wigs el gad‏ 
قد يقول القائل إنه صريح في أنه يوجب أن تستر المرأة وجهها . إلا أنه لو استحضر ما 
ذكرناه عن سياق كلام المفسرين في هذا الموضع» ثم جمع كلامه هو نفسه حوله؛ لما 
أمكن المصير إلى ذلك الاحتمال» أو -في أقل تقدير- لقلل من احتماله. ومن ذلك 
كلامه هو نفسه في آية إبداء الزينة» حيث قال: Vo‏ برب ete)‏ ا 


)\( السمرقندي» pe?)‏ العلوم», (6 / (VT «VY‏ . 
)1( الطريفي» (ص .)١177/‏ 
(۳) تفسير ابن جزي» .)۱٥۹-۱٥۸/۲(‏ 


۸۹ 


CUE‏ نهئ عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنئ الظاهر منهاء وهو ما لا بد من النظر 
إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك فقيل : إلا ما ظهر منها يعني الثياب» 
فعليل هذا يجب aa‏ جسدهاء وقيل: الثياب والوجه والكفان» ~~ ا 
مالك SS cll sy‏ كشف وجهها وكفيها في الصلاة» وزاد Medill dace gl‏ و 
يذكر فى ul‏ الجالا بيع لاه :كما عفرف المؤلف . 
والأكثر من ذلك Wl‏ إن Lake‏ إلى كتابة ابن جزي الفقهية وجدناه يقرر المسألة 
يقة الجمهور. والمالكية. فيقول عن عورة الصلاة. إنها هي المستور: «أما 
الو Cons age‏ سترها عن أعين الاس iB EES)‏ وجوب الستر في 
الخلوات PUTS‏ ثم کی gall fred‏ افع Lely Sle‏ 00 تكلهًا 8552 إلا 
e‏ ا يديه Eo‏ اسيم 
ugg asd + 4 shies 63 4 al 5 1 wad‏ 0 
تقدم كن 00 التي يلزم سترها . ames e‏ النظر» 0 «وإن کانت 
E‏ ا ا 
سا ا dd‏ من شهادة أو olay Parke jf adler‏ طريقة عفن ESL‏ كنا 
ant O de‏ عندهم . 
ثم د المؤلف نصوصًا تحت عنوان: eb)‏ الصحابيات MS Lally‏ 553 
فيها بعض النماذج لستر الوجه من الصحابيات والتابعيات». ولا ينكر ما فيه من سترهن 
الوجوه فهذا ليس (ME‏ ولكنّه كالعادة يقول: «عملهن كلهن على تغطية cog ll‏ 
ولا أعلم صحابية ولا تابعية حرة شابة معروفة الحال GAS‏ وجههاء Oly‏ نقل فينقل 


)١(‏ أصل هذا كلام ابن عطية الأندلسي في تفسيره. وكثير من تفسير ابن جزي اختصار له. 
(0) المرجع نفسه» (51-55/5). 

(9) ابن جزي» القوانين الفقهية» .)5٠(‏ 

.)50( المرجع نفسه»‎ )٤( 

)0( المرجع نقسه» TAA)‏ 

(VRE) المرجع نفسه»‎ CV) 

(۷) الطريفي» (ص / VE‏ وما بعدها). 
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عن مجهولة الحال» فلا يبين النص المنقول حالهاء عجورًا أم شابة» حرة أم dad‏ 
وهو مخالف للنصوص التي يوردها العلماء في إثبات ذلك» وهي مفصلة عند 
ابن القطان في cabs‏ وكذا الألباني في كتابيه المهمين» وكون المؤلف يستعمل معها 
التأويل والاطراح بالمخالفة لجمهور العلماء لا يسوغ له رفع الخلاف في المسألة 
بغض النظر عن اختياره فيها . 

والأهم من ذلك OF‏ بعض تلك النصوص لا تسلم له دلالتها أيضًا. فكثير من 
النصوص لا تفيد ST‏ نفس أسماء الذوات للثياب مختصة بستر الوجه» بل فيها Sail‏ 
سترن بها الوجه» وهذا غير ذاك في الدلالة عند المتأمل المتفقه» وبعضه يبنى 
الاستدلال به tle‏ مجرد أن الجلباب غطاء cam Jl‏ فيذكر حديث شهود العيد» الذي 
قال فيه النبي 88 «لتلبسها صاحبتها من جلبابها». ويعلق : «والجلابيب ما تغط به 
الوجوه» على ما سبق بيانه من تفسير الصحابة"”"'» ومن يسلم بهذا؟ ومن فسّر 
لحلاب من lead!‏ يا 

وبهذا نكون قد أنهينا التعليق على احتجاج المؤلف Cay OLY L‏ ما فيه من وجوه 
التحيز المذموم» والذي أضر كثيرًا بتعامله مع نصوص الوحي» ونصوص الفقهاء 
والمفسرين . 


OYE / الطريفي» (ص‎ )١( 
YE | الطريفي» (ص‎ (1) 


4 \ 

















المذاهب الفقهية وقراءة المؤلف لها 


بالدخول في البحث الفقهي الصرف» بخاصة بالمعنى المذهبي» نكون قد ولجنا 
نقطة أكثر E>‏ من السابق؛ فعلى الرغم من كثرة الإشكالات الدالة عل تحيز 
المؤلف والتي كانت في الشق الحديثي والاستدلالي في ذلك الكتاب؛ إلا أن ذلك برز 
بصورة أوضح في البحث الفقهي. لسبب واضح سنذكره قريبًا . 

كان المؤلف قد قدَّم LIS‏ عن GE‏ الفقهاء» وأحكام الخلاف» وكون الخلاف 
ليس بحجة» «يتوهم كثير من الناس أن مجرد اختلاف العلماء في مسألة من المسائل 
يبيح للمسلم أن يختار منها ما يشتهيه. وهذا -بإجماع أهل العلم المختلفين أنفسهم- 
eles‏ ثم سرد بعضهم» وخلص إلى OT‏ «الخلاف لا يُسَوّعْ ترك الدليل البَيّن تقليدًا 
ا 

ولا تعليق على هذا؛ SV‏ صحيح في نفسه. ولكن ينبغي أن يعلم أن هناك BB‏ بين 
عدم حجية الخلاف». وبين كون الخلاف المحفوظ ينبغي تقرير حفظه وعدم رفعه مهما 
صير إلى ترجيح بعضه على بعض» وأن ذلك من أساس العلم» وفائدة ذلك كما يعلم 
المشتغلون بالعلم: تحديد رتبة الخلاف» والموقف من المخالف إن كان خلافه 
محفوظا ile‏ من عدم التشديدء والإنكارء والتشهيرء فضلا عن العقوبة» مع بقاء 
جواز المناصحة والمجادلة العلمية بالحسنيل. فالحاصل أن كثيرًا من الباحثين خاصة 
من السلفية المعاصرة يهتمون بالأول -وهو تقرير أن الخلاف ليس حجة-» ويهملون 
الثاني -وهو أهمية حفظ الخلاف-» رغم أن خطورة الثاني كخطورة الأول سواء. 


.)80 | الطريفي» (ص‎ )١( 
.)85 | الطريفي» (ص‎ (1) 


۹۳ 














لاق المؤلف عنتا كبيرًا في ذلك الشق من البحث؛ نظرًا للوفرة النصوصية الكبيرة 
في كتب الفقهاء في التنصيص على أنَّ الوجه والكفين ليسا بعورة» بما يجعل محاولة 
رفع هذا الخلاف وتحجيمه عملا عسيرّاء وسلك المؤلف في سبيله Bb‏ كثيرة» 
والمؤلف يبدو مستشعرًا لذلك حين يقول: «مسألة الححاب لا تحتاج إلى ... جمع 
كلام الفقهاء وحشده. Lally‏ تحتاج إلى إعادة نصوص الوحيين إلى مواضعهاء وإرجاع 
أقوال الفقهاء إلى سياقاتها التي قيلت فيهاء وإلحاق متشابه النصوص بمحكمها. مع 
بيان التبديل الذي Tb‏ عليهاء وردم عقود التبديل؛ ليتصل الفقه الصحيح بأهله. 
ولا يقوّل أئمة المذاهب ما لم يقولوه». 

ولا نحتاج بالطبع إلى تفسير أنه يريد بمحكم النصوص ما يدل على قوله Shs‏ 
be ga alta‏ لا يدل oly cds tle‏ مواضع النصوص يقصد بها فهمه الخاص 
ككلامه المحدث في إبداء الزينة الظاهرة aber y‏ للمحارم لا الأجانب» ly‏ يقصد 
بسياق الفقهاء التفريق غير الصحيح الذي جعله بين عورة الصلاة والسترء على ما 
شرحناه من قبل» وعليل ما سيزداد Bly‏ ووضوحًا في هذا المبحث. ويُمكنك أن تجعل 
كلامه الآخير بتفسيره الذي ذكرناه مختصرًا لك ينفعك حين يورد غيره مثل هذه 
الشكاباتة: 

والمؤلف يشكو من الأدلة التي «وضعت في غير موضعهاء وجعلت أقوال الفقهاء 
في غير سياقهاء فلم يفرق بين حرة وأمة» ولا بين شابة وعجوزء ولا بين ما قبل فرض 
الحجاب وبعده» ولا بين محكم ومتشابه OO‏ ويتأسف قائلا: «رأيت من SESS‏ مَن 
يستدل بأحاديث قبل فرض الحجاب على تهوين الحجاب» والعلماء كانوا يعرفون هذه 
الأحاديث» ويمرون عليها مرور العارفين لمنازلها ومواضعها في الدين» ولم يخطر 
JUL‏ أن يحتج بها محتج على las shy‏ أو هوى وضلالة» والجهل بتواريخ نزول 
الوحيين باب لكل صاحب هوى» '". 


Ll‏ نحن- فلا ندري» هل يمرون عليها في شروح الحديث» ولا ينسخون بها 


)1( الطريفي» (ص / VE‏ 
(۲) الطريفي» (ص / .)١5‏ 
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النصوص القديمة» أم يهملونها في البحث الفقهي المتعلق بأحكام المكلفين» فيقررون 
في الفقه ما هو هوى وضلالة كي يحتج بها المبطلون! 

وقد اختلفت عبارات المؤلف في العبارة عن الوفاق والخلاف في هذه القضية. 
ولكن مالها لقول محدث مخترع؛ فهوتارة يثبت الخلاف في موضع: «أجمع العلماء 
من جميع المذاهب الأربعة وغيرها: أن تغطية المرأة الحرة الشابة لوجهها شريعة 
ربانية لذاته» وإنَّما خلافهم في التاركة له -في غير فتنة”"“- هل هي تاركة لفرض تأثم 
به» أو لمستحب وفضيلة»”''» ثم يرجع ينفيه في موضع : بل هم متفقون عل وجوب 
التغطية» لكنّهم يختلفون في تعليل حكمة التغطية» هل GV‏ عورة فيستر لذاته» 
أو لأجل فتنة BUI‏ فيغطل لأجل غيره؟ ويتفقون في الغاية وهي التغطية» "» ويرجع 
تارة ثالثة» فيقول: «الفقهاء يأمرون بتغطية المرأة لوجههاء ولو لم يقل جمهورهم 
بعورته؛ لأنها لا تميز من ينظر إليها ومدى فتنته بها ؛ ON‏ الناظرين كثير» وهي واحدة» 
وليس كل الناس يغض بصره» وهي واحدة» لكن لو قدر أن المرأة لا يراها إلا رجل 
أجنبي واحد لا يفتتن مثله بها كالكبير العجوزء جاز لها كشف الوجه»“. وهذا كلام 
ثالث» ويثبت فيه أن الجمهور يرون أن الوجه ليس بعورة Mel‏ وهو خلاف ما جعل 
يقرره في بحثه الاستدلالي السابق؛ فقد قرر في بحث الآيات أن الآيات لا يفهم منها 
فقيه أن الوجه ليس عورة» وسيقرر في الأحاديث أن فهمها خطأ وأنها من المتشابه. 
فيا ترئ كيف ذهب الجمهور لهذا القول إذن؟! 

ولو استفرغنا الوسع لتخليص هذه السياقات من إشكالاتها والتأليف بينها رعاية 
لحق المؤلف في العدل مع كلامه- فسنجعلها دالة على أن المؤلف يثبت أن الجمهور 
علئ أن الوجه ليس بعورة لكنهم جميعًا يتفقون مع القائلين بعوريته في وجوب أن 


)\( الطريفي. )3 | (V4‏ 
(V4 / 3) (sty pba (Y)‏ 
)۳( الطريفي. (ص / MVEN‏ 
(4) وهل الفتنة أمر عارضء Ll‏ مجرد قيام احتمال من قد ينظر لها بشهوة يسميل فتنة» وبالتالي يكون المآل 
إثمها إلا فيما ندر جدًا؟ هذا هو ظاهر تفسير المؤلف للفتنة الذي ستراه فى النقل أمامك بعد قليل» وهو 
ما لم يقل به أحد من الأئمة» فلا يمكن حمل مراد الآئمة على حد المؤلف هذا. وحتى المتأخرون ليس 
عنهم حد ظاهر لهذه الفتنة يقارب حتئ حد المؤلف» وبعضهم يصرح بأنها إذا خشت أن يفجر بها. 
Yo‏ 


تغطي المرأة وجهها لأجل الفتنة» والفتنة عندهم ثابتة في كل حال إلا المرأة العجوز, 
أو الشابة ينظر لها عجوز لا يشتهي ؛ لأن الشابة لا تميز من ينظر إليها هل يفتتن أم لاء 

على أن نسبة هذا التقرير لمذاهب العلماء أيضًا- خطأ غير صحيح في المذاهب 
-كما سيأتي-» Shab‏ عن الخطأ في كون عورة النظر تستلزم الستر عند الفقهاء» وهذا 
خطأ ¢ فالستر له حكم. والنظر له حكم. ولا يلزم اتحادهما 8 قول غلب الفقهاء 
دون بعصهم. 

وقول المؤلف: «أجمع العلماء على التفريق بين عورة الستر وعورة النظر› وإن 
اختلفوا في حدود كل منهما. فعورة الستر عورة في ذاتها. ولذلك تستر لذاتهاء وعورة 
النظر: تستر لأجل الناظر لهاء ولو لم تكن عورة في US‏ 

هذا الكلام غلط. سواء في حكاية الاتفاق على التفريق بين العورتين فسيأتيك من 
الفقهاء الحفاظ من جعل الباب واحدًا فجعل جواز الكشف دالا على جواز النظرء 
وجعل ما لبس عورة في الستر ليس عورة في النظر. 

وخطأ فى تفسيره عورة النظر gh‏ معناها أنه يجب على المرأة الستر؛ لمكان الناظر 
لهاء هذا لم يقل به سوئ قلة من الفقهاء على ما يأتيك» وإنما معن عورة النظر عندهم 
أنه يحرم النظر إليهاء وإن كانوا يقرون أنه يجوز لها الكشف بناء على أنها ليست عورة 
في السترء فلا يفرقون بين عورة الستر وعورة النظر تفريقا يوجبون فيه الستر لمكان 
النظر» وإنما يفرقون تفريقًا يحرمون فيه النظر لمن تكشف. فلا يقولون: إن جواز 
الكشف يقتضى جواز النظر cdg VS‏ 

وهذا فضلًا عن نفيه الجملى عن الأئمة الثلاثة القول OL‏ ستر الوجه ليس بواجب» 
فضلًا عن أصحابهم OLS‏ ومحققي المذاهب» الذين هم -بطبيعة الحال- كل من 
(يمكن) الاستدلال بكلامه على اختياره» ولو كانوا في الرتبة الدنيا في مذاهبهم. 
بخلاف من يصرح بغير ذلك» فليس من محققي المذاهب» ولو كان من أساطينه 
CAlS slg‏ كما سيأتي . 


(As الطريفي» (ص/‎ )١( 
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وكما قدّمنا ؛ Sb‏ عندما وصل المؤلف إلى بحث المذاهب» كان الخلط في تقريراته 
قد بلغ منتهاه» وسبب ذلك أن الكلام في النصوص وآثار السلف كان أسهل عليه 
لإمكان الاختلاف في تأويلها وتقديم فهم خاص لهاء GT‏ الإشكال الرئيس الذي 
واجهه هنا أنه بمجرد دخوله على البحث في كتب الفقه؛ فإن الأمر اختلف» لكثرة 
التصريحات بكون الوجه والكفين ليسا بعورة» بل هذا هو مذهب الجمهور كما هو 
واضح بمحرد مطالعة كتب المذاهب . 

ولمواجهة ذلك اعتمد المؤلف إجراءين : 

الأول: التفريق بين عورة الستر والنظر. وهو هنا -من حيث ينتبه أو لا - يهدم ما 
oly‏ في سائر الكتاب الأول؛ أنه يصحح هنا أن عورة النظر عند الفقهاء ليست ت بواج 
الستر في ذاتها. ولكن Sly cla pa‏ هناك فرقًا بين عورة الستر BIg‏ وأن كلامهم 
في نفي العورة عن الوجه والكفين هو نفي لعورة الستر لا عورة النظرء وبغض النظر 
عن تحقيق هذا الآن؛ EY‏ نسلم OF‏ هناك فرقًا بين عورة الستر والنظر؛ فإِنَّ المؤلف 
رن رجہ والتتين ايسا Lng a Hayes‏ كن يجيه sae far‏ > بل OL‏ هذا 
عكس لقضية الكتاب برمته» والتي تتخلّص في أنَّ الوجه عورة» فأين مكان أدلة من تقر 
أنت أنهم فقهاء كثر يقولون: إنه ليس بعورة» أين مكان أدلتهم وأنت تنفي أن يقوم على 
هذا استدلال يؤسسه من يفهم الفقه والنصوص؟! 

ولا يقال إِنَّ المهم هو الاتفاق في الثمرة» كما يلجأ المؤلف أحيانًا؛ OY‏ الثمرة 
ليست واحدة ولا متفقة ؛ Of‏ كونه عورة للنظر لا يستلزم ستره» ولو قيل بستره؛ فاته 
سيكون في OVE‏ معينة كخشية الفتنة» أو أن ترىئ من يتقصد النظر إليها فتنة» وليس 
تفسير الفتنة في كلام الفقهاء كما ذهب إليه المؤلف أنها فتنة ثابتة بما أنها لا تميز من 
ينظر إليها هل يفتتن أم لاء ولو كان هذا مفهوم الفتنة عندهم- لكان كلام موجبي غض 
البصر عن الوجه على كل حال- لا محل cal‏ فضلا عن كلام الذاهبين منهم لجواز 
النظر بغير شهوة. ey‏ كل تقدير فإذا أثبت المؤلف أن الجمهور على أن الوجه ليس 
بعورة ذاتية- فيا ترئ من أين أ ت الجمهور بقولهم هذا بعد أن اجتهد هو غاية الاجتهاد 
في باق أن فهم هذا من الوحي هو فهم الكتاب والصحفيين؟ ! 

والثاني : الخلط بين عورة الستر والنظر! وهذا على عكس الأول. Jad‏ أن يقرر 

۹۷ 


المؤلف OF‏ هناك BS‏ بين عورة الستر وعورة النظرء Sly‏ الفقهاء -جمهورهم- ينفون 
عن الوجه أنه عورة بمعنى عورة الستر؛ يقرر أنَّهُم متفقون على أنه عورة في النظر لغير 
حاجة -وهذا غير صحيح أيضًا كما سيأتي-» ثم بن على ذلك أن الوجه بما أنه عورة 
في النظر -ولو لم يكن في الستر!- فإنه يجب ستره على المذاهب الأربعة» فيكون 
الخلاف لفظيًا . ويكون تقسيم العورة إلى مح وي اك سي حص ee‏ 
يعرف به ما يستر لنفسه مما يستر لغيره» ولا تكون الثمرة الخلافية إلا في حالات نادرة 
جدًا ! 

فقام الخلط على جانبين: حيث ركب المؤلف ذلك القول أولا على نسبة حرمة 
النظر إلى الوجه والكفين للمذاهب الأربعة» ناقلا قول من يقول ذلك من المذاهب» 
ومُهملا نقل أي كلام مخالف -وهذا غير صحيح» بل سيأتي OF‏ الجمهور على OT‏ 
لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة دون شهوة- بحيث يخرج القارئ بنتيجة 
أنه لا يجوز النظر لوجه المرأة في المذاهب الأربعة؛ إلا لحاجة كالخطبة والقضاء 
والشهادة ونحو ذلك» ثم ركب ذلك على لزوم ستر عورة النظر EE‏ فخرج بهذا 
القول الغريب عازيًا olf‏ للمذاهب الأربعة» Care‏ بعض اختيارات فقهائها» وبعضها 
بغير فهم صحيح» كما سيأتي. 

وحرصًا على Ze VI‏ القارئ في الخلط الذي ستتناول نقده HRY‏ نقول في 
تقرير مختصر ما سنفصله بنصوصه فيما يأتي : 

إن الحاصل : أن الفقهاء» جمهور المذاهب الأربعة؛ على أن الوجه والكفين ليسا 
بعورة في الستر على المرأة» داخل الصلاة وخارجهاء بل wail‏ يستدلون على عدم 
وجوب سترهما على المرأة في الصلاة بالآدلة العامة على أنهما ليسا بعورة خارجها. 
وكذلك يستدلون بكونهما ليسا بعورة عمومًا GE‏ لا يجب أن تسترهما في Ball‏ 
هذا من مسالك تفقههم العادية السائرة» كما شرحنا ودلّلنا من قبل؛ فعورة الصلاة 
وعورة الستر واحدة عند جمهور الفقهاء. ثم يخالف في ذلك الحنابلة في قولٍ عندهم. 
فيفرقون بين عورة الصلاة وعورة الستر وهو قول قليل لبعض متأخري الشافعية وهو 

ثم هاهنا باب آخر هو عورة النظرء بمعنى ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه من 

۹۸ 


الأجنبية. وقد اختلفوا في ذلك فمنهم -بعد قولهم إن الوجه ليس بعورة ستر- من 
يجوز النظر إلى الوجه والكفين إذا عدمت الفتنة والشهوة» وهذا مذهب الجمهور. 
الحنفية والمالكية وأكثر متقدمي الشافعية» وبعض الحنابلة. ومنهم مَن يقول لا يجوز 
النظر إليهما hou‏ وهو قول متأخري الشافعية -مع تقريرهم أن الوجه ليس بعورة ستر 
خلافا للشربيني-», وكثير من الحنابلة. وهذا كله في محل البحث إذا كان النظر لغير 
حاجة» وهذا بعد اتفاقهم على جواز النظر إليهما إذا كان لحاجة في أكثر الحالات. 
ولا سيما في الخطبة والقضاء. ثم من متأخري الفقهاء من يرى لزوم أن تستر المرأة 
وجهها في زمن الفتنة» لا لكونهما عورة» ولكن لفساد الزمان سذا للذريعة. 

فينتج من ذلك أن كل المباحث خلافية» ليس فيها اتفاق أصلا؛ بل غالبها يميل فيه 
الجمهور لخلاف قول المؤلف أو فهمه, Ty‏ ليس كما زعم المؤلف أنَّ من صرح بعدم 
كونهما عورة يوجب سترهما عن النظرء ويحرّم النظر إليهماء ولو من غير شهوة» فهذا 
كلام ليس له حاصل» ولا يكون لقولهم إِنَّهما ليسا بعورة حينها معن مع إيجابهم 
سترهماء فليس لعدم كون الشيء عورة معنا ؛ إلا أله جور (ALLS‏ بخاصة مع 
تصريحهم بجواز النظرء فإلئ أي شيء يُنظر إن كان يجب الستر؟ ! 

بل هو ضرب للمذاهب بعضها ببعض» وتقويلها ما لم تقل -وهو ما يرمي به 
مخالفيه من الكتّاب! أنهم يقوّلون الأئمة ما لم يقولوه-. فكل من يقول bagi]‏ ليس 
بعورة يقول إن لا حرج عليها أن تكشفهماء ثم منهم من يقول: يحرّم النظر ولو بغير 
شهوة» ومنهم من يقول: يجوز النظر بغير شهوة. 

ثم قال بعض المتأخرين : اه ينب الست هن ر وسيأتي تتبع ذلك تاريخيًا 
راھ Lely‏ من شل ينها عورة ؛ فالأمر فيه واضح Gi‏ لا يجوز أن تكشفهما 
للأجنبي. ولا يجوز النظر إليهما إل لحاجة. 

مبدئيًا » ينكر المؤلف أن يكون للأئمة الثلاثة كلام في كشف المرأة وجهها لذاته؛ 
فيقول : الم يتكلم مالك وأبو حنيفة والشافعي في مسألة كشف المرأة لوجهها لذاته. 
ولا يعرف هذا في كتبهم ولا في مسائل أصحابهم المقربين منهم. Lal‏ يتكلّمُون في 
مسألة وجه المرأة وكفيها عند تعلقها بمسألة أخرئ من العبادات أو المعاملات› 
كالصلاة والحج والعقود والخطبة؛ OY‏ المسألة عندهم ظاهرة في الأصل في النساء 
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الحرائر الستر والعفاف وتغطية ae II‏ ومن هنا بدأت المحازفات. 

ومن الواضح للقارئ بعد ما تقدّم من أبحاث سابقة أن المؤلف يعتمد على OT‏ 
الوارد عن الآئمة هو في أبواب كالصلاة والخطبة وغيرهاء ويفهم من ذلك أن هذه 
الأحكام خاصة بتلك المواضع» وليس في الوجه بعدها إلا الستر. وقد تقدم مرارًا ST‏ 
كونهم يذكرون ذلك الحكم -فيما يتعلق بالستر- في أبواب» فهذا ليس بذي دلالة على 
أنه خاص بهاء بل oll‏ إِنّما يستدلون في تلك الأبواب على إباحة الكشف بأصل متقرر 
عندهم أن الوجه والكفين ليسا بعورة. بدليل pall‏ يستعملون في ذلك أدلة ليست في 
نفس الباب المبحوث فيه! 

بحيث يُمكن أن يُقال إِنه لو قُلبت تلك الدعوئ عليه وقيل إن الأصل عندهم هو 
كشف الوجه وأنهم إنما يقررون في تلك الأبواب استمرار «red‏ ولهذا لا يذكرونه 
لجلائه ووضوحه» فيستدلون به في أبواب آخری» ولا يستدلون له = لكان هذا أصح 
من دعواهء Ley‏ على كلامهم واستدلالهم. 

ومن الغريب أن يكون للمؤلف فهم خاص» هو في حقيقته مصادرة هائلة على 
المطلوب» لم يوافقه عليه جمهور العلماء» ثم يجعله «Cle‏ ثم يؤول كلام العلماء 
المخالف لرأيه بقرينة هذا الفهم الخاص» والذي لم toy Sh‏ لظهور فهمه وجلائه في 
تقديره! فكيف يصح الاستدلال في العلم وفق تلك الطريقة؟ وكيف يمكن البحث 
والاستدلال عليه وهو قائم على تلك الدعوى SEL‏ بها ما يوافقه ويؤول بها ما 
Cai) oes‏ 

ويلاحظ في الطريقة الاستدلالية للمؤلف» في المقاطع السابقة» وهي ظاهرة 
متكررة في USI‏ أنه عندما يورد دليل المخالفين ويكون Lily‏ عليه؛ فإِلّه يورده مع 
تقييده بقيود لا عل سبيل الجواب عليهاء ولكن على سبيل المصادرة» وهذا في 
الحقيقة ليس جوابًا على الاستدلال المخالف» وهو من الطرق المعروفة في حيل 
الجدل» والتي يسميها المعاصرون حيلة العلم بدليل المخالف» بمعنيل أن يقول أحد 
المختلفين قولاء ثم يقول لمخالفه: UT‏ أعلم GET‏ ستقول كذاء فهذا في حقيقته ليس 


١١٠ه‎ 


جوابًاء ومجرد ذكره في الكلام ليس احترارًا EMERG‏ فالمستدل على المؤلف بكلام 
الأئمة يعلم OF‏ كلامهم هو في أبواب الصلاة والخطبة» وهو يعلم أن ذلك البحث -بحث 
العورات-ليس له مظنة في كتب الفقهاء إلا في باب شروط الصلاة وباب الخطبةء 
وبعض العبارات في القضاءء وكتاب الاستحسان عند متقدمي الحنفية» والمؤلف 
-كما يزعم- ST‏ الفقهاء لم يجعلوا للعورات UL‏ مستقلا لجلائهاء فكذلك يقول 
مخالفه» لم يجعلوا لها UL‏ مستقلًا لجلائها؛ OB‏ الجمهور مستقرون أن الوجه 
والكفين ليسا بعورة» ويستدلون على ذلك بالدليل العام: إلا ما ظهر GG‏ مع 
تفاسير الصحابة» ويستدلون على ذلك بهذا الأصل المستقر عندهم مع الدليل 
المخصوص في باب الصلاة» وباب الخطبة. فالحاصل أن مجرد هذا التقديم 
والاحتراز لا ينفع في أنه يجب الجواب عن هذه البنية الاستدلالية الواضحة في 
نصوص الفقهاء. والتي تدل دلالة ah‏ لايرتاب KS‏ أن باب عورة الستر عندهم 
واحد» سواء في الصلاة أو خارجهاء بغض النظر عن حكم النظر. 

وما pls‏ ذكره فيما يتعلّق بكلام المؤلف عن الأئمة الثلاثة هو مجرد دعوئ مُحال 
عليها مبنية على دليل الاستقراء= Slay‏ معنا أنه استقراء منقوض» فيه مخالفة 
للنصوص الواردة عن الآئمة في ذلك» والتي حكاها أصحابهم» وفهموها فهمًا Ke‏ لم 
يقع فيه اختلاف إلا نادرّاء وسيأتي معنا نص أبي حنيفة عند محمد بن الحسن صاحبه. 
ونص الشافعى فى المزنى» ونصوص مالك الدالة» بما يبين زيف تلك الدعوى 
صر جاه تجن كر ين الى محف ان لعي كر مر جين رهن للك ها oy)‏ 
E‏ مياه در e‏ 

فإِنَّ المؤلف لم يقع على del‏ يصحح له تلك الدعوئء إلا الوقوف على فاذة من 
فواذ الكتب» من كلام للموزعي الشافعي” ٠‏ في كتابه في أحكام القرآن» لم يتابعه 


)1( وهذا المسلك ليس مغفولا ce‏ في الأبحاث الأصولية وأبحاث المناظرة والجدل» وهو: الاحتراز عن 
النقض بذكر شرط طردي في الحكم» وهو مبحوث عند الأصوليين في قوادح العلة في قادح النقض . 
والمحققون منهم على أله فاسد لا يدفع النقض. راجع -مثلًا-: «شرح مختصر الروضة»» للطوفي» 
)¥/ /ا١اه).‏ 

(۲) فقيه شافعي يمني (ت: AT!‏ ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع»» ترجمة مقتضبة في سطرين» 
وليس من مشاهير محققي الشافعية» والمنشور من كتبه قليل» وبعضها على كثرة فوائده يظهر فيه أخطاء 
شت في تحقيق المذاهب ونسبة الأقوال. 


٠١١١ 


عليها أحد ولا سبقه إليها tol‏ ففخمه؛ ليتترس به في دعواه -والمقصود بالدعوى هنا 
عموم تخطئة من نسب للآئمة إباحة النظر لغير شهوة وعموم الكشف من غير Ash‏ 
لا مجرد وجود الخلاف في ذلك بطبيعة الحال-. وهو قول الموزعي -وإذا رجعنا 
oh SEE ehh gp NP I‏ ا ار راس راسم 
كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة . . .» وما أظنٌ 
أحدًا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة» ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها 
OO‏ لا ولا ندري» أتترك كتب العلم المعتمدة» وأصحاب الأئمة وأرباب 
مذاهبهم» نترك محمد بن الحسن» والكاساني» والسرخسي» والسمرقندي› 
والميرغيناني» وابن رشد» gh‏ عبد البر» والباجي» وابن القطان» والمزني. 
والبيهقي» والجويني. والنووي» وغيرهم, لنتبع الموزعي هذا ك في ذلك الظن 
المجرد ومحض الاستبعادء الذي أصبح بقدرة قادر هو التحقيق البالغ الذي فاتهم 
peer‏ 7 2 

والطريف -الذي لم ينقله المؤلف- أن الموزعي هذا نفسه لم يقدر أن ينفي أن 
خلاف كلامه هو النسبة المشهورة عند الفقهاء» فذكرها قبل ذلك بصفحتين» حيث قال 
في تفسير الآيات قبله : «قد أجمع المسلمون على تحريم النظر إلى الحرة الأجنبية التي 
تشتهئ lade‏ عدا الوجه والكفين» وعلئ تحريم النظر إليها عند خوف الفتنة» وعلى 
جواز النظر إليهما عند الحاجة» وعند إرادة نكاحها؛ بل قال قوم: يستحب» لورود 
السنة بذلك. واختلفوا في تفصيل المنظور منهاء وفي جواز النظر إلى الوجه والكفين 
في غير هاتين الحالتين وجهان للشافعية» أصحهما عند المتقدمين الجواز. والمختار 


)١(‏ والحق SL‏ الشقين العلميين المظللين يدلان على قصر باع هذا الفقيه» على الأقل في ذلك الباب وخلطه 
فيه» eB YL)‏ لا Gh‏ لفقيه -وبخاصة جمهوريًا وليس حنبليًا- فيما يتعلق بالموضوع الأول: أن يفرق 
هذا التفريق» وكتب الفروع والتدليل والتعليل بين يديه فيها أنواع التدليل والتعليل لعورة الصلاة بالعورة 
العامة والعكس! وكذا في بحث النظر لغير حاجة ولغير شهوة؛ فإِنَّ النقل فيها معروف في الفروع» فهذا 
لا يقال! ولعله لم يكن يسمح الزمن للمؤلف بنقل كهذا يجد فيه من يوافقه ويؤنس وحدته العلمية التي 
وقع فيها كثير من الخلط؛ ولذلك احتفئ به» ووصف صاحبه بالإمامة» باعتبار كلامه كنرًا Led‏ وهو 
كذلك فعلًا بالنسبة إلى تحقق وقوع المواطأة على مثل ذلك الخلط مع بُعد احتماله. 

(0) الطريفي» (ص/ AVVO‏ 


١٠٠١ 


عند متأخريهم التحريم» وهو الصواب» وما سواه خطاً» وسيظهر لك بيان ates‏ في 
الآية التي Ve‏ وسيأتي الكلام على ذلك في فقه الشافعية» وبغض النظر عن 
الترجيح المذهبي» Gly‏ شيء يقال فيه» فهو ترجيح بعد ثبوت الخلاف» وليس رفعًا 
للخلاف ولا حسمه ولا تغليطه وإلغاءه! 

ثم يرجع المؤلف ليتحسر على rail‏ «قد نسب إلى هؤلاء الأئمة أقوال لا تعرف 
عنهم» ولم ينطقوا cle‏ وألزموا بلوازم لا تلزمهم» حتى نسب إليهم القول بإباحة 
كشف المرأة لوجهها عند الأجانب؛ وجدت الفتنة Ce oS gh‏ والجدير بهذا 
التأسف هو فعل المخالف» الذي ينسب إليهم عدم جواز إبدائها وجهها عند 
الأجانب» سواء وجدت الفتنة أو لم توجد» فهذا من تقويلهم ما لم يقولواء مع وجود 
نصوصهم في كونهما ليسا بعورة» وفهم أصحابهم وأساطين مذاهبهم» أو جمهورهم 
على الأقل. لخلاف ذلك cage‏ وإباحة أكثرهم النظر إليهما؛ مما يقطع بنفي أنهم 
يقولون بفتنة ثابتة توجب التغطية على كل Sle‏ 

ثم كرّر المؤلف كلامه عن التفريق بين عورة الصلاة وعورة النظر -ونحن نفرق 
بينهماء كما تقدم» ولكن نثبت خطأه في التفريق بين عورة الصلاة وعورة الستر كما 
تقدم مرارًا-» وحاول هذه المرة أن يفرغ بحث عورة النظر من أكثر صوره التي 
لا يمكن أن تمشي علئ مذهبه؛ فقال: «يطلق كثير من الفقهاء عبارات في سياق حكم 
عورة النظر لا عورة السترء فيقولون في أحكام العقود والشهادات والخصومات: 
يجوز أن ينظر لوجهها وكفيها»» وربما قال بعضهم: «ينظر إلى وجهها وكفيها؛ 
لأنهما ليسا بعورة»» أو يقولون: «لا يجب عليها سترهما)» وكلامهم في عورة النظرء 
وتعليلهم في عورة الستر؛ ولذا تجد الأئمة أنفسهم عند كلامهم على مسألة: كشف 
الوجه عند YI‏ جانبء de Bley‏ بلا coe ge‏ برجون تغطية المرأة gga y‏ 
وسيأتي قريبًا أن هذا الكلام غير دقيق بالمرة» والفقهاء يدللون على عورة الستر بأدلة 
ما يجوز (كشفه)» بل ليس للبحث في العورة معن سوى ذلك» ما يجوز كشفه وما 


)١(‏ الموزعي» «أحكام القرآن». (5 / .)۷٤ VT‏ ط. الكويت. 
(0) الطريفي» (ص / YO‏ 
(۳) الطریفي» (ص / LYFE NYA‏ 


١٠١7 


لا يجوز! وكلام الفقهاء ينزه عن عيّ وتناقض كالذي يريد المؤلف الخلوص SL cad)‏ 
يقولوا الوجه ليس بعورة في الستر» يعني يجوز كشفه» ثم يقولون يجب ستره في باب 
النظرء فما معنيل الأول إذن؟! 

Ll‏ أن يقولوا Of‏ ليس بعورة في السترء ولكن يحرم النظر إليه» فهذا لا إشكال فيه 
لانفكاك الجهة بين الأمرين. ومن يقل منهم بالستر لحرمة النظر مع كونه ليس بعورة 
ستر» فليس منه ذلك إلا على سبيل التذريع وخشية الفتنة» وهي فتنة عارضة وليست 
LS‏ لازمًا في كل حال» Jeol LS‏ المؤلف . 

وكلامهم بالجواز في سياق النظر دليل دامغ آخر على ذلك؛ فالنظر لا يكون إلا 
لمكشوف» والأصل أن جواز النظر لا يكون إلا لشيء كشفه جائز . ثم منع النظر 
لا يستلزم وجوب الستر كما سيأتي» وإن كان هذا طريقة بعض الفقهاء» لكنه ليس طريقة 
أكثرهم. أمّا جواز النظرء فهو الذي يستلزم جواز الكشف؛ GY‏ لا يتأتئ من دونه. 

Gat‏ سالا العلاقة بين العورقين : أن عندنا مسا السعرء وسا a‏ ف 
أوجب الستر -كأكثر متأخري الحنابلة- يمنع النظر إلا لحاجة أو ضرورة. ومن لم 
يوجب الستر؛ فقد يجوز النظرء وهذه طريقة الجمهورء وقد يمنعه كمتأخري 
الشافعية. أمّا العكس» فمن حرم النظر؛ لم يستلزم ذلك أن يوجب السترء فقد يوجبه 
-ككثير من الحنابلة وبعض الشافعية-. وقد لا يوجبه كأكثر الشافعية. ومن CU‏ 
النظر؛ لزم أن يبيح الكشف. فتحصل أن إباحة النظر مع إيجاب الستر ليس بقول 
أحدٍ. oly‏ منع النظر لا يستلزم إيجاب الستر . 

وننقل هنا LIS‏ محققًا لابن القطان» وهو من AST‏ المحررين لهذا الباب في كتابه 
البديع» ورغم أننا لا نقول بتنظيره بتمامه» كما سنبيّنء لكن فقط لنبيّن كيف يتناول 
العلماء ذلك البحث» وعلئ نحو يشرح ذلك الفهم والتصور بدلا من التخمينات 
والفهوم الخاصة» IIS‏ يصدر منها المؤلف رغم كلام الفقهاء وتصرفاتهم» ولنبين 
الفرق بين فهم الفقهاء لذلك الباب والفهم الخاص الذي يتبناه المؤلف وفق اختياره. 


)1( وقلا إن هذا هر SY ¢ bei‏ ذلك بامكاء تحمل الكتهادة LS‏ هو معروف؛ فاد الثقياء فون ف 
بعض صوره» كجواز النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة في الزنا بين مانع ومجوز. وهذا خارج محل بحثنا 
كما هو واضح؛ Ob‏ هذه من العورات بالإجماع. 
٠:‏ 


ويرى كل شيء من خلاله. ويريد من الجميع أن يترك المدونة الفقهية وفهم العلماء له 
خضوعًا لرأيه. يقول ابن القطان عن BUI‏ بين عورة الستر وعورة النظرء ما نصه: 
«كل ما قررنا في OUI‏ الذي فرغنا منه» جواز الإبداء من النساء للرجال الأجانب 
وللأقارب على ما تفسرء فهل يكون النظر إليه ممّن أبدي له جائرًا أم لا؟ وكل ما قررنا 
فيه dT‏ لا يجوز إبداؤه» وَمَّن قررنا LST‏ لا يجوز لها SAN‏ هل يكون النظر إليه جائرًا 
أم لا؟ 

هذا موضع نظر قد يتخالج فيه الشك» من حيث نقول في بعض المواضع: النظر 
حرام Sadly‏ جائز. فنظر الرجل إلى الأمرد -إذا GE‏ الافتتان به- نقول: حرام عليه 
النظرء ولم يجب قظ على الأمرد التنقيب» ولا حَرّم عليه البدوٌ . . . ومن حيث نقول 
أيضًا في بعض المواضع: إِنَّ النظر غير حرام؛ أي: Sine‏ عنه» والبدرٌ حرام غير جائز 
كنظرة الفجأة؛ Lib‏ غير tele‏ أي: لا إثم فيهاء والمنظور إليها مأمورة بالتستر. 

ولكنّ الأظهر -وهو الذي أرئ عليه نظر الأكثر من الفقهاء- وهو Is oT‏ مكان جاز 
فيه البدؤٌ؛ جاز النظر إليه» وكل مكان حرم فيه البدوٌ؛ حرّم فيه النظر إليه؛ GN‏ إن 
قلنا: Of‏ النظر فيه حرام والبدو BW‏ جائزء كان BE]‏ على الإثم» وتمكيئًا من 
المعصية» بمنزلة مَن تناول الحرير للباس ممّن لا يجوز له لباسه» والميتة JS‏ ممن 
لا يجوز له أكلهاء قال الله saw‏ «ؤولا 5 عل ANT‏ 60555 [المائدة: Ly‏ 

ولأن المفهوم من الشريعة : أن كل ما جاز إبداؤه Lol‏ جاز إذا كان الأمن» وما حرم 
إبداؤه إنما حرم لئلا يقع النظر إليه فيستحق ما خيف عليه من الفتنة. 

فمتئ أجيز إبداء شيء؛ فقد أجيز النظر إليه» ومتئ حرم إبداء شيء؛ فالذي لأجله 
حرم هو خوف النظر إليه. 

فالقول بجواز النظر إليه يناقض المنع من إبدائه» ويكون إذا قلنا : Of‏ النظر جائز إلى 
ما حرم إبداؤه» ols‏ قد اطلعنا على الحرام وأبحنا الاطلاع على ما لا يحل وإن لم 
يجز إبداؤه» صار بمثابة العورة التي لا يجوز النظر إليها؛ لوجب سترهاء وهل حرم 
إبداؤها إلا لكيلا ينظر إليها؟ فتحريم إبدائها يناقض جواز النظر cles}‏ هذا هو 
الصحيح عندي» فاعلمه» وبالله التوفيق»'. 


)\( ابن القطان» «أحكام النظر). (ص / ۳*۹ ۹( 


0 


فابن القطان هنا على ما ترئ: يقرر أن طريقة الجمهور أنَّ ما جاز إبداؤه» يعني : 
al‏ ليس بعورة في الستر = جاز النظر إليه» وما حرم إبداؤه = لم يجز النظر إليه. وعزا 
ذلك إلى جمهور الفقهاء؛ ولذلك أطلق قاتلا في موضع آخر: «فمن قال من الفقهاء 
بجواز «gud!‏ فهو غير محتاج إلى إقامة دليل على جواز النظرء وكذلك أيضًا ينبغي أن 
يكون من لم يجز للمرأة البدوٌ والإظهارء غير محتاج إلى إقامة الدليل على تحريم 
«el‏ بل يكوك الظر الها هن غير GY SUL > ayy‏ ا كان يداز lm‏ كان 
النظر إليه بمثابة النظر إلى العورة أو البطن أو lla pe‏ وهو اختياره نفسه؛ BN‏ 
جوّز إبداء الوجه والكفين» فلا يسعه إلا تجويز النظر دون فتنة» كما نرى في لزوم 
عبارته: «قد قَدّمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيهاء فإذن النظر إلى ذلك جائزء 
لكن بشرط Vi‏ يخاف الفتنة of,‏ لا يقصد اللذةء GT‏ إذا قصد اللذة وخاف الفتنة 
فلا نزاع في التحريم» بل لو كان نظره على هذا الوجه إلى ذات cde pee‏ بنته أو أخته. 
كان <UL>‏ وإذا لم يقصد اللذة» لكنّه يخاف الفتنة بنظره» فينبغي”' أن يكون 
MOE es‏ 

وكلام ابن القطان السابق موافق للمقرر الأول من كلامناء الذي قلنا إت ليس بكلام 
أحدٍء من جهة OF‏ تجويز النظر لا يتأت معه وجوب السترء ونحن وإن كنا نرئ صحة 
تقريره بشقيه في نفس الأمرء وأنّه الموافق لمعن السماح بالإبداء» ولكن نحن نزيد 
عليه إثبات الخلاف في OF‏ إبداء الكشف لا يستلزم جواز النظر؛ ولذلك خالف فيه 
بعض الفقهاء» خلافا للجمهور» كما سيأتي» وظاهر جدًا من كلامه أن الفتنة أمر 
عارض» وليست LE ES‏ يكون مع كل نظر بحيث تكون التغطية لأجل الفتنة واجبة 
عل كل حال كما يفهم المؤلف. 

وقد حاول المؤلف التخلّص من العبارات الصريحة في تجويز النظر عند الفقهاءء 


(۱) المرجع نفسه» (ص/ ۳۸۹» ۳۹۰). 

)1( لاحظ أنه في هذه الحالة لم يقدر أن يجزم بالتحريم جزمه في الحالة الأولى؛ فقال ينبغي أن يكون 
ممنوعًا . وهذه طريقة الفقهاء المحققين» دون إطلاق وقطع على الفقهاء وفق فهم خاص أنه لا أحد يقول 
بكذاء ولا Seg‏ أن يقولوا AGS‏ 

)1( المرجع نفسه» (ص/ N44‏ 


وذلك في سياقات معينة كالخطبة والقضاءء وكما تقدَّم؛ SB‏ هذا كلام لا يُمكن yd‏ 
وهو مخالف لصريح كلامهم كما سيأتي؛ فالحنفية على سبيل المثال يذكرون ذلك 
الباب -ولا سيما المتقدمون منهم- في باب خاص بعنوان الاستحسان» فهو معقود 
خصوصًا لذلك وليس في سياق آخرء فهم يذكرونه في القضاء والخطبة تارة أخرى! 
كما OT‏ الفقهاء يذكرون -نصًا- جواز النظر من غير حاجة أصلا وهو الذي عبّر عنه 
المؤلف بالنظر بلا موجب . 

ثم يقول المؤلف Gh:‏ في مسألة العقود والشهادات والخطبة والحاجة إلى النظر 
فيها : فالآئمة الثلاثة -مالك» وأبو حنيفة» والشافعي- يعدون الوجه والكفين عورة 
نظرء فيرون تغطيتها لهذه العلة» وأحمد وجماعة يرون الوجه والكفين عورة سترء 
كالشعر والنحر للشابة والعجوزء ويظن من يقرأ مثل هذا الكلام OT‏ الجمهور على 
جواز كشف الوجه» وتفرّد أحمد بالمنع» وهذا خطأ؛ بل هم متفقون على وجوب 
التغطية» لكنّهم يختلفون في تعليل حكمة التغطية: هل لأنه عورة فيستر A‏ 
أو لأجل فتنة الناظر فيغطيل لأجل غيره؟ ويتفقون في الغاية وهي التغطية» ويرخص 
الجميع للقاضي أن ينظر للشاهدة في الخصومة ٠...‏ أو عند إرادة الرجل خطبة 
المرأة ...» فيذكر الأئمة جواز نظر الرجل إليها في هذه الأحوال وشبههاء ويعلل 
الجمهور جواز ذلك بقولهم: «لأنَّ وجهها وكفيها ليسا بعورة»» فيحملون قولهم على 
عورة النظرء والآئمة يريدون: am gl SY Gb jl is‏ لس Lely CASAS rey By ger‏ 
لغيره» فقامت الحاجة في غيره للنظر إليه» UG bes‏ 

فيصر المؤلف على هذا التكلف ولَىَ المذاهب ليا لتوافق اختياره؛ فينكر أن في 
المذاهب تجويز الكشف» والنظر لغير حاجة! وسيأتي بيان خطاً ذلك واضحًاء 
ونصهم على النظر من غير حاجة» ونصهم على التفريق بينه وبين ما كان لحاجة. 
ولكن فقط ليقارن القارئ بين التنظير السابق. وبين التنظير الواضح الخالي من ASS‏ 
للفقيه المالكي المذكور: «مَن حرم النظر إليه بإطلاق من الفقهاءء يَجيءٌ قَولَهُ مواذمًا 
لقول عبد الله بن مسعود: إن الزينة الظاهرة هي الثياب»› فلا تبدي وجهها. ومن قال : 
وما تبديه ينظر cal)‏ إلا أن يخاف الفتنةء يجيء قوله موافقًا لقول مَن قال في الزينة 


VEN الطريفي» (ص/‎ )١( 


۷ 


الظاهرة: إِتها الثياب والوجه؛ إذ ما (gd‏ يجوز النظر إليه». 

وفي كلام ابن القطان هذا رد الفروع إلى الأصول» وبيان الأصل الاستدلالي. 
عليل الجادة كما يفهمه الفقهاء. لا كما يفهمه المؤلف مُصدًا أن الجميع لم يفهم 
ووضع كلام الفقهاء في غير موضعه؛ إلا هو. 

ثم قال المؤلف: «وقد نص غير واحد من الفقهاء من المذاهب الأربعة على SF‏ 
المرأة إن كانت في الصلاة وعندها أجانب؛ أنها تغطي وجههاء نص عليه الخطاب 
الشربيني من الشافعية» وقال: YP‏ أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزن عن 
النظر إليهاء فلا يجوز رفع النقاب»» ومن المالكية اللخمي» ومن الحنابلة ابن تيمية 
وغيره» وأشار إليه الطحطاوي وغيره من الحنفية»"» وقد كرر هذا الكلام Laat‏ 
والذي هو ليس إلا انتقاء لقلة من الفقهاء لهم رأي خاص ليس معتمد المذهب؛بل قد 
USS‏ بعض العلماء الإجماع على نقيض دعوى المؤلف» ونحن قد لا نقر دعوى 
الإجماع cle‏ لكنها بلا شك دالة على أن الأكثر على غير ما قرّره المؤلف» يقول 
ابن بطال: «وهذا الحديث يدل أن ستر المؤمنات وجوههن عن غير ذوي محارمهن 
سنة» لإجماعهم أن للمرأة أن تبدي Gers‏ في الصلاة» ويراه منها الغرباء» . 

ومن العجب أن دل bel‏ يوافق oh)‏ هن cell!‏ :وما بخالنه ددا كاده 
لم يكن ؛ SB‏ يذكر الذي له ولا يذكر الذي عليه» وهو أضعاف الذي له» وهذا ليس 
من سمت الموضوعية الضرورية في البحث العلمي الجاد. وذلك Tad‏ عن المخالفة 
في فهم بعض من ينقل عنهم» ومنهم هاهنا الخطيب الشربيني مثلًا؛ SB‏ الخطيب 
الشربيني لم يقل بذلك -وهو فرع لم يقله غيره- إلا OV‏ ستر الوجه عنده واجب خارج 
الصلاة كعورة سترء فإيهام ST‏ هذا مغايرة عنده بين عورة الصلاة وعورة الخارج غير 
حسن ولا سديد» وإِنّما يتم مثاله إن قدر أن يأتي بهذا الفرع عمّن يصرح أتهما ليسا 
بعورة أصلاء ويجوز النظر إليهماء كمتقدمي الشافعية» ومختار بعض محققي 
متأخريهم» كالإسنوي» كما Sle‏ بيانه» بل حت من يوافق المتأخرين -الجويني. 


.)۳۸۹ AA / المرجع نفسهء (ص‎ )١( 
LTV ATT / الطريفي» (ص‎ (1) 
.)۱۱/۹( «شرح البخاري»»‎ )۳( 


١٠١6 


والنووي» والرافعي- أن الوجه عورة في النظرء كابن حجرء يقر أن الوجه ليس 
بعورة» وسيآأتي هذا كله في تحرير مهم لمذهب الشافعية. 

وهذا أوان دخولنا في تحرير مذاهب الفقهاء» وسيتضح جايًا هنا الفرق بين التحرير 
العلمي لمذاهب أهل العلمء بنزاهة وبغير تحيزء وبين تصرفات المؤلف وفقه الله 


۱۰۹ 
































إذا بدأنا بالمذهب الحنفي؛ نجد أن المؤلف استهل قاتلا : «وأمًا أبو حنيفة: فهو 
كمالك في هذا الباب» يفرق بين عورة الستر وعورة النظرء فلا يوجب ستر الوجه 
والكفين؛ LGV‏ عورة» Lally‏ يوجب سترهما عند نظر الرجال الذين يستر عن مثلهم. 
وقد رأيت من يحتج بقولٍ لأبي حنيفة في سياق أحكام النظر. نقله محمد بن الحسن 
كما في المبسوط. حيث قال: «ولا بأس أن ينظر إلى وجهها وإلئ كفيهاء ولا ينظر 
إلى شيء غير ذلك منهاء وهذا قول أبي حنيفة). 

Ly‏ اختل لدئ الناقل لمثل هذا الكلام الأصل» وهو عدم التفريق بين العورتين 
والسياقين» نسبوا إلئ مذهب أبي حنيفة ما لا يريده» وأعلام الحنفية يعلمون مراده 
ويدركون التفريق» ويبينون أن الأصل التغطية» وأن إباحة النظر في أحوال للرجل 
لا تناقض أصل الستر MTU‏ 

وإنكار المؤلف أن ينقل الناقل هذا الكلام في باب النظر هو المنكر؛ فإن هذا 
الكلام أصله في الأصل للشيباني» وهو في كتاب الاستحسان» وهو الكتاب 
الموضوع لأحكام النظر والمس! فهذا موضعه وأصله. LI‏ أعلام الحنفية» فسيأتي 
الآن نظرهم وتفريقهم . 

ولكن ننقل كلام الشيباني كبامه؟ SY‏ نفسه قاض على كل كلام» ولا يمكن 
لأعلام الحنفية أن يخالفوا كلامًا بهذا الجلاء. يقول الشيباني في Jai‏ نفيس واضح 
الدلالة بديع التقسيم والتفريق: «وأمًا المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة 
ممّن يحل له نكاحهاء فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه 
والكف . ولا بأس ob‏ ينظر إلى وجهها وإلئ كفها. ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها . 


.)١58 / الطريفي» (ص‎ )١( 
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وهذا قول أبي حنيفة . واو لوطا : BD‏ مؤت Se‏ من cael‏ 
ويحفظنَ wise‏ ولا اسك Bes‏ : إلا ما 545 نها . ففسر المفسرون أن ما ظهر 
منها الكحل والخاتم . والكحل زينة الوجه» لخم زينة الكف»ء فرخص في هاتين 
ا ob wh Vy‏ ينظر إلا ويها وها VI‏ أن كرون نما نظر ال ذلك اشا 
منه لها . فإن كان ذلك؛ فليس ينبغي له أن ينظر إليها. وإن دعي إلى شهادة عليها 
أو أراد تزويجها أو كان ES‏ فأراد أن ينظر إلى وجهها ليجيز إقرارها عليها وليشهد 
الشهود على معرفتها -وإن كان إن نظر إليها اشتهاها أو كان عليه أكبر رأيه = فلا بأس 
بالنظر إلى وجهها oly‏ كان على ذلك؛ لأنه لم ينظر إليها هاهنا ليشتهيهاء إنما نظر 
إليها لغير ذلك . فلا بس بالنظر إليها وإن كان فى ذلك شهوة إذا كان على ما وصفت 
Yess‏ 
وليس في الصلاة» كما كان يحاول سابقًا في نصوص الكشف› ثم هو نص في جواز 
الزينة واختار قول جمهور السلف والمفسرية لهاء فهاهنا تحويز للكشف وللتظر 
كليهما. LI‏ التفريق المزعوم هنا بين النظر لحاجة» ولغير حاجة» فالنص يبطله ؛ فاته 
ذكر أنه يجوز النظر من دون شهوة» ولا يجوز النظر بشهوة. ثم استثنى آنه يجوز مع 
الشهوة لو كان للشهادة أو الخطبة» فمعنيل هذا أنه يجوز النظر بلا شهوة مطلقًاء ويجوز 
النظر ولو بشهوة للحاجة! فأين إذن إجازة أبي حنيفة للنظر مخصوصة بالحاجة؟ ! 

ثم بدأ المؤلف محاولة التأويل للمذهب الحنفي» فبعد أن قال إِنَّ الأعلام من 
الا رو لطر Sees pada: CG eS‏ 
الكامل نفسه!-. فنقل قول السرخسي : «المرأة عورة من قرنها إلى قدمهاء ثم أبيح 
النظر إلى مواضع منها؛ للحاجة والضرورة“". 

ونحن هنا أمام فهم مغلوط Ga‏ الفقهي؛ بل هذا هو الانتزاع من السياق الذي 
يعيبه المؤلف على من يخالفه. فإنَ كلام السرخسي المذكور هو في أول باب 


YET ء۲۳۰١‎ / ۲( Cpe الشيبانى»‎ )١( 
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الحنفية ؛ CL‏ لبحث مسائل النظر واللمس. lag‏ أعلام الحنفية في التماس علة تلك 
التسمية عند المتقدمين» فكان من ضمن ما قال السرخسي في تعريف الاستحسان ناقلا 
عن غيره: «الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق ا ثم قال : 
«والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن» وبيان هذا: أن المرأة من قرنها إلى قدمها 
عورة هو القياس الظاهر وإليه أشار رسول الله BE‏ فقال: Body‏ عَوْرَةٌ مَسْتُورَة ثم 
أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة» فكان ذلك استحسانًا لكونه 
أرفق بالناس كما WE‏ 

N es Ope‏ العام ly‏ جلها عدا عسي قير 
(عادة)؛ IBY‏ تحتاج إليه في البيع والشراء وغير ذلك. وهذا خلاف مدعي المؤلف أنه 
ينبغي أن يكون مستورًا (عادة)» ويباح للحاجة الناقلة إلى الحاجة» فهو هنا الذي يضع 
كلام الفقهاء في غير موضعه. فالحاجة المقصودة في كلام السرخسي ليست الحاجة 
Sl is bul‏ لا تكرن غالب clad!‏ ولكنها الحاجة التي لأجلها شرع الشارع 
الكشف أصلًا؛ فالكشف مشروع» ووجه الاستحسان هو التفقه في ذلك. ونحن إذا 
نظرنا في الأمثلة المعروفة لاستحسان الحنفية نجد أنها أحكام ثابتة» ليست دائرة مع 
حالة معينة. كالقول بصحة ردة الصبي› وعدم حد المشهود عليه إن اختلفت شهادتهما 
الحنفية"" . وهذا مثل قول العلماء: إن السلم أبيح للحاجة» فهم يعنون علة إباحته في 
الشرع على خلاف الأصل» وهي المسألة التي كتب فيها ابن تيمية كه يبين أن هذه 
المسائل التى يذكرون أنها أبيحت للحاجة» كلها جارية على الأصل» والمقصود هنا : 
أن الحاجة في كلام الفقهاء هنا هي حكمة تجويز الشرع أن يكون فعل الإنسان هو 
الاستباحة» وليست الإباحة هنا شيئًا عارضًا Ly‏ فعل الإنسان يكون هو التحريم. 

والأكثر من ذلك أن مستند هذا الاستحسان هو النص» كما سيأتي في كلامه 
صريحًا في الاستدلال على النظرء وذلك أن من تعريفات الحنفية الرائجة للاستحسان 


AVEO / ٠١( السرخسيء «المبسوط)»‎ CV) 
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أنه ترك مقتضى القياس لأجل النص. فأصل القياس -لولا النص- أن المرأة فتنة 
وعورة» فينبغي سترها جميعهاء ولكن لما أت النص باستثناء ما ظهر منهاء كان ذلك 
استحسا: 

وقد نص الحنفية على ذلك المعنيل في الاستحسان في كتبهم الأصولية» ومنهم 
السرخسي» حين يقول عن الاستحسان إنه «الدليل الذي يكون معارضًا للقياس الظاهر 
الذي تسبق إليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه» وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثة 
وأشباهها من الأصول يظهر OT‏ الدليل الذي عارضه فوقه في القوة؛ Ss‏ العمل به هو 
الواجب» فسموا ذلك ا eee)‏ ين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي 
تسبق all‏ الأوهام قبل التأمل على معنئ أنه يُمال بالحكم عن ذلك الظاهر؛ لكونه 
مستحسنًا لقوة دليله»"''» Ghd‏ كلامه هذا على بحث ما يجوز كشفه من العورة» ويدل 
على ذلك قوله في الموضع السابق نفسه: «القرآن كله حسن» ثم أمر باتباع الأحسن». 
فالأحسن هنا هو آية إبداء الظاهر من الزينة» فالبحث كله قرآن» وليس إباحة بحاجة 
محضة يقدرها الفقيه» بل هو إباحة لحاجة عمد الشرع إليهاء كإباحته القصر في السفر 
للحاجة التي هي المشقة؛ لأنها الغالب في حال السفرء فلو سافر ولم يشق عليه فله 
الترخص «GEL‏ فكذلك الحاجة المفضية للاباحة النصية لإبداء الظاهر من 
الزينة» كالمعاطاة والمعاملة وما يذكره الفقهاء من ذلك هي حكمة الشرع في التجويز. 
وليست He‏ يدور معهاء فلو لم توجد فلها ذلك» كما في مسألة الترخص برخص 
السفر. وهذه النكت يعلمها من له خبرة بمتون الفقهاء» ولم يتعلق بكلمة» ككلمة 
الحاجة والضرورة» ويجعلها في غير سياقهاء لاشتراكها بين الحاجة التي هي 
اجتهادية مناطية عند الفقيه» والحاجة التي هي سبب للحكم الثابت بالنص لكثرته 
وغلبته. وهو ما عبر عنه الحنفية: «لأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى 
المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء 5067 وهذا تنصيص على Val‏ يباح النظر إلى 
قدمها. وعن أبي حنيفة أنه OY tele‏ فيه بعض الضرورة. وعن أبي يوسف أنه يُباح 
النظر إلى ذراعها أيضًا؛ٍ لأنه قد يبدو منها عادة .. . » ولا يحل له أن يمس وجهها 
ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة؛ لقيام المحرم وانعدام الضرورة والبلوئ» بخلاف 


Cr 
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النظر SY‏ فيه GV gy Ue gh‏ المرأة LY‏ لها من الخروج للمعاملة مع الأجانب» 
فلا بذ لها من إبداء الوجه لتُعرف فتطالب بالثمن ويرد عليها بالعيب» Vg‏ من إبداء 
الكف للأخذ والعطاء»""» فهم يتكلمون عن بلوئ» وعادة عامة شائعة» وليست 
حاجات قليلة كالنكاح والشهادةء وما يذكرونه من أخذ وإعطاء (وغير ذلك) هو 

ويؤكد ذلك الزمخشري وهو حنفي فيقول: «فإن قلت: لم سومح مطلقًا في الزينة 
الظاهرة؟ قلت: OY‏ سترها فيه حرج› فإن المرأة aa‏ يد من مزاولة الآشياء 
بيديها» ومن الحاجة إلى كشف وجهها» خصوصًا في الشهادة والمحاكمة والنكاح. 
وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميهاء وخاصة الفقيرات منهنْ» وهذا معنئ 
قوله إلا ما ke GB‏ يعن إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه 
الظهور)” " . 

وتدبر في هذا الكلام لابن عابدين؛ SB‏ وصح ذلك بلا لبس : «قال الأتقاني: وعن 
أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ساعدها ومرفقها للحاجة إلى إبدائهما إذا أجرت نفسها 
للطبخ والخبز. (اه). والمتبادر من هذه العبارة: أن جواز النظر ليس خاصًا بوقت 
الاشتغال بهذه الأشياء بالإجارة بخلاف العبارة QV!‏ وعبارة الزيلعي أوفئ 
بالمراد» وهي : وعن أبي يوسف an al‏ النظر إلى ذراعها أيضًا؛ SY‏ يبدو منها عادة 
gil ¢ (a)‏ 

والذي Jy‏ عل صحة فهمنا لكلام السرخسي الذي استدلّ به المؤلف UAE‏ بغض 


PVA / 5( الميرغيناني» «الهداية شرح بداية المبتدي)»‎ OY) 

(۲) «تكملة الطوري على البحر الرائق شرح كنز .)5١8 / 8( (BBS‏ 

(۳) أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الزمخشري جار الله» «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل», 
(۳). دار الكتاب العربي : بيروت . 

(5) ابن عابدين» «رد المحتار على الدر المختار». (5 / TA‏ ١۳۷)ء‏ والحق OF‏ أصل البحث cop‏ 
لا يحتاج إلى تنبيه ابن عابدين ورفعه OS‏ كاشمًا لا مؤسسّاء ولكن هكذا كان يفعل المتأخرون» وهذه هي 
طبيعة كتابة «الحواشي»» فقد تأتي بالاعتراض غير المتبادر أصلاء وترفعه في تعمق قد لا يخلو من 
تكلف. ثم Li‏ وجدنا في عصرنا هذا من يحتاج إلى تقييدات هؤلاء المتأخرين» ورفعهم اشتباه بعض 
القيود التي يذكرها الفقهاء وصمًا أو طردًا أو Ga‏ والتي كنا نراها تكلمًا في كثير من الأحيان! 

١١ 


النظر عن التفقه فيه وفي سياقه كما قدّمناء هو كلام السرخسي نفسه» حيث يقول: 
«فآمًا النظر إلى الأجنبيات فنقول: يباح النظر إلى موضع الزينة الظاهرة منهن دون 
URL‏ ولم يعلق ذلك على شيء -وسيأتي في كلامه نفس تفريق الشيباني الدال 
على بطلان تفصيل gel‏ ثم قال في بيان مذهب عائشة» ومختار الحنفية إن : 
«خوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء وبنحو هذا تستدل عائشة 
-رضي الله تعالئ عنها-» LES‏ تقول: هي لا تجد بدا من أن تمشي في الطريق» 
EU‏ من أن تفتح عينها لتبصر الطريق» فيجوز لها أن تكشف إحدئ عينيها لهذا 
الضرورة» والثابت بالضرورة لايعدو موضع الضرورة. US,‏ نأخذ بقول علي 
وابن عباس -رضي الله تعال عنهما-» فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى 
وجهها وكفها ...2» فانظر كيف fle‏ قول عائشة بالضرورة» ثم عدل عن ذلك 
باختيار قول آخر من دون تعليق بالضرورة» كالضرورة التي في كلام عائشة» ثم استدل 
بحديث سفعاء الخدين» ومن الواضح أنه لا حاجة فيه للكشف؛ ولذلك يتأوّله مثل 
المؤلف» وكذا بحديث رؤية النبي يد امرأة غير مخضوبة» ثم بدأ الرد على قول 
عائشة» فقال: «وخوف الفتنة قد يكون بالنظر إلى ثيابها LAT‏ ثم لا شك أنه cle‏ 
النظر إلى ثيابهاء ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك» فكذلك إلى وجهها وكفها»» فهو 
يسوي بين الوجه والثياب» فهل النظر إلى الثياب by pte‏ بالحاجة والضرورة؟! أم أنه 
من قبيل ما لا حيلة في النظر إليه! ثم ذكر قولا زائدًا في المذهب عن أبي حنيفة : 
«وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضّاء وهكذا ذكر 
الطحاوي؛ لأنها كما تبتلئ بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال» وبإبداء كفها في 
الأخذ والإعطاء؛ تبتليل بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة وريما لا تجد الخف 
في كل وقت» Shy‏ في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها 
Lal‏ + لأنّها في الخبزء وغسل الثياب تبتلئ بإبداء ذراعيها أيضّاء قيل: وكذلك بباح 
النظر إلى ثناياها أيضًا؛ OV‏ ذلك يبدو منها في التحدث مع الرجال» وهذا كله إذا لم 
يكن النظر عن شهوة» فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهئ لم يحل له النظر إلى شيء منها» . 

وكلامه هذا يُؤكد معن الحاجة الذي ذكره في تفسير الاستحسان» وهو الحاجة 


VOY / ٠١( السرخسيء «المبسوط)»‎ OV) 


الغالبة في تعاملهاء والتي راعتها الشريعة فرفعت عنها الحرج ولم تلزمها بستر الوجه 
والكفين؛ ولذلك أباح آخرون of‏ تكشف القدم والذراعين UY‏ نفسها. ولاحظ أنَّ 
ذلك ليس بقياس أيضّاء بل حتى إباحة الذراعين مستندة إلى (الخبر) -حديث عائشة 
وقتادة الذي ذكره الطبري في تفسير PAV‏ ثم وجه الاستحسان بيان الحاجة أنّها 
تحتاجه في الغسل» وكذا إبداء القدمين مستندًا إلى (النص) في آية الزينة» بتفسير 
عائشة لها كما سيأتي. وفي هذا النص أيضًا بطلان قصر النظر على ما كان لحاجة؛ 
ob‏ ذكر dl‏ يجوز النظر ما لم تكن شهوة» ويحرم إن كان لشهوة» ثم أباحه بشهوة 
للحاجة» lake SLB‏ على الشهادة: «وكذلك إن كان أراد أن يتزوجهاء فلا بأس Ob‏ 
ينظر إليهاء وإن كان يعلم St‏ يشتهيها)”" . 

فماذا يبق للنظر الذي ليس بشهوة VY‏ النظر الذي ليس لحاجة؟! وهذا بعينه ما تقدّم 
في كلام محمد بن الحسن . 

وهذا السمرقندي الفقيه الحنفي الكبير (540ه) ينص صراحة أن النظر جائز ما لم 
تكن شهوة» فيقول في كتابه المعروف: «تحفة الفقهاء». فنجد تقريره -في كتاب 
الاستحسان وهو المخصوص لمباحث النظر واللمس» وليس في عورة الصلاة» على 
أن الباب واحد كما شرحنا ONS‏ وكما سنزيد شرحًا-: «الأجنبيات وَذّوَات eH‏ بلا 
محرم : ab‏ يحرم النّظر إِلَيْهَا أصلًا من رَأسهًا إلى قدمهّاء سوئ الْوَجْه a5‏ ؛ a‏ 
لا باس Kgl] BL‏ من غير شَّهْوَّة of‏ گان lh HE‏ أنه يَشْتَهِي يحرم أصلًا. Gly‏ 
المس فيحرم» سَوَاء عن GEE‏ أو عَن غير شَّهُوَة» وَهَذَا إذا گاتت ULE‏ وقال في 
حق القدم : «أمًا النظر إِلَى الْقَدَمَيْنِ مَل يحرم؟ ذكر في كتاب الِاسْتِحْسَان هِيّ عَورَة فِي 
حق النّظر GG‏ بِعَوْرَّة في حق الصّلاة. 055 ذكر في GY ISL‏ إلى آنها ليست 
BOR‏ حق DIA‏ وذكر ابْن pled‏ عَن الحسن عَن أبي حنيفة GI‏ ليست بعَوْرَة في 
حق النّظر كالوجه وَالْكُميْن» . 


CVOA .١6ا/ل‎ / NA) انظر: «تفسير الطبري».‎ )۱( 
(YOO / ٠١( السرخسيء «المبسوط)»‎ CY) 

)1( السمرقندي» «تحفة الفقهاء»» ATKE ء۳٣۳۳ LV)‏ 
)2( السمرقندي» «تحفة الفقهاء». ( / APKE‏ 
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ولهذا النص أهمية من وجوه؛ منها أنّهم يفرقون بين عورة النظر والصلاةء وإذا 
أردوا التخصيص؛ فإتهم يخصصون.ء فقد فرق هنا في رواية أبي حنيفة بين عورة 
الصلاة وعورة النظرء gay‏ الخلاف بين من يراها عورة في النظر ومن يراها ليست 
عورة في النظر فيجوز النظر إليهاء وكذلك يدل هذا النص بالمخالفة -وهو بالنص؛ 
SY‏ قال (كالوجه والكفين)- ST‏ لا خلاف أن الوجه والكفين ليسا بعورة في النظرء 
Vy‏ ما احتاجت القدم إلى التخصيص بذلك على قول بعض الحنفية. وهو يقول بعد 
ae‏ ملا + جواز النظر إليهما من غير شهوة: OB‏ كَانَ عند الصَّرُورَة؛ فلا باس IL‏ 
وان گان يَشْتَّهَىء كَالْقَاضِي sally‏ ينظر إلى r ae ee‏ وتحمل BS SI‏ 
أو SE‏ یرید Mess‏ فهذا هو النظر المباح للضرورة» ولو مع الشهوة, أمّا من دون 
شهوة؛ فلا تشترط الضرورة أو الحاجة. 

والتفصيل نفسه يحكيه إمام محقق آخر من الحنفية» هو الكاساني» ويزيد على ذلك 
البناءَ الاستدلالي لرواية الحسن عن أبي حنيفة في النظر إلى القدمين: «والمراد من 
الزينة مواضعهاء ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان» فالكحل زينة الوجه والخاتم 
زينة الكف. بكشف الوجه والكفين» فيحل لها الكشف. وهذا قول أبي حنيفة BS‏ 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة -رحمهماالله- أنه يحل النظر إلى القدمين أيضًا. وجه 
هذه الرواية ما روي عن سيدتنا عائشة -رضي الله تعالل عنها- في قوله -تبارك 
وتعالى-: FQ OD‏ ينها [النور: ]۳١‏ القلب والفتخة. وهي خاتم إصبع الرجل 
فدل على جواز النظر إلى القدمين . OV,‏ الله ISLS‏ - نهيل عن إبداء الزينة واستثنل ما 
ظهر منهاء والقدمان ظاهرتان Vi‏ ترى Lagil‏ يظهران عند المشي؟ فكانا من جملة 
المستثن من الحظرء فيباح إبداؤهما»”''. 

وهذا القول -فيما يتعلق بالقدم-» ببنائه الاستدلالي للحنفية» هو محكينٌ ابن dead‏ 
وهو خبير بالمذاهب والخلاف والوفاق» فقال: «الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن 
تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين» بخلاف ما كان قبل النسخ» بل لا تبدي إلا 
الثياب. وأمًا ستر ذلك في الصلاة» فلا يجب GEL‏ المسلمين» بل يجوز لها 
)1( الكاساني» «بدائع الصنائع»» (5 / »)١77 01١7١‏ وهذا الأثر التفسيري عن عائشة أخرجه ابن أبي حاتم 


في التفسيرء A)‏ / ه/ا0؟7), بإسناد صحيح . 
۱۱۸ 


إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء» كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد. فكذلك القدم يجوز إبداؤه al ke‏ عد 2 الآقوئ. فإن 
عائشة جعلته من الزينة الظاهرة. قالت: ولا يبت By‏ إلا ما FG‏ ينها 
قالت: «الفتخ» حلقة من فضة تكون في أصابع الرجلين. رواه ابن أبي حاتم . فهذا 
دليل علئ أن النساء كن يظهرن أقدامهنَ أولاء كما يظهرن الوجه واليدين كن يرخين 
ذيولهن» فهي إذا me‏ مشت قد يظهر قدمها ولم يكن يمشين في خفاف وأحذية. وتغطية 
هذا في الصلاة فيه حرج UUs‏ 

ولا إشكال OF‏ ابن تيمية يرئ OF‏ هذا منسوخ» فهذا قوله في الموضوع» ولكن 
المقصود أمران: 

الأول: ST‏ يثبت الخلاف» ويرئ أن قوله: (أصح القولين)» ولاحظ SF‏ هذا قبل 
أن يبيّن حكم الستر في الصلاة» فهو ينص أن الإبداء CSW)‏ ويقول إن ذلك 
منسوخ على أصح القولين» GT‏ (ستر ذلك في الصلاة فلا يجب)» وعلى هذا فمن 
لا يقول بالنسخ» فكلامه هو خلاف أصح القولين عند ابن تيمية» وهو القول الثاني› 
وهذا أمام الأجانب وليس في الصلاة! 

والثاني: أنه يثبت أن النساء قبل نزول الآية كن يكشفن أيديهن ووجوههن 
وأقدامهن أمام الأجانب» ولا يقال إِنَّ كلام ابن تيمية عن الصلاة» بل كلامه واستدلاله 
rae‏ الزينة الظاهرة» وهذا في عورة الستر العامة» وهذا سياق كلامه» وهو يتكلم عن 
المرأة التي تمشي وترخي ذيلهاء ولولا ذلك LT‏ كان لكلامه عن النسخ معنى؛ Vhs‏ 
of‏ المنسوخ هو خارج الصلاة لا الذي في الصلاةء ولا يُقال ما قاله المؤلف في 
مواضع إِنَّ المهم OF‏ ابن Led‏ يوافق في الثمرة؛ SY‏ الأهم أن ذلك يدل أن ابن تيمية 
كسائر الفقهاء يفهم آية الزينة أنها في المبدّئ للأجانب لا للمحارم» Oly‏ فهم المؤلف 
السابق للآية ليس مسبوقًا إليه» ولو ممن يوافقه في الثمرة؛ فيبقئ البحث في النسخ. 
فمن لم يثبته = لم يكن للمؤلف معه حيلة أنه يثبت جواز الكشف أمام الأجانب. وقول 
ماوت gill ga‏ ين ale‏ ا نيه gle‏ الروايتين في الوجه عند أحمد» 
فالشاهد على كل تقدير أنه لو قُدر أن ابن تيمية يرئ هذا منسوحًًا عند الجميع- لما 


AVVO 2١١5 / YY) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی)»‎ CV) 
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نسبه للحنفية» ly‏ حكى قولين في مذهب أحمد نفسه! Vip‏ لزم أن ينوّه أن الحنفية 
لا يقولون بذلك خارج الصلاة» كما أنه احتاط لنفسه فقال: «وبالجملة: قد ثبت 
بالنص والإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترها إذا كانت 
في «le‏ وإِنّما ذلك إذا خرجت. bet ees‏ في Oly ley‏ رئي وجهها ويداها 
وقدماها كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن فليست العورة في 
الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردًا ولا عكسًا». 

فالحاصل OT‏ الشيخ LO‏ اختار هذا المذهب في الصلاة» كان لزامًا عليه أن يوجه 
مذهبه بصحة كشف القدمين في الصلاة مع عدم جوازه في خارجها بهذا الاستدراك, 
وبيان انفكاك الجهة بين عورة الصلاة والستر -وقد تقدَّم التعليق على ذلك في موضعه-. 
ولم ينسب ذلك إلا لمن يقول بالنسخ» على أصح الروايتين عن أحمدء Be‏ 
للجمهور. والأهم أن الحنفية أنفسهم لا يرون ذلك ME peace‏ كما في صريح فروعهمء 
ولو حاول غيرهم أن نسب ذلك اليهم. 

واستقر تفصيل الحنفية السابق -المستفاد من محمد بن الحسن- في جواز النظر 
بغير شهوة لغير حاجة» وجوازه ولو بشهوة مع الحاجة؛ في المتون المختصرة السيارة 
التي عليها Wel ly cis gil‏ مختصر القدوري (ت: LTA‏ وهو سابق على 
السرخسي والسمرقندي”'' وغيرهاء وفيه يقول: ”لا يجوز أن ينظر الرجل من الأجنبية 
إلا إلى وجهها وكفيهاء oly‏ كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى Gers‏ إلا لحاجة. 
ويجوز للقاضي إذا أرد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى 
وجهها GE oly‏ أن OU gets‏ وهو محكى ابن القطان عنه كمعتمد مذهب الحنفية : 
«جواز النظر إليه إلا أن abe‏ هو ait‏ الحنفية» نص على ذلك Og gt‏ 
وهذا هو التفصيل الذي تناقلته المتون المعتمدة عند الحنفية“ . 


وفي «الفتاوئ الهندية»: «وأما النظر إلى الأجنبيات فنقول: يجوز النظر إل مواضع 


)1( انظر: ثناء السمرقندي portend be‏ القدوري في مقدمة تحفة الفقهاء». ١(‏ / 0( 
)1( «مختصر القدوري»» )2 ATEN‏ 

(*) ابن القطانء «أحكام النظر»» (ص / 89"). 

(5) انظر: «تحفة الملوك». (ص / .)7537١‏ و«المختاروشرحه .)٠١١ / 5( LEN‏ 
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الزينة الظاهرة منهن» وذلك الوجه والكف في ظاهر Msg SM‏ 

وأما موضع الضرورة فهو جواز النظر فيها ولو خاف الشهوة, قالوا: «ثم النظر إلى 
الحرة الأجنبية قد يصير مرخصًا عند الضرورة ... يجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم 
Lede‏ وللشاهد إذا أراد أن يشهد عليهاء أن ينظر إل وجهها وإن GE‏ أن يشتهي»  .‏ 

وفي ضوء ما تقدّم» كيف يمكن أن يقرأ الفقيه والباحث قول المؤلف: «لا تجد من 
يبيح من الحنفية المحققين للمرأة كشف وجهها إلا في سياق الحاجة إلى النظر إليها في 
العقود والحقوق» ويفرقون بين أصل النظرء وبين الحاجة CaS‏ ثم قال: «وهذا ما 
يقرره علماء الحنفية ومحققوهاء كالجصاص”“ ٠‏ وابن عابدين» وغيرهما»”” . 

UY Vol Lola‏ معن لوعي pel Wheel ack‏ ا ميدن 
عن أئمة الحنفية سابق الذكرء مكررًا التفريق بين عورة الستر وعورة النظر مع الاتفاق 
على الستر! قائلا : «يطلق كثير من الفقهاء عبارات في سياق حكم عورة النظر لا عورة 
الستر» فيقولون في أحكام العقود والشهادات والخصومات: «يجوز أن ينظر لوجهها 
وكفيها»» وربما قال بعضهم: «ينظر إلى وجهها وكفيها؛ لأنهما ليسا Wy gar‏ 
أو يقولون: «لا يجب عليها سترهما»» وكلامهم في عورة النظرء وتعليلهم في عورة 
الستر؛ ولذا تجد الأئمة أنفسهم عند كلامهم على مسألة: كشف الوجه عند الأجانب» 
ومسألة: النظر بلا موجب» يوجبون تغطية المرأة وجهها. 

ومن أمثلة ذلك : ما يقرره الحنفية» كما قال الطحاوي عند الكلام على عورة الستر 
في «شرح معاني الآثار»: «فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من 
النساء؛ إلى وجوههن وأكفهن»» وعندما يكون الكلام في سياق عورة النظر عند 


)١(‏ «الفتاوئ الهندية»)» .)۲٥۸۹/٩‏ نشر: دار الفكر. 

(۲) «الفتاوئ الهندية».» 0/ .)5094٠‏ نشر: دار الفكر. 

(۳) الطريفي» (ص / .)١54‏ 

(5) الجصاص حنفي كبير» ووصفوه برئاسة الأصحاب في وقته في تراجم الحنفية» ومع ذلك فليس له أثر 
كبير في المدونة الفقهية الحنفية» ولا تنقل أقواله واختياراته كأقوال معتمدة في المذهب» بخلاف من 
نقلنا عنهم سابقّاء ولكن كل من يوافق ما يقرره المؤلف -ظاهرًا- فهو من المحققين. على أنه سيأتي 
خطأ فهم المؤلف لكلام الجصاص أيضًا! 

)0( الطريفي.ء (ص / .)١59‏ 


الحنفية» فإنهم يقررون للمرأة Gey ES‏ بها وبمن يليهاء قال مفتي الحنفية بدمشق 
علاء الدين الحصكفي في «الدر المختار» : «وتمنع المرأة الشابة من AES‏ وجهها بين 
الرجال»» وقال الطحطاوي الحنفى 2 حاشيته : es”‏ الشاية من كشف وجهها 
لخوف الفتنة» لا لأنّه E‏ 

وقبل تقرير ذلك الست اف ge‏ هرك إن المولف ار من Sok‏ قر 
شبيهًا بقوله -وليس ol]‏ كما سيأتي-» جاعلا إياهم المحققين» دون من يخالفه» ولو 
كانوا هم أساطين المذهب وأركانه؛ بل ولو كان فيهم الشيباني نفسه VEU‏ عن 
أبي حنيفة . وليتخيل القارئ الحالة معكوسة فحسب» ليقف على قدر الخلل في تلك 
الطريقة» أي : صورة أن يستدل المؤلف على مذهبه بأقوال المذكورين سابقا من أئمة 
الحنفية» ثم يقال له: لكن المتأخرين مثل الحصكفي والطحطاوي يخالفون CLUS‏ 
ليخالف بكلامه كلام هؤلاء الأئمة؟! 

وأصل الكلام المذكور الذي نقله المؤلف» هو من متن حنفي متأخر جدَّاء هو 
«تنوير الأبصاراء للتمرتاشى (ت: cade’‏ وشرحه «الدر المختار»» للحصكفى 
(ت: 88١٠1٠ها)ء‏ وحاشية ابن عابدين (ت: GIP‏ عليه المسماة: «رد المحتار». 
وهى حاشية ذات أهمية مذهبية كبيرة عند المتأخرين . 

ولا يخفئ ما في هذه الملاحظة الزمنية من مغزى مهم؛ فنحن نتكلم عن تقييد 
مذهبى متأخر تأخرًا Gk‏ عن تقريرات أئمة المذهب وأساطينه» عمد إليه المؤلف SY‏ 
وجد فيه شيئًا شبيهًا بغرضه! وكل عالم بالفقه وطبيعة مؤلفاته ومتونه» يعلم توسع 
المتأخرين فى تقييد مطلقات المذهب»› بما يغيره عن حقيقته . 

يقول التمرتاشي ومعه الحصكفي : «(وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين 
ley‏ لا لأنّه عورة بل (لخوف Cecil‏ 


فنجد أن أصل إضافة ذلك الفرع هو التمرتاشي المتأخرء ولم يكن يذكره الأئمة 


)\( الطريفى › (ص | 49 VK"‏ 
(Y)‏ «الدر المختار بحاشية ابن ٠١5 | \) (Wp dale‏ 5). 
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المتقدمون» ثم زادوه لفساد الزمان» كما سيذكر الحصكفي نفسه قريبّاء لا لخوف 
الفتنة المطلق ٠‏ كما يريد المؤلف. فخوف الفتنة موجود في القديم والحديث؛ ولذلك 
أكد الحصكفي OF‏ الوجه ليس بعورة. وقبل أن SU‏ علئ ذلك نبين تنبيهًا آخر من 
ابن عابدين على كلام الحصكفي» فيقول تعليقا على الكلام السابق: «(قوله: وتمنع 
المرأة إلخ)» أي: تنهئ cae‏ وإن لم يكن عورة» (قوله: بل لخوف الفتنة)» أي : 
الفجور cle‏ أو الشهوة. والمعنئ: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها 
فتقع الفتنة؛ لاه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة». والذي نريد قوله هنا: إن 
كثيرًا من المعاصرين يحمل كلام متأخري الفقهاء في القرن العاشر وصاعدًاء على ستر 
وجه المرأة خوف الفتنة» على مجرد ميلان القلب أو الإاعجاب» وهذا ليس المعنى 
الوحيد أو المشهور عندهم؛ ولذلك صرح ب فار ان ذلك عرف أذ سير ما 
الفساق» وهو ما يشبه فعل التحرش UE‏ وهذا قريب من الكلام الذي ذكرناه 
احتمالًا في آية إدناء الجلابيب ومناسبتها . 

فالحاصل أن الفتنة يراد بها في كلام الفقهاء أمران: إما الفحور بها وأذيتها. 
أو حصول محرم معهاء Lely‏ الشهوة. والشهوة ليس المراد بها مجرد الإعجاب 
أو الاستحسان كما يتوهم المعاصرون» ويحملون عليه كلام الفقهاء. فحد الشهوة في 
كلامهم إما انتشار الذكر بالنسبة إلى الشاب» وقال بعضهم بل ميلان قلبه إلى الالتذاذ 
كالمعانقة والتقبيل -بمعنئ التوهم الجنسي-» وليس مجرد الإعجاب والاستحسان 
والاستملاح. 

وقال ابن عابدين عن ضابط الشهوة في باب نقض الوضوء: «(قوله بشهوة) لم 
أر تفسيرها هناء والمذكور في المصاهرة أنه فيمن ينتشر بالانتشارء أو زيادته إن كان 
موجودّاء وفي المرأة والفاني بميل القلب . والذي تفيده عبارة مسكين في الحظر : أنها 
ميل القلب مطلقاء ولعله الأنسب هنا. اه. ط. قلت: يؤيده ما في القول المعتبر في 
بيان النظر لسيدي عبد الغني: بيان الشهوة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب 
الإنسان ويميل بطبعه إلى اللذة» وربما انتشرت آلته إن كثر ذلك الميلان؛ وعدم الشهوة 
أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من WS‏ بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه وابنته 

فر 


الحسناء. اه. وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الحظر والإباحة»'. 

ثم قال في كتاب الحظر والإباحة. في بحث النظر» وهذا هو الموضع المتعلق 
بالبحث الأساسي كما هو واضح؛ لتعلق السابق بانتشار التحريم لا بالنظر : 

«ذكر الشارح في فصل المحرمات من النكاح أن حد الشهوة في المس والنظر 
الموجبة لحرمة المصاهرة: تحرك آلته أو زيادته» به يفتى» وفي امرأة ونحو شيخ تحرك 
قلبه أو زيادته. اه. ونقله القهستاني عن أصحابناء ثم قال: وقال عامة العلماء: أن 
يميل بالقلب ويشتهي أن يعانقها وقيل أن يقصد مواقعتهاء ولا يبالي من الحرام كما في 
النظم» وفي حق النساء الاشتهاء بالقلب لا غير. اه. وقال القهستاني: في هذا 
الفصل: وشرط لحل النظر إليها وإليه الأمن بطريق اليقين من شهوة» أي: ميل النفس 
إل القرب منها أو منه أو المس لها أو له مع النظرء بحيث يدرك التفرقة بين الوجه 
الجميل والمتاع الجزيل» فالميل إلى التقبيل فوق الشهوة المحرمة ولذا قال السلف : 
اللوطيون أصناف: صنف ينظرون» وصنف يصافحون» وصنف يعملون» وفيه 
إشارة إلى al‏ لو علم منه الشهوة أوظن أو شك حرم النظر كما في المحيط 
وغيره. اه. 

أقول: حاصله أن مجرد النظر واستحسانه لذلك الوجه الحميل» وتفضيله على 
الوجه القبيح كاستحسان المتاع الجزيل لا بأس ce‏ فإنه لا يخلو عنه الطبع الإنساني, 
بل يوجد في الصغار» فالصغير المميز يألف صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب 
الصورة القبيحة ويرغب فيه» ويحبه AST‏ بل قد يوجد ذلك في البهائم» فقد أخبرني من 
رأئ جملا يميل إلى امرأة حسناء ويضع رأسه عليهاء كلما رآها دون غيرها من 
الناس» فليس هذا نظر شهوة» Lely‏ الشهوة ميله بعد هذا ميل لذة إلى القرب منه 
أو المس له زائدًا على ميله إلى المتاع الجزيلء أو الملتحي» OV‏ ميله إليه مجرد 
استحسان ليس معه لذة وتحرك قلب إليه كما في abe‏ إلى ابنه أو أخيه الصبيح. 
وفوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة أو المباشرة أو المضاجعة» ولو بلا تحرك 
آلة bly‏ اشتراطه في حرمة المصاهرة» فلعله للاحتياط ly‏ تعالئ أعلم. ولا يخفى 


ESV IN) المرجع نفسه»‎ )١( 
١: 


أن الأحوط عدم النظر Glas‏ 

وهذا قريب من ضابط الشهوة في النظر عند الشافعية؛ فهي الالتذاذ» فقد قال 
الرملي في شرح كلام النووي في حرمة النظر إلى الوجه مطلقاء مع الفتنة وعدمها : 
«(عند خوف فتنة) إجماعًا» من داعية نحو مس لها أو خلوة بها. وكذا عند النظر بشهوة 
ob‏ يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعًا»” . ونقل الشربيني : «وقال السبكي : المراد بالشهوة 
أن يكون النظر لقصد قضاء وطرء بمعنيل أن الشخص يحب النظر إلى الوجه 
الجميلويلتذ به. قال: فإذا نظر ليلتذ بذلك الجمال فهو النظر بشهوة وهو حرام» قال : 
وليس المراد أن يشتهي زيادة على ذلك من الوقاع ومقدماته» فإن ذلك ليس بشرط بل 
زيادة في الفسق . قال: وكثير من الناس لا يقدمون على فاحشة» ويقتصرون على مجرد 
النظر والمحبة ويعتقدون أنهم سالمون من الإثم وليسوا بسالمين» ولو انتفت الشهوة. 
وخيف الفتنة؛ حرم النظر أيضّاء كما حكياه عن الأكثرين. قال ابن الصلاح: وليس 
المعني بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعهاء بل يكفي أن لا يكون ذلك PUG‏ 

ويقول ابن النقيب: «وليس المراد من الفتنة المخوفة الجماع» بل ما تدعو إليه 
أو إل ما دونه من خلوة ونحوها مما يشق احتماله)”*' . 

وهذه النقول تدل أن الفتنة في كلام الفقهاء؛ أخص مما يفهمه المعاصرون أنها 
مجرد الاستملاح» فإن لها معنيين» الأول هو خوف الفجور» كمسها أو الخلوة بها. 
والثاني -وكلام الرملي هاهنا أنه ملحق بالفتنة وليس من معناها eel‏ كما هو واضح. 
بخلاف الحنفية إذ يفسرون الفتنة بالنوعين كليهما- هو الشهوة» وهو أن يلتذ بها . ومن 
الواضح أن حظر الرملي بناء على طريقة متأخري الشافعية في المنع من النظر alles‏ 
ولو من غير aged‏ ولكن الضابط يستفاد منه على الوجه الأول الذي لأكثر المتقدمين 


)١(‏ المرجع candi‏ (7”56/5). ومثله في : «الهدية MASI!‏ محمد علاء الدين بن محمد أمين عابدين› 
(ص/ ۰)۰۳ نشر: دار ابن حزم . 
)1( الرملي» نهاية المحتاج» .)۱۸۷/١(‏ 
(۳) الشربيني» مغني المحتاج» .)5١7/5(‏ 
CO)‏ ابن النقيب» «السراج على نكت المنهاج»» »)۲۹۸/١(‏ نشر: مكتبة الرشد» وسيأتيك نقاشه للنووي في 
منع النظر عند الأمن. 
ه١١‏ 


من الشافعية» وهو جواز النظر من غير حاجة من غير فتنة» فبهذا يعرف الفتنة المشترط 
عدمها لإباحة النظر . 
فحقيقة ذلك الحكم المانع لأجل الفتنة مع كون معن الفتنة عندهم مختلف: أ: 


6 


apt‏ فوق تذريع› es‏ سد مضاعف للذريعة؛ فهو منع أن ينظر بشهوة حت 
لا تقع الفتنة» يعني: الفجور. ولاشكٌ OT‏ نفس مبنى سد الذريعة BIE‏ في مثل 
ال GY‏ و لل oll OL‏ ايو لق coder Mle dey‏ اك امير SE‏ بيد 

وكرر ذلك مرة أخرئ في موضع آخرء في كتاب الحظر والإباحة -هو نفسه كتاب 
الاستحسان عند المتقدمين-. مع الزيادة التي أشرنا إليها والمتعلقة بفساد الزمان» 
والتي لم يذكرها المؤلف في نقوله» قائلا : «(امتنع نظره إلى وجههاء فحل النظر مقيد 
بعدم الشهوةء Vip‏ فحرام» وهذا في زمانهم. وأمًا في زماننا فمنع من الشابة. 
قهستاني وغيره)”''» وقال ابن عابدين مؤكدًا : «(قوله: مقيد بعدم الشهوة)ء قال في 
التتارخانية» وفي شرح الكرخي : (النظر إلى وجه الأجنبية الحرة ليس بحرام» ولكنّه 
يكره لغير حاجة) اه. وظاهره الكراهة» ولو بلا شهوة» (قوله: Vy‏ فحرام)» أي: إن 
كان عن شهوة حرمء (قوله: UT,‏ في زماننا فمنع من QU‏ لا لأنّه عورة» بل 
لخوف الفتنة» كما add‏ في شروط الصلاة». والقهستاني (ت: 407ه)؛ صاحبهم 
هذامتأخر وقد قال نفس كلامه تقريبًا الزين ابن نجيم المصري (ت: ١۹۷ه)»‏ فقال : 
«اعلم al‏ لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه» فحل النظر منوط بعدم 
خشية الشهوة مع انتفاء العورة؛ ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في 
الشهوة ولا عورة» كذا في شرح المنية. قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف 
وجهها بين الرجال في زماننا OE AN‏ 


.)۳۷۰ /5( ابن عابدين»‎ OY) 
هذا الكلام الأول الذي في شرح المنية على الجادة التي قررناها أكثر من مرة» ثم ورد عليه‎ OF (؟) ويلاحظ‎ 
التقييد الذي ذكره ابن نجيم بمنع الكشف ووجوب الستر ولو مع عدم الشهوة. وصاحب «شرح المنية» هو‎ 
. إبراهيم الحلبي» من المتأخرين أيضّاء (ت: 405ه)» فتنبه لهذا‎ 
.)585 /١( ابن نجيم» «منحة الخالق حاشية على البحر الرائق)»‎ )( 
۱۲٢ 


فهذا هو منشأ هذا القول. الذي اعتمده المؤلف» وجعله مذهب الآئمة الحنفية 
المحققين! الذي أهمله أئمة المذهب من محمد بن الحسن حت زمان هؤلاء. 

فإن قبل بعد ذلك: ما الفرق بين هذا -وهو ذكر تلك العلة: فساد الزمان- وتقرير 
المؤلف» وبمعنل آخر: ما أهمية هذا التنصيص على تلك العلة في التأثير على فقه 
CLS‏ 

قلنا : 

أولًا Gall‏ واضح» فهو يزعم أنه يحرم النظر لذاته» ومن ab‏ فيجب ستر الوجه. 
وإن لم يكن عورة. وهذا ليس في كلامهم أوّلا؛ بل كل مناط عندهم في المنع هو 
الشهوة. سواء أكان تحققهاء كما عند الآكمة والمتقدمين» أو خشيتهاء كما عند هؤلاء 
المتأخرين المتحفظين . 

GE‏ هم يجعلون ذلك الخوف من الفتنة لا لنفسهء بل لعلة فساد الزمان» بدليل أنه 
كان موجودًا في زمن المتقدمين» ولم يجعل علة لستر الوجه من الأجانب» وهذا 
يوهن مستندية خوف الفتنة؛ SY‏ صار علة ثانوية» يسهل المناقشة فيها وتعدد الأنظار. 
فليس هو لأجل نفسهء ولكن بروزه كمستئدٍ صالح للمنع ليس إلا في هذا الزمن 
ell‏ فحاصل كل ذلك مجرد سد ذريعة فوق ذريعة» لا تمنع حكم الأصل أنه 
يجوز الكشف» ويجوز النظر من غير شهوة. 

ثم يناقش في ذلك القيد لتلك العلة» بأن هذه ذريعة لم تسدها الشريعة مع وجود 
مقتضاهاء وحديث الخثعمية مثال نصي في ذلك› فلم يأمرها النبي BE‏ بستر وجهها 
رغم مشروعيته لها على الأقل» وإنما صرف وجه الفضل ABD‏ 

وهذا الجنس من الذرائع الذي يوجد بقدر صالح زمن التشريع ولا تراعيه الشريعة 
مراعاة تلزم فيها بالحكم- يكون من أضعف أنواع سد الذريعة» التي تكون اجتهادية 
تختلف فيها الأنظار» والتعذر بفساد الزمان ليس تامًاء فمازال الناس يشتهون النساء. 
ويفجرون بهن . 

وأعظم الأدلة عل ذلك ما ورد في سبب نزول آية الإدناء» ومع ذلك؛ فلم يعتبر 
الفقهاء الحنفية» بدءًا من أبي حنيفة» مرورًا بمحمد إلى غيره من الأئمة المتقدمين 
الكبار؛ لم يعتبروا ذلك فسادًا للزمان موجبًا بوجوب سترها وجهها على كل حال» بل 

۲۷ 


صرحوا بعكسه! وأبو حنيفة ومحمد في العراق ساعتها ألم يكن زمنهم زمن فسادء 
وانتشر فيه المجون والخلاعة على ما يعرفه كل دارس للتاريخ والأدب؟! ثم في هذا 
عكس للدعوئ القائلة إن السلف أكثر صيانة وتسترّاء AS‏ صاروا هم من يكشفون 
والمتأخرون يسترون؟» ولو كان التذرع بموضوع فساد الزمان» فالكلام في حصول 
الكشف من عدمه في العصر الآول» فلماذا لم ينص الأئمة المتقدمون على ذلك ولو 
مرة» وأهملوا قيدًا بهذه الأهمية» ولو على سبيل الاستحباب لا الوجوب؟ فكيف 
يكون هذا بعضه فوق بعض صالحًا لتقييد كلام الأئمة» وجعل تقييد هؤلاء المتأخرين 
-حتيل لمن اختاره- هو المذهب الحنفى » والتحقيق فبه؟ ! 

وينبغي أن يعلم الباحث في الفقه i‏ شاع عند المتأخرين نزعة 5 نحفظية › وكثير من 
التعمق في سد الذريعة -وهذا حسن في التنبيه أن تلك النزعة ليست من سمات 
السلفية» بل هى عند المتأخرين عمومًا-» فعمدوا إلى تقييد المحفوظ عن ASW‏ 
ومتقدمي الأصحاب والفقهاء. بما ليس من فقههم. ولا ينبغي التقيد بذلك كله ما لم 
تقم بينة صحيحة على كونه من فقه الأئمة ولو تخريجًاء ولايقبل كل AS‏ يضعه 
المتأخرون ويجعل Cade‏ للآئمة ! فقصاری ذلك أنه اجتهاد gs‏ لاء المتأخرين . 

وبذلك؛ OB‏ المؤلف قد أتئ ما ينكر على مخالفيه» حيث ترك المتقدم للمتأخر. 
وعجيب من السلفية أن تنزع للتقييد بالمتأخرين» وتحرير أقوال الأئمة في ضوء كتابتهم 
الفقهرة» 5 القرن العاشر والحادي عشر» فهذا -بهذا الإطلاق- خلاف الصحيح 
أولاء وخلاف النظرة السلفية GU‏ ولذلك نقول :هل يستطيع المؤلف وغيره من نفس 
مشربه اعتماد تلك الطريقة في جميع أو حتل أغلب مسائل الفقه الواردة عن الأئمة 
والتي far‏ عليها المتأخرون قيودًا وأوصافا مزيدة ويلتزم بتحريراتهم تلك؟! وهذا ما 
نعلم قطعًا أنهم يستحيل أن يلتزموه. واا قبل ذلك هنا لموافقته ذلك الاختيار الذي 
ذهبوا إليه وأرادوا جعله مذهب جميع الأئمة! 

ومن الإشارات الجلية هنا أن نفس حواشى المتأخرين هذه هى ما كان يستدل به 
متفقهة المذاهب على تحويز الاستغاثة بغير الله ونحوها مما تنازع فيه السلفية نزاعًا 
شديدًا وتطالب فيه بالردٌ إلى الأمر الأول. وهم محقون في مطالبتهم بلا شك» كما 
Wi‏ محقون أيضًا في المطالبة بالاطراد المنهجي هناء فالمقصود: أننا لا نرد كلام 
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المتأخر oo SW‏ وإنما نوجب في تحقيق مذاهب العلماء ألا يقدم تحقيق المتأخرين 
عل تحقيق المتقدمين؛ لآن المذهب نقل» وقد اعتور المذاهب وتحريراتها في 
العصور المتأخرة إشكالات كثيرة تمنع تقديم تحريرات المتأخرين على تحريرات 
المتقدمين إلا ببينة من نصوص المذهب توجب ترجيح قولهم . 

وقبل أن نغادر المذهب الحنفي يحسن أن نعرض شيئًا ذكره المؤلف في سياق كتابه 
أكثر من مرة» مُشكلًا به» وهو ناجم عن الخلط نفسه الذي ندندن حوله. وكنا قد 
ألمحنا إليه حين كلام المؤلف عن دعوئ النسخ» ودعواه OF‏ جميع المفسرين يذكرون 
في آية الإدناء ما يعتبر ناسحا لكلامهم في آية الإبداء. وكان من جملة من ذكرهم هناك 
-بخلاف الطبري الذي شرحنا ما في الاستدلال به من خلط وقصور- الجصاص 
الحنفي . فقال المؤلف : «وهكذا الإمام الجصاص Sd‏ معن ما ذكره ابن جرير في dal‏ 
النور؛ لأنها سابقة» ثم في آية الأحزاب المتأخرة قال: «في هذه الآية دلالة على أن 
المرأة الشابة مأمورة بستر وجها عن الأجنبيين» وإظهار الستر والعفاف عند 
الخروج» ...». 

ونقول في إبطال فهم المؤلف هنا : 

(أولا) : إِنّه على كل تقدير ليس في كلام الجصاص نسخ» بل هذا ما فهمه المؤلف 
من كلامه» وليس في كلام أحد استشهد به المؤلف نسخ إلا ابن تيمية وحده. وبالنظر 
في كلام الجصاص في كتابه هذا نفسه؛ نجده في موضع اخر يذكر البحث على الجادة 
المسلوكة عند الحنفية» فيقول: «جاز للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها 
بغير شهوة» فإن كان يشتهيها إذا نظر إليها ؛ جاز أن ينظر لعذرء مثل أن يريد تزويجها. 
أو الشهادة عليهاء أو حاكم يريد أن يسمع إقرارهاء ويدل على آنه لا يجوز له النظر 
إلى الوجه Ogg‏ ذكره في آية: فل ee‏ يَعْضُوأْ Gael Ge‏ حيث 
لا caw‏ كما قد يتعلق لو كان كلامه في آية الإبداء. 

وقد يقال إن هذا في حكم النظرء وكلامه السابق في حكم السترء ولكن سيأتيك 
قريبًا كلامه في الستر» وأنه لا يخالف المعروف عن الحنفية» فصح أن كلامه في الستر 
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والنظر على الجادة. فماذا يكون معنيل كلامه المذكور الذي أشكل به المؤلف؟ نقول 
إن الظاهر OT‏ المراد بقوله (مأمورة) يعني على الإباحة أو الاستحباب. وليس هذا 
اعتسافًا بكلامه» لأسباب؛ منها OT‏ حمل كلام العالم الواحد على الائتلاف خير من 
حمله على التناقض» وهو ذكر في الكتاب نفسه ما يخالف ذلك في موضع لا يحتمل 
النسخ؛ ومنها وهو الأهم ST‏ يخالف ظاهر هذا الكلام عن عورة الستر في كتابه 
الفقهي» كما سيأتي» وإن كان BY‏ من ترجيح؛ OB‏ ترجيح ما في البحث الفقهي 
مقدم على كلامه في التفسير» والثالث أنَّ الجمع ممكن من جهة أن الأمر يطلق ويراد 
به الإباحة أو الإرشاد الاستحبابي -وسبق أن ذكرنا هذا في التعليق على Bl‏ ابن عباس 
في آية الإدناء» وذكرنا بعض أمثلته-. والأمر قد يتناول غير الإيجاب على سبيل 
المجاز عند الجصاص» قال السرخسي: «لا خلاف أنَّ اسم الأمر يتناول ما هو 
للإلزام حقيقة» ويختلفون فيما هو للإباحة أوالإرشاد أو الندب» فذكر الكرخي 
والجصاص -رحمهما الله-: أن هذا لا يسمئ أمرًا حقيقة» وإن كان الاسم يتناوله 
مجارًا»”'': وكذلك الجمع ممكن من جهة استعمال المؤلف تلك الصيغة في نفس 
abs‏ على غير وجه الإلزام» وكذلك الفقهاء قد يستعملون التعبير نفسه للدلالة على 
الإرشاد أوالاستحباب أو مطلق المشروعية؛ فقد قال في وقت الطلاق: «وقت 
الطلاق المأمور به أن يطلقها طاهرًا من غير cp lar‏ أو حاملًا قد استبان PU glam‏ 
والمقصود هنا بالمأمور ما هو أعم من الواجب» فالمقصود هو عموم المشروع» وكذا 
في كلامه عن الإشهاد على الطلاق» حيث يقول: «هذا محمول على asi‏ مأمور 
بالإشهاد على ذلك احتياطًا من التجاحد لا على أن الرجعة لا تصح بغير شهود»"› 
والمراة Claw! GUL‏ أو الارشاة. 

ونجمع الآن بين الجصاص والطحاوي» للجواب عن إشكال آخر ذكره المؤلف 
يتعلق بالطحاوي هذه المرة. حيث يقول: «يطلق كثير من الفقهاء عبارات في سياق 
حكم عورة النظر لاعورة السترء فيقولون في أحكام العقود والشهادات 
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والخصومات: «يجوز أن ينظر لوجهها وكفيها» . . . ؛ ولذا تجد الأئمة أنفسهم عند 
كلامهم على مسألة: كشف الوجه عند الأجانب» ومسألة: النظر بلا موجب» يوجبون 
تغطية المرأة وجهها. 

ومنأمثلة ذلك: ما يقرره الحنفية» كما قال الطحاوي عند الكلام على عورة الستر 
في (شرح معاني الآثار»: «فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من 
النساء؛ إلى وجوههن وأكفهن»» وعندما يكون الكلام في سياق عورة النظر عند 
الحنفية؛ ogi‏ يقررون للمرأة USS‏ يتعلق بها وبمن يليهاء قال مفتي الحنفية بدمشق 
علاء الدين الحصكفي في «الدر المختار» : «وتمنع المرأة الشابة من AES‏ وجهها بين 
ال 

وهذا كلام متناقض؛ فهو في تأصيله يتكلم عن إطلاقهم الكلام في عورة النظر. 
ولا يريدون عورة الستر -وقد ge EE‏ قبل تناقض ذلك Shy‏ لا ly‏ تجويز النظر مع 
إيجاب الستر- وعندما أراد التمثيل أت بكلام للطحاوي» قال إنه في عورة السترء 
وكلام الطحاوي هو في عورة النظر لا السترء كما هو واضح من نصه» Oly‏ كان في 
سياق عورة الصلاة» لكته استطرد LEU‏ على حكم النظر! فقال: «أبيح للناس أن 
ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إل وجوههن» وأكفهن, وحرم ذلك عليهم 
من أزواج النبي US BE‏ نزلت آية الحجاب؛ ففضلن بذلك على سائر OC aS‏ 

فالطحاوي مبيح للنظرء فكيف يقول بوجوب الستر؟ وأصل اعتماد المؤلف أن 
يكون القائل يقول بحرمة النظرء فيتوسل بذلك لوجوب السترء سواء لذاته أو لغيره» 
فبم يستدل في نص الطحاوي؟ 

Ll;‏ عورة الستر؛ فقد ذكرها الطحاوي في مختصره الفقهي. والذي شرحه 
الجصاص» فهنا نجمع كلامه مع الجصاصء الذي أشرنا إلى إيراد كلامه في عورة 
الستر من الكتاب الفقهي . فقد قال الطحاوي في عورة الصلاة -تقدم في كلام العلماء 
ومنهم الحنفية أن عورة الصلاة والستر واحدة» فيما يتعلق بالوجه والكفين» والخلاف 
في القدم هل هي عورة خارج الصلاة أم ليست عورة بخارجها كداخلها- : Leip‏ المرأة 
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فتواري في صلاتها كل شيء منهاء إلا وجهها وكفيها وقدميها». 

قال الحصاص شارحًا : 

«وذلك OY‏ جميع بدنها عورة» لا يحل للأجنبي النظر إليه منها إلا هذه الأعضاء. 
ويدل عليه قوله -تعالى-: op‏ بي GY] Ses‏ َر Gls‏ روي أنّها الكحل 
والخاتم . Ant‏ أن يديها ووجها ليسا بعورة. وقال النبي : «لا ke‏ الله She‏ 
OF Je «Gey VJ LE‏ رأسها عورة» وما كان عورة؛ وجب ستره في الصلاة: 
واليد والوجه والقدم ليست بعورة؛ فلا يلزمها سترها في الصلاة» . فانظر إلى طبيعة 
الاستدلال من الجصاص» على الستر بأدلة الكشف العامة في آية الإبداء -التي يزعم 
Cad go‏ أنّها منسوخة-. ثم تقريره للقاعدة العامة المظللة» وهي التي استفضنا غير مرة 
في تقريرهاء وأنّها ge‏ جماهير الفقهاء في هذا الباب -عورة الصلاة والستر-. قهل 
اعتمد الجصاص هاهنا على الآية المنسوخة, كما قيل إنه يراعي الترتيب في تفسيره؟ 

والفائدة العلمية هنا: أن أخذ الشيء من متنه وموضعه محررًا -وهو هنا الحكم 
الفقهي من OLS‏ الفقه- هو طريقة أهل العلم المحققين في العلمء دون تعلق بعبارة في 
كتاب يغير بها البنيان الفقهي سائره. وتكون عبارته المحتملة في التفسير محمولة على 
أمر غير لازم؛ بل هو للستر والعفاف بحسب تعبيره في التفسير» بما يشعر بعدم 
الوجوب. أو يكون قصارئ ذلك أن ما قاله في التفسير لو أخذ على ظاهره أن يكون 
Las‏ بالجصاص ورأيًا له» ولا إشكال في ذلك في نفسه» ولكن لا يحمل عليه فقه 
الحنفية ويجعل مذهبهم؛ ولذلك فهو نفسه في الشرح المذهبي لم يعدل عن المعروف 
في المذهب. 

وفيما يتعلق بالطحاوى 4 استدل المؤلف Fay‏ له للدلالة علا أله يرع وجوب ستر 
الوجه -وذلك رغم النص الواضح الذي تقدم ذكره عن إباحة النظر إليه من غير شهوة-. 
ج يرى د اوها ائر see‏ اا والكتاب بالواقع» فيحمله على ترجيح قول 
على قول» أو غير قيم الأقوال ليئًا وشدة» حتى رأيت أحد محققي أحد كتب السنة 
يغير ما في المخطوط في تعليق أحد الأئمة السابقين على أحد الأحاديث النبوية من : 
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cpl SL وجهها حرامًا»» إلى : «كشف رأسها حرامًا»» فحذف الوجه» وأبدله‎ GES) 
«شرح كشف المشكل» للطحاوي» ويدل على حسن قصد المحقق أنه نبه‎ OLS كما في‎ 
Males في الحاشية على‎ 

وهو يقصد ما ذكره الطحاوي في باب نذر (المعصية)ء فقال: «عن عقبة بن ple‏ 
الجهني › أن اخنه نورت أن لمق e SS)‏ فذكر ذلك عقبة 
لرسول الله BE‏ فقال رسول الله BE‏ ركب وَلْتَخْتَمر Gh BG ely‏ قال 
gl‏ جعفر : فكان كشف أخت عقبة رأسها حرامًا عليهاء ا رسول الله لا 
بالكفارة لذلك؛ لمنع الشريعة إياها منه aly‏ أعلم» »قال شعيب في الحاشية: «في 
الأصل: وجهها. وهو خطأ». وقد نقله أبو المحاسن الحنفي (ت: BONY‏ 
«(مختصر شرح كشف المشكل» بلفظ الوجه. داجن عل انا عي Met‏ 
«فذكر ذلك عقبة لرسول الله BE‏ فقال: «مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة 
أيام»» وكان كشفهاوجهها حرامًا فأمرها رسول الله BE‏ بالكفارة لمنع الشريعة إياها 


. ine, 


والذي cols‏ وبغض النظر عن GUE‏ مع المحقق فيما هو أولى أن يعمل» هل 
يثبت ما في المخطوط في المتن» cols UF‏ ثم ag‏ على الخطأ إن وجد في الحاشية› 
ol‏ يفعل كما فعل بإثبات الصواب في المتن» والتنبيه على الخطأ الذي في المخطوط 
في الحاشية؛ فالذي نراه SF‏ هذا التنبيه من المحقق ليس (SE‏ ولا انضغاطًا كما يرئ 
wcll‏ ابن شو eal‏ قد (Zp ai)‏ ذا Gow‏ ريقف فو ريس Bl‏ 
الطحاوي يبحث في نذر المعصية» والمرأة قد نذرت Ele‏ -وهو الحج مثيًا-. 
ومحرمّاء وهو VI‏ تختمر» بمعنيل أن تكشف شعرها كما ورد في الرواية نفسهاء قال 
الطحاوي في بيان ذلك: «أخت عقبة بن عامر كان في نذرها المشي إلى بيت الله 
لحجهاء وكان ذلك من الطاعات لا من المعاصي فوجب عليهاء فلما قصرت عنه 
أمرها رسول الله كل بمثل ما يؤمر به من قصر في حجه عن شيء منه» من طواف 
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محمولًا مع قدرته على المشي وهو الهدي» وكانت في نذرها بمعنى الحالفة لكشفها 
شعرها في مشيهاء فلم يكن منها ما حلفت عليه لمنع الشريعة إياها cae‏ فأمرت 
بالكفارة عنه» كما يؤمر الحالف بالكفارة» عن يمينه إذا حنث OU gS‏ فالمعصية التي 
نذرتها المرأة (كشف شعرها)» بمنصوص كلام الطحاوي» لا وجههاء وأمر النبي لها 
بالاختمار» هو لبس الخمار» وليس الخمار إِلّا غطاء الرأس» كما تقدم مرارًا؛ ولذا 
قال البدر العيني في «شرح معاني الآثار»» في شرح حديث أخت عقبة في باب نذر 
المعصية نفسه: «قوله: «لتختمر»» أي: لتجعل على رأسها SOG LSI‏ ولا يصدق 
بحث نذر المعصية على هذا الموضوع إلا بفرض ST‏ كشف المحرمة وجهها محرم! 
وهذا لا يقوله الطحاوي ولا الحنفية» ولا جماهير الفقهاء؛ بل fai‏ الطحاوي نفسه 
عل خلافه» فقال: «المحرمات من النساء أوسع أمرًا من المحرمين من الرجال في 
CY «Ul‏ تك Bi,‏ السام المحرمات ا اص Haig Sts) ly‏ 
رءوسهن» ولا يخمرن ga ges‏ وبذلك يمكن القول باطمئنان» إن كلمة (وجهها) 
التي تعلق بها المؤلف: هي ذهول أو طغيان قلم وسبق ذهن من الطحاوي» أو من 
بعض النساخ» وأن إباء التسليم لذلك بعد هذه القرينة النصية من كلام الطحاوي 
نفسه- هو ضرب من التحيز المذموم والتأثر غير الموضوعي بالقول الذي عليه 
الإنسان. 
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وإذا وصلنا إلى كلام المؤلف عن الإمام مالك ومذهبه؛ فهو يصرح OT‏ «كلام 
مالك في «المدونة»» والشافعي في «الآم) في اواب الصا > وهو الط ال كرر 
الذى سبق وان LT‏ غته مراراء dad Oly‏ التفريق بين عورة الصلاة وغورة الستر اليل 
الأئمة -خلا الكلام عن مذهب أحمد- هو كلام غير صحيح . وعلئ ذلك؛ فقد ورد 
النص عن مالك بأن الوجه والكفين ليسا بعورة. 

فالفقهاء المالكيون إذا بحثوا عورة الصلاة يبحثون عورة الستر عمومّاء ويناءً على 
ذلك يحكمون على المرأة فيما يجب أن تستر في الصلاة» ويدل على ذلك استدلالهم 
بآية الإبداء» وحديث أسماءء وقد ذكرنا هذا من قبل . 

يقول العلامة زروق في شرحه علئ المقدمة الوغليسية: «والمرأة كلها عورة إلا 
الوجه والكفين يعني : مطلقّاء وكرر هذا اللفظ؛ لئلا يُظن أن ذلك خاص MRL‏ 

ونعيد هنا نقل نص ابن عبد البر للدلالة على ذلك والفراغ منه» وسيأتي غيره عن 
غيره أيضًاء ومنه نص لابن رشد الجد» ولكن في موضعه؛ لننبه هناك على نكتة مهمة . 

قال ابن عبد البر: «وعن أبي بكر بن عبد الرحمن: قال كل شيء من المرأة عورة 
حت ظفرها. قال أبو عمر: قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم؛ لإجماع 
العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها 
تباشر الأرض به» وأجمعوا عل أتها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس قفازين في 
الصلاة» وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة» وجائز أن ينظر إلى 
ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا ly cog Se‏ النظر للشهوة فحرام تأملها من 


LFV / الطريفي» (ص‎ )١( 
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فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة. وقد روي نحو قول أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن أحمد بن Om‏ وقد شرحنا من قبل الدلالة الواضحة في ذلك 
الكلام aT‏ ليس LEE‏ بعورة الصلاة» بل هو في عورة الستر» كما هو ge‏ في البناء 
الاستدلالي له -وكان ابن عبد البر قد احتج قبله بالآية والأحاديث وكلاهما ليس في 
الصلاة» ثم بحديث الصلاة بالخمار وهو الذي في الباب-» وفي عورة النظر أيضًا 
كما هو ok‏ في آخره. فليكن القارئ Yo‏ ذكر من هذا فيما يتعلّق بابن عبد البر؛ BY‏ 
سنحتاج إلى الإشارة إليه لاحقًا مع نص ابن رشد سابق الإشارة في موضع آتِ. 

ونورد Lei‏ آخر عن مالك في المدونة» في لبس المحرمة» ونبين كيف أنه يدل OF‏ 
الوجه عنده ليس بعورة واجبة السترء قال سحنون : «قلت: أرأيت لو أن محرمًا غطى 
وجهه أو رأسه ما قول مالك فيه؟ قال: قال مالك: إن نزعه مكانه فلا شيء عليه» Oly‏ 
تركه لم ينزعه مكانه حت انتفع بذلك افتدئ» قلت: وكذلك المرأة إذا غطت وجهها؟ 
قال: نعم» إلا أنَّ مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها 
إذا أرادت سترّاء فإن كانت لا تريد سترًا فلا تسدل». فإن قيل هذا من الواضح أنه 
في الإحرام» وفيه تجويز أن تسدل وجههاء فهذا للموجبين لا العكس ؛ فإنه SLE‏ هو 
علق ذلك على ما إذا كانت تريد سترّاء فإن لم ترده لم تسترء فإن قيل: المقصود 
بالإرادة أن تحتاج بتر ا لمزود أجنبي › دالا أنه يوجب السدل إن وجد أجلي 
وإلا فلا؛ فيقال: وإن كان هذا Ess‏ باللفظ عن ظاهره الذي هو كالصريح في 
التخيير» إلا أنه يغبر على ذلك قوله: «كان يوسع للمرأة OF‏ تسدل»» فالعبارة نفسها 
موحية أن السدل des,‏ على خلاف الأصل بالنسبة إلى «Wh‏ ولا يقول هؤلاء 
الموجبون إن السدل «توسعة» ورخصة يرخص بها الفقيه» ولكن السدل عندهم حتم 
لازم . 

Of المؤلف؛ فيترك ما يتعلق بعورة السترء إلى عورة النظرء ويريد أن يجعل‎ Ul 
مالكًا يجعل الوجه عورة للنظرء ومن ثَّم فيلزم السترء فيقول: «فهو يرئ أنَّ الوجه‎ 
ما يقرره عنه أصحابه» فهو يقول‎ ling والكفين يُستران لأجل النظر لا لكونهما عورة»‎ 


١ 
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بالغاية ويخلف في التعليل» فهو يأمر بتغطية الوجه عند وجود الناظر» ويجيزه عند 
عدمه» قال ابن القطان: «ويحتمل عندي أن يقال: إن مذهب مالك هو أن نظر الرجل 
إلى وجه المرأة الأجنبية لا يجوز إلا من ضرورة ... وجواز Ga‏ وتحريمه ps‏ 
one‏ على جواز النظرء أو تحريمه» فكل موضع له فيه جواز النظرء فيه إجازة 
MC asl‏ 

ومناقشة هذا النقل من وجوه: 

Mel بصحيح أن كون الشيء ء عورة للنظر يستلزم أله عورة ستر‎ i aap (Yh) 
ال بے کی وذلك اللزوم الذي يكرره المؤلف في مواضع من‎ 
. كتابه ليس صحيحًاء ولا متفقًا عليه , بين الفقهاء.» بل هو قول بعض الفقهاء فقط‎ 

(ثانيًا) : أنه ليس بصحيح أن IL‏ يمنع من النظر إلى الأجنبية» وعلى الأقل : 
لا ينبغي أن يحكئ ذلك عنه جزمًا ؛ OY‏ في مذهبه وتحريره ENS‏ في ذلك بين المالكية 
أنفسهم . والأكثر من ذلك أن عن مالك نصوصًا (أقل) ما يقال فيها إنها (ظاهرة) فى 
تجويز النظر إلى الأجنبية إلى وجهها دون شهوة., بما يستلزم إباحة كشفه. فقوله : 
«يأمر بتغطية الوجه» لا دليل cule‏ ولم يقدر أن gh‏ عليه Jay‏ عن مالك» ولا عن 
أصحابه» بل أت ببعض اشتباهات Sle‏ بحثها- وعسف JS‏ ما يخالف فهمه. 
ل دلك الإشكال فحسب » as‏ الإشكال wen tell‏ الحم ادي 
لتلك النصوص» وقال به أساطين المالكية؛ لم يجعله موجودًا أصلاء بل نسبه 
للجهال. كما gle‏ ! 

(HE) ey‏ فهو ما يتعلّق بكلام ابن القطان. والحق 45 شىء مؤسف › أن يعمد 
المؤلف إلى قطع وتحزئة كلام العلماء. فيأخذ حاحته. ويترك ما يخالفه. ولو كان 
البحث في ترجيح قول le‏ يقتضي أن يأخذ ما يدل لقوله؛ لهان cobs‏ مع جلالته. 
ولكن بحث المؤلف فى نفس الخلاف› ونف أن يكون فهم غيره لمالك صحيحًا 
أصلاء فكيف يستحل أن يلتقط من كلام المالكية» ومنهم ابن القطان هاهنا -وستأتي 


VEN / الطريفي» (ص‎ )١( 
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أمثلة أخرئ- ما يوافق غرضه» ويحذف ما يخالفه؟! 

ولنفاسة كلام ابن القطان» وتحريره لمذهب مالك» ونقله آراء المالكية BLL‏ 
ولبيان الاقتطاع المخل من كلامه من سياقه. سننقل كلامه على طوله -مع حذف بعض 
ما يذكره استطرادًا-» ثم نبين بعض الفوائد والنكت النفيسة التي فيه في الحاشية عليه 
ثم سنستعمله ونحيل عليه لاحقًا في مناقشة عسف المؤلف بنصوص مالك الدالة على 
جواز بدو الوجه والكفين والنظر إليهما من الأجنبي من غير شهوة» فليكن القارئ على 
ذُكر من هذا النقل. 

ففى سياق ذكر ابن القطان لأقوال العلماء فى آية cela‏ ذكر القول الثالث: «قول 
الت فياه وهر أنها OUST, am ll‏ هذا قول يروف عن ابن ply cle‏ عمد 
ا وعائشة. وأبى هريرة. روي عن عبد الله بن عمر: أنه قال : الزينة الظاهرة : 
الوجه والكمّان"''. ثم قال: «وهذا القول» هو قول الأوزاعي» والشافعي. 
وأبي ثورء كلهم يقول: تغطي في الصلاة كل جسدهاء إلا الوجه والكفين» وهو الذي 
يَخْرّج للشافعية مما قلناه عنهم في النظر إل وجه الأجنبية» أن لهم قولين: أحدهما : 
الإجازة بشرط الأمن؛ AGB‏ إذا قالوا ذلك في الوجهء كان في الكفين أحرئ . . . وإن 
كان هذا القول قد استضعفه الغزالى؛ لأنه يؤدي عنده إلى أن تكون المرأة فى حق 
الرجل كالأمرد في جواز النظر ما لم OO aoe‏ 


)١(‏ ومن الواضح لقارئ هذا الكتاب الفذ في بابه -كقارئ سائر الكتب والتفاسير- أنه لا يجد قول المؤلف 
في أن الزينة المبداة هي للمحارم لا الأجانب! 

(9) لاحظ 2G‏ ها OF‏ ارافان رط ين هذا القول» gay‏ اا AES‏ الرج والكنين». وسن JB‏ 
الغزالي -الذي هو متابعة الجويني على ما يأتي بعد في مذهب الشافعية- في أن الأصح عند الشافعية ألا 
ينظر إليهاء Vy‏ كانت كوجه الأمرد يحرم النظر إليه بشهوة فقط. ولا إشكال أن قول الغزالي هو في 
كشفها خارج الصلاة» وإلا فهو لا يخالف في الصلاة. فالمستفاد من ذلك أنه لا فرق بين عورة الصلاة 
والسترء وأن كليهما شيء واحد» ما يُستر في الصلاة يستر خارجهاء وهذا فهم الفقهاء -كابن القطان- 
لمذاهبهم ولمذاهب غيرهم! وليس الحال كما جهد المؤلف في التفريق بينهما كما أشرنا lle‏ وجعله 
مذهب جميع آهل العلم» وليس بعضهم كبعض الحنابلة! ونحن نتكلف توقيف القارئ على مثل هذاء مع 
وضوحه لكل متخصص في الفقه؛ OY‏ الثقة التي طرح بها المؤلف نظرياته ترغم متعقبه أن يوضح للقارئ 
من حين BI‏ كيف يتركب البناء الفقهي وكيف يتعامل معه الفقهاء. دون الاعتماد على بعض الأخذ 
والاقتباس والفهم الخاطئ الذي يمارسه المؤلف. 

(9) ابن القطانء «إحكام النظر»» (ص / .)١۷۷‏ 


۳۸ 


ثم قال -ومن هنا يبدأ البحث محل الشاهد- : «وآمًا مذهب مالك (BS‏ فيشبه أن 
يقال: ai]‏ هو هذا وذلك ST‏ روي عن ابن القاسم: «أن المظاهر لا بأس أن ينظر 
ال وبحه pl‏ آنه قبل أن نکر قال وقد يراه Ming lo pb‏ قد كان مک تأويله علا اله 
قد يراه غيره للضرورة من شهادة أو خطبة أو غير ذلك ... ولكن يأب ذلك ما نص 
عليه في «موطئه» من قبله: سئل مالك عل : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم أو مع 
غلامها؟ فقال: «ليس في ذلك col‏ إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل 
معه من الرجال» وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممّن يؤاكله» ومع أخيها على 
مثل ذلك» ويكره للمرأة أن تخلو مع رجل ليس بينه وبينها حرمة . 

هذا نص قوله وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها ويديها للأجنبي؛ إذ لا يتصور الأكل 
YY‏ هكذاء وقد أبقاه الباجى (ت: POEVE‏ على ظاهره» وقال: إِنَّهِ يقتضى أن نظر 
الرجال إلى وجه المرأة وكفيها مباح ؛ OY‏ ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها MP‏ وكذلك 
فهمه ابن عبد البر (ت: TY) CGO‏ خالف مالگا فيه» فلم يرَ ذلك جائرًا للمرأة: 
أعني ad‏ والمُؤاكلة”” . 


)1( وهنا أول المشكلات التحيزية المذمومة في هذا الموضع؛ OB‏ المؤلف لم ينقل هذا الموضع عن 
ابن القطان» مع أنه ترجيح OF‏ مذهب مالك هو هذا الوارد في تفسير الآية» من أن الوجه والكفين ليسا 
بعورة! فلم لم ينقله؟ رغم OF‏ عبارته أقوئ من العبارة الآتية التي ذكرها لاحقًا (كاحتمال) أن يكون 
ددعب بابك 
فالحاصل : أنَّ ابن القطان ذكر احتمالين في مذهب مالك في الموضوع؛ الأول مقرّئ» وذكر له الأدلة 
والثاني (محتمل)» فحكى المؤلف الثاني» وأعرض عن الأول موهمًا القارئ أن هذا ليس القول الحق 
فحسب؛ بل هو القول الوحيد والفهم السديد لمذهب مالك» وفق تحرير ابن القطان. فأي شيء هذا؟! 

)1 تواريخ الوفيات منًا؛ لدلالتها. 

() قال في «المنتقئ شرح (VOY /۷( cb yell‏ «لأنّه ليس في مؤاكلتها له أكثر من النظر إل وجهها وكفيها 
ويجوز لذي محرم أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة قال الله كد : I‏ بي Ly‏ إلا ما ظهر AGEs‏ 

(5) يقال ولا : انظر إلى فقه الفقهاء؛ OB‏ ابن عبد البر لما لم يستجز أن يؤول قول مالك؛ SY‏ بين في نظره 
لا يحتمل توجيهًا -وإن كان بعض المالكية غيره لم ير SEL‏ توجيهه» فالعبرة ليست بالإمكان الموافق 
للرأي» ولكن بنفس الأمرء وهذا هو العدل والإنصاف- فترك قول مالك على cle‏ وخالفه وقال ما يراه 
صوايًا! وهذا فهم ابن القطان نفسه لصنيع ابن عبد البر وكلامه الآتي. وثانيًا : سيأتي تنبيه قريب مهم عن 
dd bee‏ ابو عبد البو واو رشك GME SY‏ ا قد ce ee poly‏ يواقق الو أيضاء: 

)0( قال ابن عبد البر في «الاستذكار» feu (PAA / A)‏ مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها = 

۳۹ 


وممّن منع من ذلك» وتأول قول مالك هذا في أنه في العجوز المتجالة : ابن الجهم 


(YY). 


(ت: YTS‏ وقد أبعد USB‏ ور عندى أن يُقال: إنّ مذهب مالك هو 


أن نظر”" الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية لا يجوز إلا من Po yg ne‏ وعلى هذا 
شرح ابن رشد (ت: Gots‏ مسألة المرأة الكبيرة يقوم بحوائجها الأجنبي . وسنذكرها 


في باب الضرورات. ونص في كتاب «المقدمات» على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر 


= أومع غلامهاء فقال مالك ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من 
الرجال» قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك ويكره للمرأة 
أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة. 
قال أبو عمر: في كتاب الله -تعال- شفاء من هذا المعنئ» قال الله كك : Se (tate YD J‏ 
أبصَرِهِنَ4» كما قال: طقل ES atl‏ ِن pascal‏ وقال رسول الله VME‏ يخلون رجل بامرأة 
ليس منها بذي محرم ولا تسافر امرأة بريدًا فما فوقه إلا مع ذي محرم. وقال جرير: سألت رسول الله BE‏ 
عن نظر الفجاءة» فأمرني أن أصرف بصري. وقال BE‏ لعلي a‏ لك النظرة الأول وليس لك 
الأخرئ. ay‏ اتسر خديك حجري أله el‏ أن يعرف يصوه عن النظرة آلا لأن النظرة الأو ,كلت 
عليها بالفجاءة. ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته وزمنه خير من زمننا هذا . 
وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرم نظر شهوة يرددها. وقال عاصم الأحول: قلت للشعبي : 
الرجل ينظر إلى المرأة لايرئ منها محرمًا؟ قال: ليس لك أن Gas‏ بعينك. قال أبو عمر: فأين 
المجالسة والمؤاكلة من de‏ 

)١(‏ لاحظ! وهذا هو التأويل الذي سيعتمد عليه المؤلف» ولن يذكر غيره أصلاء ولن يذكر أيضًا استبعاد 
ابن القطان له رغم أنه يراه! 

)1( ومن هنا بدأ المؤلف النقل» وترك ما سبق رهوًا! وقد ذكر ابن القطان هذا الفهم هاهنا احتمالاء بخلاف 
القول الأول الذي قال إنه الذي يشبه» واستدل له. وسيأتي مزيد. 

(۳) انتبه إلى النكتة التي سيأتي الكلام عليها على مذهب ابن عبد البر وابن رشد وغيرهما أن ذلك يتعلق 
بالنظرء لا بالستر Let‏ ولكن المصنف يراهما CL‏ واحدّاء كاختيار» وليس كإجماع على أنه نظر 
منسوب لجميع الفقهاء» كما يقول المؤلف» وسيأتي. 

(5) يعني أو حاجة» LS‏ سيأتي في كلامهم؛ Ob‏ العلماء قد يذكرون ذلك ويتركون الآخر اكتفاءَ؛ OY‏ 
الحاجة تول Dye‏ الضرورة. 

)0( هنا توقف نقل ci gel‏ فحذف كل ما يلي حت ما Sle‏ في نهاية النقل» مع أن في المحذوف أمورًا 
تخص الأبحاث التي جرئ عليهاء كعلاقة عورة الستر والنظرء وعورة الستر والصلاة» فليعتبر القارئ بما 
رأئ هاهنا من دلائل التحيز المذموم» والعصبية للرأي التي تمنع من تحقيق الباب تحقيقًا يذكر فيه الرجل 
ما له وما عليه. 


١ 


إلى الشابة إلا لعذر من شهادة أو علاج أو إرادة VIG‏ ويوجد لبعض أشياخ 
المالكية غيره ما يدل على أتهم اعتقدوا في مذهب مالك GT‏ كمذهب ابن مسعودء في 
أنه لا يجوز النظر إلى وجههاء oly‏ كان ليس بعورة منهاء بدليل جواز بدوّه عند 
الحاجة إلى الشهادة أو الخطبة؛ فإن الشهادة لا تبيح النظر إلى السوءة» والخاطب 
لا ينظر منها إل عورة. وهذا الاستقراء في أنه ليس بعورة صحيح» ولكن قد يُمكن أن 
يقال: إِنَّه ليس بعورة فيجوز النظر إليه» وأن يقال: Sf‏ ليس بعورة» ولكن لا يجوز 
النظر Oey‏ 

وكذلك أيضًا استدل إسماعيل القاضي (ت: YAY‏ لمذهبه» وهو جواز بدو 
الوجه والكفين» بما par]‏ عليه من جواز بدو وجهها في الصلاة» بل وجوبه. وما 
ذكره من الإجماع على ذلك» حكاه أيضًا غير" ... وهذا الذي استدل به ليس 
بدليل علئ جواز إبدائه للأجائب ينظرون إليه ٠‏ . . فإنه لا Jay‏ أن يقال : إبداؤه في غير 
الإحرام والصلاة حرام» ولم ننظر بعر ل أم لا يجوز! ؟ Lely‏ 
أوردت هذا كله الآن تخليصًا لمذهب بالل ae‏ وجواز «البدوٌ) وتحريمه 257 


. بعبارة كعبارة المؤلف فلا حاجة لنقلها‎ .)55١ ETH / ۳( انظر : «المقدمات الممهدات)»).‎ )١( 

(۲) وهذا نص مهم في فك الجهة بين عورة النظر وعورة الستر عند بعض المالكية» Oly‏ كونه ليس بعورة 
لا يستلزم إباحة النظر ولا حظره؛ بل هما حكمان» وهذا مهم في دفع دعوئ المؤلف أن المالكية بإطلاق 
يخالفون في التعليل ويتفقون في الثمرة» OF‏ صورة ما ليس بعورة -عورة ستر عند المؤلف كما يكرر- 
ويجوز النظر إليه لا تصح عند المؤلف» YL,‏ لما حصل الاتفاق المزعوم في الثمرة. 

(۳) هذا في سياق عشرات التصرفات التي نشير إليها: أن صنيع الفقهاء الكثير هو الاستدلال بعورة الستر 
على عورة الصلاة» وبعورة الصلاة على عورة السترء وليس ذلك بمنكرء ولا هو من خلط (ESS)‏ 
الذين يلومهم المؤلف باستمرار» بقطع النظر عن تصحيح هذه الحجة من عدمه» فإن عدم قبولها سائغ ؛ 
لذلك فابن القطان نفسه الذي يرجح جواز كشف الوجه والكفين بيقين- علق على حجة القاضي في 
موضع آخر ob‏ هذا ليس لازمّاء وأصل ذلك في باب الحجاج : أن تضعيف دليل معين لا يلزم منه 
تضعيف مدلوله؛ لجواز أن يثبت بأدلة أخرئ. وإنما المنكر هنا: هو ألا تقبل هذه الحجة لكنك تسوقها 
كأنما يلقيها من لا فقه cal‏ أو كأنما يلقيها قلة لا يقاسون بمخالفيهم: وكلا الأمرين في الحجة هاهنا- 
ليس صحيبحا . 

(5) وسنورد نظره واختياره قريبًا»ء وهو جواز BSI‏ وإنما هو هنا يشكك في حجة إسماعيل القاضي فقط. 

)0( ومن هنا عاد نقل المؤلف للعمل» بطريقة التقاطية لكل ما يدل له -بظاهره-» وترك غيره! 

١١ 


عنده عل جواز النظرء أو تحريمه» فكل موضع له فيه جواز النظرء فيه إجازة 
ا 

وبعد هذا الاستعراض الممتاز من ابن القطان «Whe Carded‏ يثور التساؤل 
الواضح: لماذا ترك المؤلف ذكر الخلاف» فلم ينقله في كلام ابن القطان؟! ولماذا 
ترك ما ذكره من نصوص المالكية» وفهم كثير من أساطينهم لمذهب مالك» وكلامه 
في المؤاكلة -الآني كلام المؤلف عليه- ثم ينقل الكلام في احتمال ابن القطان 
لتفسير وتوجيه مذهب مالك وفق بعض المالكية» ويترك كلامه الأول المقوّى 
والمصدّر والمدلل والذي استبعد تأويل ابن الجهم له» في OF‏ مذهب مالك كمذهب 
الجمهور في عدم وجوب ستر الوجه والكفين! ولا ندري لماذا يقع هذا الاجتزاء 
لاس 

bay‏ ند Cabal os Of‏ أن N SE‏ يها ge Vy‏ لمانا صرب 
المؤلف SUI ae‏ صفحًاء فلم يذكره في طول cabs‏ بل ولا أشار إليه إشارة. 
لا باعتباره من محققي المالكية» ولا باعتباره من محققي هذا الباب برمته. فابن 
القطان من أجلاء الآئمة المالكية» المحيطين Che‏ الشريعة» الجامعين بين الحديث 
calle;‏ والفقه ودقائقه» مع العلم التام بمذهب مالك» مع كونه من المحررين لهذا 
CLI‏ بخصوصه» وكتابه فيه أجل ما كتب cad‏ بل من أجل الكتب الفقهية عمومًا 
المخصصة لبحث مسألة معينة. 

فبعد تطويل ابن القطان في ذكر ما يستدل به للمذاهب الأربعة في معن ما FE‏ 


)١(‏ وهذا الاحتمال عند المصنف مبني على تأسيسه لعلاقة البدو والنظرء OL‏ ما جاز فيه البدو جاز النظرء 
وما حرم فيه البدو حرم النظرء وقد ذكرناه من قبل تفصيلًا بطوله» Dol‏ الكلام عن المذاهب. 
والعجيب أن ابن القطان يتفق مع المؤلف في التنظير. وهو العلاقة الطردية بين عورتي الستر والنظر. 
ويخالفه فى الثمرة؛ SY‏ أدلة البدو والنظر قوية» فأجاز ابن القطان البدو والنظر جميعهماء فلماذا لم 
يذكره المؤلف مع أنه نظر تنظيرًا مشابهًا له في مساواة البابين -لكنّه تنظير يراه اجتهاديّاء أرجح. 
ولا ينسبه لكل الفقهاء ويقول هو الصحيح وغيره تخليط كما يصنع المؤلف-. فى حين يستدل المؤلف 
بمن يخالف تنظيره كله» كسائر الفقهاء المتكلمين في آية الإبداء UST‏ للمحارم دون كلام منهم في النسخ 
أصلاء ثم إذا حرم أحدهم أي نظرء قال هو يقول بوجوب السترء ولكته يخالف في التعليل لا الثمرة! ! 

(۲) ابن القطان» «إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر»» (ص / ۱۸۳-۱۷۸). باختصار. 


Vey 


IGE‏ ومنه القول بوجوب ستر الوجه والكفين» في بحث فقهي حديثي Spel‏ رائق 
-لم يصنع المؤلف نفسه المنتصر لهذا القول مثله-» قال eye‏ اختياره : 

sl. Ub‏ الأحاديث المذكورة في الباب؛ WE‏ إِمّا أن dus‏ على إبدائها جميع 
ذلك» أو بعضه» دلالة يُمكن الانصراف عنهاء بتحميل اللفظ أو القصة غير ذلك" 
لكنّ الانصراف Le‏ يدل عليه ظاهر اللفظ» أو سياق القصةء لا يكون جائرًا إلا بدليل 
عاضد» يصير الانصراف تأويلاء وإذا لم يكن هناك دليل» كان الانصراف تحكما؛ 
فعليل هذا: يحب القول بما تظاهرت به هذه الظواهر.ء وتعاضدت عليه من جواز إبداء 
eT‏ وكنيها . لک س من ED‏ ما لا بد من استانائه «Labs‏ وهو ما إذا 
قصدت بإبداء ذلك : التبرج وإظهار المحاسن؛ SB‏ هذا يكون حرامّاء ويكون الذي 
يجوز لها إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف والتبذل» فلا يجب 
عليها معاهدته بالسترء بخلاف ما هو في العادة مستور؛ إلا أن يظهر بقصد» كالصدر 
والبطن؛ فإِنّ هذا لا يجوز لها إبداؤه» ولا يُعفئ لها عن بدوّه» ويجب عليها من ستره 
في حين التصرّف ما يجب من ستره في حين الطمأنينة» ويعضد هذه الظواهر وهذا 
المنزع قوله -تعاليا- : FAVED TEL nf rns On Nes‏ [النور: dered .]”١‏ 
الآية: لا يُبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلقء إلا ما كان dale‏ ظاهرًا حين 
Sail‏ فما وقع من بدوّه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة؛ فلا حرج فيه. 
و(بهذا) يقع الفرق بين ما هو من الظاهرة ويظهر في العادة؛ إلا أن يستر بقصدء 
كالوجه والكفين» وما هو مستور إلا أن يظهر بقصدء يجوز لها إبداء الأول في أحوال 
التصرف والتبذل» ولا يجب عليها تعاهده بالسترء ويحرم عليها إبداء الآخر في 
use‏ ويجب عليها تعاهده ال «فإن قيل : هذا الذي ذهبت إليه؛ من 
أذ es a‏ لهاءعن يدر وجيها وكنيها» وإن كانت عامورة بالمبتر اه ر 

ee ae 


Gi Lbs : ce a lea‏ فل SY‏ وبتائك Spe Sih oral) ay‏ بن 


LAs 


.[o4 [الأحزاب:‎ es أله غهورا‎ ans dvs Yb ae 5 a ذلك‎ 


)\( كما age:‏ المخالفون للجمهور. ومنهم المؤلف». وفي آخر مباحث aks‏ شیء كثير هن :ذلك فی اویل 
الأحاديث الواردة تأويلات بعضها بعيد إلى الغاية! 
(۲) ابن القطان» «إحكام CES‏ (ص / 7094. »)3١١‏ باختصار يسير. 
١ 17‏ 


فالجواب أن نقول: يمكن أن نفسر هذا الإدناء تفسيرًا لا يناقض ما قلناه» وكذلك OL‏ 
يكون معناه: يدنين عليهن من جلابيبهن ما لا يظهر معه القلائد والقرطة» مثل : قوله : 
ygalstl UWI OB E Gahp‏ يه مظاك ASL‏ كل 
ما يطلق عليه أنه إدناء؛ فإذا حملناه على واحد ما يقال له عليه إدناء يفضي به عن عهدة 
الخطاب؛ إذ لم يطلب به كل إدناء؛ AB‏ يجاب بخلاف النهي والنفي. وعلئ أن الآية 
قد قيل : إِنَّها bell‏ جاءت للفرق بين الحرائر POLY‏ فهذا اختياره في السترء 
وسيأتي اختياره في النظرء في الكلام عن المؤاكلة؛ لأنّه أليق هناك. 

وبعد نقل المؤلف السابق» والمبتسر لمذهب مالك» بدأ يعسف بما يخالف فهمه 
من نصوص مالك» وليت الأمر اقتصر على الجواب عليها Clee‏ من يرجح رأيه. 
فهذا واسع . ولكن جواب من يرد على تخاليط (البعض)» و(الكتاب)» بل و(الجهال) 
كما SLY‏ ! فيقول فيما يتعلق joy‏ مالك عن المؤاكلة في الموطأ : «وقد يجوز في قول 
مالك في المرأة المتجالة العجوز» أو الحرة مع عبدها وخادمهاء وهو صريح قول 
مالك: كما نقله ابن العربي» قال: «قال مالك: يجوز للوغد أن يأكل مع سيدته. 
ولا يجوز ذلك لذي المنظرة»» وقال ابن عبد البر: «وقد وردت الرخصة في أكل المرأة 
مع عبدها الوغد» ومع خدمها المأمون» ..“". 

وهذا كما ترئ رد بمجرد الاحتمال» وقوله: dp‏ صريح قول مالك» إيهام ليس 
بحسن؛ OY‏ كلام مالك المذكور في شيء آخرء وله تفصيل كما سنورد من كلام 
المالكية. 

ونذكر حكاية ابن القطان أولًا لتفصيل كلام المالكية في المذهب في حكم النظر. 
وفيه اختياره أيضّاء فيقول في بيان مذاهب الفقهاء في النظر: «فمنهم: مَن جوّزه 
بإطلاق» ومنهم: مَّن جوَّزه لا بإطلاق» ولكن مقيدًا ob‏ لا يخاف بالنظر إليه الفتنة. 
ومنهم: من حرّمه بإطلاق» ومنهم: من جَعَلّهِ Ply Se‏ «ويمكن أن يُقال: إن 


)١(‏ قد أشرنا إلى هذه النكتة في الكلام على فقه الآية. 
)1( المرجع نفسه» (ص / VAY‏ 

(VEO VEE / الطريفي» (ص‎ )۳( 

(5) المرجع نفسه» (ص/۳۸۸). 


Ve 


مذهب مالك منها هو أنه لا يجوز للرجل النظر”'' إل وجه الأجنبية إلا من ضرورةء 
وإلئ هذا ذهب ابن رشد"''»ونصٌ عليه في «المقدمات»» وسنورد كلامه في باب 
تصرف الأجنبي للمرأة في حوائجها في باب الضرورات -إن شاء الله تعالى-؟؛ GB‏ 
شرح الرواية في ذلك. وعلى هذا -وقد تقدم التنبيه على مواضع- تفهم أن مذهب 
مالك خلاف هذاء من جواز النظر إلى وجهها في باب ما تبديه أو لا تبديه» عند 
الكلام على الزينة”". ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب: تحريم النظر إلى وجه 
المرأة» إلا من ضرورة خطبة. 

وقد قدّمنا'*' في مواضع أن إجازة الإظهار دليل على إجازة النظرء فإذا نحن قلنا : 
يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد» على غير وجه التبرج من غير ضرورة» 
لكون ذلك مما ظهر من زينتهاء Lay‏ يشق تعاهده بالستر في حال المهنة» فقد جاز 
للناس النظر إلى ذلك منها؛ SN‏ لو كان النظر إليها ممنوعًاء مع LET‏ يجوز لها 
الإبداء» كان ذلك معاونة على الإثم» وتعريضًا للمعصية» وإيقاعًا في الفتنة؛ بمثابة 
تناول الميتة للأكل لغير مضطرء فمن قال من الفقهاء بجواز البدو؛ فهو غير محتاج 
إلى إقامة دليل على جواز النظرء وكذلك أيضًا ينبغي أن يكون مَن لم يجز للمرأة البدو 
والإظهارء غير محتاج إلى إقامة الدليل على تحريم النظرء بل يكون النظر إليها من غير 
ضرورة حرامًا؛ لأنه إذا كان إبداؤه حرامًا؛ كان النظر إليه بمثابة النظر إلى العورة 
او البطق أو Let pe‏ 

وقد قدّمنا نه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها ؛ فإذن النظر إلى ذلك جائزء لكن 


. وهذا مذهب بعض المالكية» خلافًا لبعضهم كابن عبد البر» والمازري» وعياض» والباجي» وغيرهم‎ )١( 

GL (1)‏ تحرير كلام ابن رشد قريبًا فيما يتعلق BSL‏ بين عورة الستر والنظر. 

)1( هذا الكلام مهم جدًا. ويريد أن يقول إن مذهب مالك مختلف بين بابين؛ بين باب الستر والبدوء وبين 
باب النظرء فكلامه في البدو غير كلامه في النظر. وفي هذا الكلام التفريق بين الستر والنظر» وهي 
ليست طريقة المؤلف نفسه كما سبق ذكره» وهذا يبين لك ما Slew‏ ذكره من أن كلام بعض المالكية 
المانعين من النظر لا يدل على وجوب الستر eT‏ وهو الثمرة التي يستهدفها المؤلف بهذا البحث كله. 

(5) هنا شرع المصنف في ذكر اختياره وترجيحه» ومن الواضح جدًا من السياق أنه في موضع الرد على القول 
السابق المنسوب لمالك» بالتفريق بين العورتين؛ فهو SY‏ يرئ Ol‏ العورتين -الستر والنظر- شيء واحد» 
وأن ما جاز إبداؤه جاز النظر cael!‏ يرئ OF‏ الحكم ينبغي أن يكون الجوازء باستثناء الفتنة كما سيأتي. 


١ ه:‎ 


بشرط VI‏ يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللّذة» GT‏ إذا قصد اللذة وخاف الفتنة؛ فلا نزاع 
في التحريم. بل لو كان نظره على هذا الوجه إلى ذات cde pet‏ بنته أو أختهء كان 
حرامًا» وإذا لم يقصد اللذة» لكته يخاف الفتنة بنظره» فينبغي أن يكون ممنوعًا)”''. 
فهذا اختيار ابن القطان» لجواز النظر بتلك الشروط» اطرادًا مع جواز الإبداء. ونسب 
إلى مذهب مالك احتمال أن يكون المنع من غير ضرورة» وفقا لكلام ابن رشد الجد. 

وهذا القول بالمنع هو نفس القول الذي نقله المؤلف عن المعيار المعرب بقوله : 
«وهكذا يقول (أي: بما نسبه المؤلف لمالك أن الوجه والكفين يجب سترهما لأجل 
النظر) أبو العباس الونشريسي المالكي : «عورة الصلاة» والعورة التي يجوز النظر إليها 
نوعان مختلفان»» ثم قال: فدل جميع هذا على أن للعورة بالنسبة إلى النظر حكمّاء 
وبالنسبة إل الصلاة USS‏ آخر؛ يدل على طلب ستر الوجه للحرة: أنها لو صلت 


منتقبة لم as‏ 


: هذا النقل مناقشات‎ Mes 

أولا: فإن هذ الكلام ليس كلام أبي العباس الونشريسي». فكتاب: «المعيار 
المعرب»» جمع الونشريسي إلا أن الفتاوى فيه لعلماء شتئ» وبغض النظر هل هو 
مجرد سهو آم له صلة بخبرة المؤلف في التعامل مع الكتب المذهبية- فإن لهذا الخطأ 
دلالة dole‏ أكثر منها فنية؛ ذلك أن المفتي في هذا الموضع هو gl‏ عبد الله بن 
مرزوق» هو عين العالم المالكي الذي سترئ فقهاء المالكية يتتابعون بعد ذلك على 
ذكر قوله في تحريم النظر كتفرد في ضبط المذهب» وهو فيه مخالف لقول أكثر 
المالكية في تحقيق مراد مالك ومعتمد مذهبه. 

Gb‏ لا ننازع أن من العلماء من يفرق بين العورتين» وإنما محل النزاع في جعل 
هؤلاء العلماء الذين يقولون بتحريم النظر قائلين بوجوب التغطية» ثم النزاع في جعلهم 
بعد أن تنسب لهم وجوب التغطية هم جميع من ينفي عورة السترء والبناء على ذلك أن 
الجميع يوجبون التغطية سواء لأن الوجه عورة أو OV‏ الوجه يغطى لأجل من ينظرء 
كل هذه المقدمات المتراكبة ble‏ ؛ فبعض العلماء يقولون Ob‏ وجه المرأة عورة يجب 
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سترهء لا ننازع. لكننا نقول أكثر العلماء على غير هذا القول» ويقولون: إن وجه 
المراة ليس غورة. 

وبعض العلماء الذين يقولون إن الوجه ليس عورة يقولون بحرمة النظر لوجه 
الأجنبية ولو بغير شهوة, لا ننازع. ولكننا نقول إن AST‏ محققي المذاهب المتقدمين 
على غير هذاء فلا يحرمون النظر إلا عند الشهوة أو عند خوف حصولها . 

وبعض العلماء الذين يقولون إن الوجه ليس عورة oly‏ النظر حرام يبنون على ذلك 
وجوب السترء لا ننازع. ولكنهم قليل في أتباع كل مذهب» ويكثرون في متأخري 
المتأخرين . 

فأنت تركّب من الأغلاط التي ذكرناها في كل مذهب قولًا تقول فيه : إن العلماء بين 
موجب للستر لأن الوجه عورة» وموجب للستر لأجل من ينظرء وليس هناك قول ثالث 
يتحفظ عن الأئمة والمذاهب والفقهاء- هذا هو الخلل العلمي الذي لا يقع إلا بنقص 
في المعرفة أو نقص في إرادة الحق أو مزيج منهما . 

ثالثا : أن بينة ble‏ هذا التركيب الفاسد بين يدي المؤلف في الصفحة السابقة 
مباشرة للصفحة التي نقل منهاء وهي من نفس بحث ابن مرزوق في النظر فيبعد جدًا أن 
المؤلف لم يقرأ كلامهء يقول ابن مرزوق بعد سياقه أقوال المالكية المحرمين للنظر : 
«وقد ذهب بعضهم إلى أن المسألة أعني النظر إلى وجه الشابة الأجنبية من غير عذر 
ولغير شهادة- ob‏ قولين» chs‏ غير واحد أنهما قائمان في المدونة .. . وعندي أن 
الذي يؤخذ من المدونة المنع ليس غيره . . . وانظر كلام عياض وغيره على المسألتي: 
فليس من قصدنا استيفاء ما قيل فيهماء بل الإشارة إلى ما اخترناه)"'' . 

قلنا: yb‏ مرزوق في هذه الصفحة التي تسبق مباشرة الصفحة التي نقل منها 
المؤلف يذكر أن من المالكية من نسب جواز النظر لمالك» واستخرج لذلك حججًا 
بعري لاضن الل oil‏ بن هه وي 1 del) Lily‏ من fed‏ زنياه 
المالكية الذين يجيزون النظر وينسبونه للمذهب وهو عياض» ثم يؤكد ابن مرزوق أنه 
فقط يذكر اختياره. كل ذلك لم يشر له المؤلف بحرف؛ لتسلم له ادعاءاته الواثقة عن 


$ 
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مذهب مالك وفهمه بلا معكر من خلاف ينقله ابن مرزوق نفسه عمن هم أجل منه. 

رابعًا : عاد المؤلف ليسقط شيئًا مهمّاء وهو أن ابن مرزوق لما ذكر أنه لا تلازم بين 
عورة النظر وعورة الصلاة ذكر مجموعة من الفروع الدالة على عدم التلازم» وكلها 
أسقطها المؤلف» والطريف فيها أن فيها فروعًا يكون النظر فيها خارج الصلاة جائرًاء 
ولكن ما يجوز النظر له خارج الصلاة» يحرم كشفه في الصلاة» وفيها فروع أخرى 
يكون النظر لها خارج الصلاة محرمّاء وكشفها في الصلاة أيضًا محرم» ولم يذكر 
ابن مرزوق فرعًا واحدًا يكون فيه العضو جائز الكشف في الصلاة» ثم النظرإليه خارج 
الصلاة حرامًا» وهي النكتة الفقهية التي تدل على أن قول من يسوي بين عورتي النظر 
والصلاة أكثر اتساقًا وتماسكًا. 

خامسًا: ثم نختم بعبارة ابن مرزوق: «يدل على طلب ستر الوجه للحرة أنها لو 
صلت منتقبة لم تعده؟. 

وهذه العبارة غاية ما فيها أن ستر الوجه مطلوب» وأنه ليس حرامًا؛ إذلو كان 
حرامًا- لوجبت الإعادة على من صلت مستورة الوجه» وليس في هذه العبارة أية دلالة 
عل إيجاب الستر لأجل النظر؛ لأجل ذلك تتمة كلام ابن مرزوق: «ولما كان الرجل 
لا يطلب منه ذلك= كره في حقه». وهذا دال على أن الطلب في كلامه ليس هو 
الوجوب؛ فإنه لا يرد أنه يقول: ولما كان الرجل لا يجب عليه ذلك؛ فإن إيجاب هذا 
على الرجل لا يخطر ولا على التوهم. 

OV‏ ابن مرزوق نسب القول بعد جواز النظر إلى الأجنبية ولو بغير شهوة إلى 
المذهب”" أو مشهوره= فهنا ينبغي التنبيه OF‏ ذلك خلافي في المذهب أيضّاء عند 
الأئمة المتقدمين الأساطين» وقد نقلنا -غير مرة- كلام ابن عبد البر» والباجي. 
والمازري» وهو قول عياض في النظر في شرح مسلم» كما Sle‏ قريبًا في الكلام عن 
المؤاكلة وهذا بخلاف قول عياض Lal‏ في حكم الستر» وسنذكره في بحث الشافعية» 
حيث يرى الإجماع على عدم وجوب الستر» مع غضه للبصر عند الفتنة فحسب» وهذه 
النصوص هي الأسعد في نظرنا بمذهب مالك» Gy‏ نصه في المؤاكلة» ونصه في 
)١(‏ «المعيار المعرب». .)3١١/١(‏ 
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الظهار» وغيره» مع كون مالك يتحفظ في بعض موارد النظر التي هي مظنة الشهوة. 
ولكن هذا بحث آخرء ليس موضوعنا؛ لأن أصل بحثنا في حكم الستر لا النظر 
أصلاء وإنما نبحث في فروع النظر ما لا بُدَّ منه في العلاقة بالستر ؛ من أجل بيان ثبوت 
الخلاف تارة» وبيان الانفكاك بين الستر والنظر تارة أخرى . 

ثم من المالكية مَّن يمنع من نظر الأجنبي إلى الحرة من دون عذرء وأجلهم 
ابن رشد الجد. وقد نقلنا كلامه في حواشي تعليقنا على حكاية مذهب مالك عند 
ابن القطان» فليرجع إليه» ثم ننقل هنا أيضًا كلام بعض من يمنع النظر ويضيق فيه من 
المالكية» ثم نين الفرق عندهم بين هذا الحكم وحكم السترء وأنه ليس حكمًا 
واحدا. 

يقول ابن أبي زيد: «ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا 
OF ob DS! Ul, cbs‏ برى وجهها عل كل USL‏ 

قال خليل : «فرع: يجوز النظر للشابة الأجنبية الحرة في ثلاثة مواضع : للشاهد. 
وللطبيب ونحوه وللخاطب» وروي عن مالك عدم جوازه للخاطب» ولا يجوز لتعلم 
علم ولا غيره. قالوا: ولا بباح للخاطب أن ينظر إليها إلا إلى وجهها وكفيها» . 

وقال الحطاب بعد نقله مزيدًا قول الأقفهسي. والقباب: «زاد الأقفهسي في 
المواضع التي يجوز النظر فيها: البيع والشراء. انتهل» ومقتضى كلام القبّاب في 
مختصر أحكام النظر لابن القطان: أنه لا يجوز النظر إليهن للبيع والشراء؛ SB‏ قال: 
مسألة: ليس من الضرورات احتياجها إلى أن تبيع وتبتاع» أو تتصنع» وقد روي عن 
مالك: أرئ أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم ولا تترك الشابة تجلس إلى 
al, Ta)‏ المتجالة والخادم الدون ومن لا يتهم على القعود عنده ومن لا يتهم 
فلا بأس بذلك» وهو كله صواب؛ AST OB‏ هذه ليست بضرورة تبيح التكشف» فقد 
تصنع وتستصنع وتبيع وتشتري وهي مستترة. ولا يمنعن من الخروج والمشي في 


VON / القيرواني» «الرسالة»» (ص‎ CV) 
(£90 /¥) ونقله الحطاب في المواهب»‎ (oto /۳( Moe LS خليل » «التوضيح في شرح مختصر ابن‎ )۲( 
وهذا الكلام يكاد يكون كلام ابن رشد الجد» الذي هو -بدوره- قريب من كلام القيرواني السابق عليه‎ 
زمنيًا بقرنين.‎ 
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حوائجهن ولو كن معتدات وإلى المسجدء Lally‏ يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب 
للخروج والتزين» بل يخرجن وهن منتقبات» ولا يخفقن في المشي في الطرقات» بل 
يلصقن بالجدران. انتهئ من مختصر أحكام OEY Tas‏ 

ونرجع الآن أولا إلى القيرواني» من جهتين؛ الأولئ : في قصره النظر على العذر. 
فهذا ذكرنا أنه خلافي في المذهب» وقد نقلنا كلام وعبارات من جوز النظر بشرط 
عدم الفتنة من الأساطين ؛ ولذلك فقد تعقبه غالب شراح الرسالة من فحول المتأخرين 
في ذلك الموضع GL‏ خلاف المعتمد! 

قال العدوي: «[قوله: من شهادة عليها ... إلخ]ء أي: حيث كانت غير معروفة 
بخلوة بالمراًة» Yl‏ حرمت هذاء وقد pi‏ ضعف هذاء وا يحوز رؤية الوجه 
والكفين les‏ حيث أمنت الفتنة»”"'» ويعلق العدوي على قول المنوفي شارح 
الرسالة: «(وقد أرخص في ذلك) أي: في النظر إلى الشابة (للخاطب) لنفسه من غير 
استغفال للوجه والكفين فقط لما صح من أمره -عليه الصلاة والسلام- بذلك» وفيدنا 
cel ante‏ ا امن Go) CLES‏ كانه لا يحون له الفظر Bla‏ فنك )8 Gb‏ 
لا يجوز النظر اتفاقًا] ظاهره الحرمة» والظاهر أنه لا يأتي على المعتمد من أنه يجوز 
النظر لوجه المرأة الأجنبية بدون لذة وقصدها)”*'. 

والثانية : St‏ على كل تقدير؛ SB‏ كلام القيرواني لا يلزم منه الستر للمرأة» فهو كلام 
فى النظر لا فى الستر؛ لأنه نفسه لا يسوي بين عورة الستر والنظرء Lely‏ كلامه هاهنا 
في النظر المتعلق بالأجنبي» لا الستر المطلوب من الأجنبية» Le‏ حكم الستر؛ فليس 
له كلام إلا ما قاله نفسه في عورة الصلاة -التي هي عورة الستر نفسها كما تقدّم مرارًا- 
أنها ليس عليها إلا الخمار. 


)١(‏ جملة قول القباب» سواء في الانتقاب» وإن لم يكن كلامه ظاهرًا في الوجوب أصلا كما هو واضح› 
وفي هيئة خروجهن ؛ أشد شيء وقع لي من كلام المالكية. وهو خلاف طريقة الأكثرين» بل المعتمد وفق 
مصطلح المتأخرين كما سيأتي ! 

)1( الحطاب» «مواهب الجليل في شرح خليل»» (۳ / (E90‏ 

)1( العدوي» حاشيته على كفاية الطالب الرباني» (۲ / 408). 
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فقد قال في الصلاة: «وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف 
السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به». وهذا فهم الشراح لكلامه هنا؛ 
لأنهم يفرقون بين الموضعين . فقال النفراوي: «الثاني : علم مما مر بيان عورة الرجل 
والمرأة بالنسبة للصلاةء وأتها من الرجل والأمة منحصرة فيما بين السرة CLS Sg‏ 
ومن المرأة الحرة جميع جسدها i‏ الوجه والكفين › وقد ينا ما تعاد الصلاة لكشفه 
منها آبدا أو ة فى الوقت» heathy Oly‏ رات اسار لسرا 
bur a‏ ال الذكور المسلمين الأجانب جميع جسدها اذ دجا وا 
ومثل الأجانب عبدها إذا كان غير وغد» سواء كان مسلمًا أو كافرّاء فلا يرى منها 
الوجه والكفين» Gly‏ مع الكافر غير عبدها فجميع جسدها حتئ الوجه والكفين» 
عورتها مع المحرم أو مع عبدها المسلم أو الكافر إذا كان وغدًا فجميع جسدها إلا 
الوجه والأطراف» فيجب عليها سترها منهما فيريان منها الوجه والأطراف وترئ منهما 
ما تراه من محرمها . . . » فتلخص OT‏ الذى يحل للمرأة النظر إليه من الرجل أكثر Las‏ 
جحل له النظر اليه مها سواء كانت بكرا Gl‏ 
والكفين» وهي ترئ منه الوجه والأطراف» ویری من محرمه الوجه والأطراف وترى 
منه ما عدا ما بين السرة والركبة» وهي ترى منه الوجه والأطراف» وهذا كله حيث 
لا شهوة» Vis‏ حرم النظر ولو لأمه أو tay‏ 

ثم نأتي إلى ابن رشد الجدء وقد نقلنا كلامه في النظر Gly‏ لعذر فقطء ولكن هل 
هذا يستلزم عنده الستر؟ الجواب لاء فهذا حكم النظر فحسب» ولا يستلزم الستر. 
نقد قال نفسه: «قال الله يقد : WES SS BEA ES‏ ونس Get‏ يدهت 
EL‏ بن GS AGI HS Gk‏ قلا ود4 [الأحزاب: L048‏ فلما أمرت المرأة 
الحرة بالستر من الأجنبيين» وأن لا تُبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما 
ظهر منهاء وهو الوجه والكفان على ما قاله آهل العلم بالتأويل» وجب عليها مثل ذلك 
في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها» " . وسيأتي الكلام عن ابن عبد البر فيما يأتي . 


)\( النفراوي» «الفواكه الدواني»» /١(‏ °(« باختصار يسير» وانظر التفصيل نفسه في العدوي علا «كفاية 
الطالب»» )\ / VV) o\Ve‏ 

. الوجه فيها عئله‎ sou الجلابيب» فلا نسخ » ولا إيجاب‎ al يذكر‎ rel b> (Y) 
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ويقول الشيخ عليش: «(و) هي من حرة (مع) رجل (أجنبي) مسلم جميع جسدها 
(غير الوجه والكفين) ظهرًا وبطتاء فالوجه والكفان ليسا عورة» فيجوز لها كشفهما 
للأجنبي» وله نظرهما إن لم تخش الفتنة» فإن خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق : 
مشهور المذهب وجوب سترهماء وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب عليه غعض 
بصره» وقال زروق: يجب الستر على الجميلة ويستحب لغيرها»"''. 

وقال الدسوقي في حاشيته : «غير الوجه والكفين» أي: Lely‏ هما فغير عورة يجوز 
النظر إليهماء ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشئ بالنظر لذلك 
فتئة» وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرم النظر لهماء وهل يجب عليها dee‏ ستر 
وجهها ويديها؟ وهو الذي لابن مرزوق قاتلا : إنه مشهور المذهب» أو لا يجب عليها 
ذلك Lally‏ على الرجل غض بصره؟ وهو مقتضئ نقل المواق عن عياض» وفصل 
زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب. OC gt‏ 
فالحاصل OT‏ القول بالستر -عند الفتنة- هو قول بعض المالكية -ابن مرزوق-» وهو 
خلاف مذهبي» وهي الأقوال التي يكثر الاعتماد عليها عند المتأخرين» مع شيوخ 
النظرة التحفظية التذريعية» كما تقدمت الإشارة إليه في فقه الحنفية. 

قال الحطاب حاكيًا الخلاف: «واعلم أنه إن خشي من المرأة الفتنة؛ يجب عليها 
ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب» ونقله عنه الشيخ أحمد زروق في 
شرح الرسالة» وهو ظاهر التوضيح» هذا ما يجب عليهاء fe Sly‏ فإنه لا يجوز له 
النظر إل وجه المرأة للذة» Gly‏ لغير اللذة فقال القلشاني: عند قول الرسالة: 
ولا بأس أن يراها إلخ؛ وقع في كلام ابن محرز في أحكام الرجعة ما يقتضي أن النظر 
لوجه الأجنبية لغير لذة جائز بغير سترء قال: والنظر إلى وجهها وكفيها لغير لذة جائز 
Bua‏ ؛ لأن الأجنبي ينظر إليه» وكلامه في المطلقة الرجعية وكلام الشيخ”" هنا يدل 
على خلافهء Lal] diy‏ يباح النظر لوجه المتجالة دون الشابة إلا لعذر والله -تعالى- 


أعلم)”* 


)\( عليش» ne)‏ الجليل شرح خلیل»» (۱ / ۲۲۲). 

(۲) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيراء للدرديرء AVE / ١(‏ 

(*) يعني ابن أبي زيد» لكلامه المنقول عن الرسالة هناء وقد نقلناه al‏ 
)£( الحطاب» «مواهب .)6:6٠ 2.594 /١( oO fleet‏ 


١6 ؟*‎ 


وهذا ما شاع عند المتأخرين بسبب فساد الزمان -وهنا راجع ما قلناه في بحث 
الحنفية حول فساد الزمان ومستنديته» فالكلام فيه سواء-. قال النفراوي: «اعلم أن 
المرأة إذا كان يخشئ من رؤيتها الفتنة وجب عليها ستر جميع جسدها حتئ وجهها 
وكفيهاء وأمّا إن لم Gide‏ من رؤيتها ذلك Ll‏ يجب عليها ستر ما عدا وجهها 
وكفيهاء ولما قاله القاضي عياض وغيره من أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها 
وكفيهاء Lally‏ يستحب لها ذلك» وعلئ الرجل غض بصره عن النظر إليها بشهوة» هذا 
ملخص كلامهم. وأقول: الذي يقتضيه الشرع وجوب سترها وجهها في هذا الزمان. 
لا لأته عورة» وإِنَّما ذلك لما تعورف عند أهل هذا الزمان الفاسد أن كشف المرأة 
وجهها يؤدي إلى تطرق الألسنة إلى قذفهاء وحفظ الأعراض واجب كحفظ الأديان 
واا ساتم وان aN asl‏ 

وهكذا نرئ ST‏ حمل كلام عياض على وجوب غض البصر وعدم وجوب الستر 
عليها ؛ على عدم الفتنة» وقد يشكل هذا ظاهريًا» فقد يقال: كيف يتأت هذاء وعياض 
يقول إن الرجل مأمور بغض البصر مع عدم وجوب أن تسترء ثم هو نفسه يقول في 
شرح مسلم -الآتي- i]‏ يجوز النظر من غير شهوة؟! فيكون حاصل كلامه -حول عدم 
الستر- المنبغي وفق الظاهر: إنه لا يجب عليها الستر ويجب الغض حال الفتنة؛ فإن 
الغض ليس بواجب حال عدم الفتنة» بل يجوز النظر؟ ولا يفهم ذلك على وجهه إلا 
بما ذكرناه في بحث الحنفية من مراد كثير من الفقهاء بالفتنة» Oly‏ المراد به تعرض 
المرأة للأذية والهتك» لا مجرد الالتذاذ بالنظر إليها كما يفهم أغلب المعاصرين! 
Ling‏ ما يدل عليه النص السابق» من أن سفورها يودي إلى تقاذفها بالألسنة» ونحو 
ذلك من الهتك . 

ومن الأدلة الظاهرة على أن هذا نظر للمتأخرين منبن على الذرائع وليس حكمًا 
قرعا G GU Chel‏ علوم GB daz) UW Of sudo, Call dsl‏ کر 
«المقدمة الوغليسية»» قد قال: Lely‏ الوجه فليس بعورة» يعني : حيث لا تكون 
الشهوات متعلقة ca‏ وهذا يختلف باختلاف اصطلاح البلاد» ولكن الشرع هو" 


.)۲۷۷ /۲( النفراوي» «الفواكه الدوانی»»‎ )١( 
iS في المطبوع : و» وهو‎ (Y) 
١ ه١‎ 


الحاكمء فلا يلزم المرأة ستر وجههاء وإن سترته أحسن. إلا أن تكون جميلة 
أو صغيرة» يعني : مفتنة . فلا يجوز أن ترى» يعني : بل تستر كل شيء منها . . . وهذا 
بناء عل سد الذرائع والله Ma hel‏ 

وفى هذا النقل فوائد : 

الأول : أنه يقرر أن حكم الشرع ea)‏ عندهم هو استحباب تغطية وجه ieee)‏ 

الثانية : أن tha abel‏ خاص بالجميلة المفتنة. 

الثالث: أن هذا حكم مبني على سد الذرائع ؛ فهو من قبيل الفتيا وليس تقريرًا لما 
هو الدين الثابت في المسألة. وهذا يؤكد ما حررناه من مدرك المتأخرين في هذاء 
وهو إن كان مدركا سائعًا إلا أنه لا يُجعل حكم الشرع الأصلي» بل من قبيل الفتياء 
ولا يقضيل به على الخلاف» ولا يقال إنها LS‏ عامة كان يقول بها العلماء فى كل 

وقد قال قبلها بصفحة تعليقًا على قول صاحب المتن : «والمرأة كلها عورة إلا 
الوجه والكفين»: «يعنى مطلقّاء وكررهذا اللفظ لغلا يظن أن ذلك خاص بالصلاة)”'"' . 

وأما إذا رجعنا إلى المؤلف؛ فهو ما زال يقول: «ومالك في «الموطأ» يمنع من 
تسليم الرجل على المرأة الشابة» فكيف يمنع من تسليم الرجل الأجنبي على المرأة 
الشابة» ثم يجيز أكله معها؟! STV)‏ يقصد المتجالة العجوز كما بينه ابن الجهم» وقد 
صرح مالك بقوله: «ولا تترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع» فأمًا المرأة المتجالة. 
والخادم الدون التي لا تتهم على القعودء ولا يتهم من تقعد عنده؛ فإني لا أرى Lok‏ 
OO MU‏ 

وما ذكره ليس بحجة في محل البحث أصلاء فكلام مالك في المؤاكلة واضح 
لا يقضي عليه مجرد هذا الاستبعاد. والفقهاء يفرقون بين بابي الكلام والنظر؛ لأن 
شأن المناطقة والكلام في النفس أعظم من شأن النظر؛ فالنظر ممكن عادة -كما هو 


)١(‏ زروق» «شرح المقدمة الوغليسية»» CVV / ge)‏ نشر: دار ابن حزم. والمظلل بالأسود عبارة المتن» 
والباقي كلام الشارح زروق. 

(۲) زروق» «شرح المقدمة الوغليسية»» (ص/6١١).‏ 

(۳) الطريفي» (ص / .)١55‏ 


١6: 


معلوم-» والمجاوبة والكلام أقل منه. كما أن المؤاكلة هنا بحضرة محرمهاء وهو أمر 
يختلف عن السلام. ومثل هذا الكلام الذي ساقه المؤلف هو من جنس حجج الدرجة 
الثالثة لا تنقض بها مذاهب الفقهاء» ولا تحرر بها أقوالهم» ولا تضرب بها المذاهب 
والاختيارات بافتراض اطراد واحد في جميع الأبواب دون التنبه لتفريق الفقهاء بين 
الأبواب بفروق دقيقة. على OF‏ نص مالك في «الموطأ» في مسألة السلام لا يفيد فوق 
الكراهة: «قال يحيل: سئل مالك» هل يسلم على المرأة؟ فقال: «أمًا المتجالة؛ 
فلا أكره ذلك» Gl,‏ الشابة؛ فلا أحب ذلك»» فالكلام لحاجة لا إشكال فيه 
بالإجماع . لكن بدء المرأة بالسلام» غير الكلام لحاجة. ولا ينبغي أن يفهم من كلام 
مالك في كراهة بدء الشابة بالسلام كراهة مطلقة ولو كانت لحاجة» إنما قصده السلام 
المطلق كسلا م المارء فهذا لغير حاجةء فهذا الذي قال مالك إنه لا يحبه؛ ولذلك 
فحديث CUI‏ في «الموطأً». OWI‏ الذي ورد فيه كراهيته للسلام» هو حديث يسلم 
الراكب على الماشي SGI.‏ دخل على امرأة لحاجة» شابة أو عجوزء فلا إشكال أن 
السنة السلام . 

ai‏ الكلام عن مجالسة الصناع » والفرق بين الشابة والمتجالة» وبين الوغد وغيره. 
فهذا موضع حسن لبيان الفرق بين المسألتين: مسألة الستر والنظرء ومسألة المؤاكلة 
ومجالسة الصناع ونحوهاء وأن المانعين منها -وقد تقدم ابن رشد- لم يريدوا وجوب 
السترء كابن رشد» ولا المنع من النظر فوق ذلك -كابن عبد البر-» وهنا دور الكلام 
على ابن عبد البر؛ SY‏ له كلامًا صريًا في عدم وجوب السترء وكلامًا صريًا في 
جواز النظر من غير فتنة» ثم هو لم يرتض كلام مالك في جواز مؤاكلة الأجنبية 
للأجنبي » فكيف نفهم كلامه هذا؟ 

الجواب العلمي : نفهمه من خلال كلامه الصريح في كتابه الفقهي : «الكافي»› 
حيث يقول: «ولا يجوز ترداد النظر وإدامته لامرأة شابة من ذوي المحارم» أو غيرهنٌّ 
YI‏ عند الحاجة إليه أو الضرورة في الشهادة ونحوهاء Lally‏ يُباح النظر إلى النساء 
القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًاء والسلامة من ذلك أفضل» وعلى كل مؤمن ومؤمنة 
أن يغضوا من آبصارهم» ويحفظوا فروجهم» ولتضرب المرآة بخمارها وهو كل ما 
يغطي رأسها على جيبها لتستر صدرها ... » وقد وردت الرخصة في أكل المرأة مع 


١ هه‎ 


عبدها الوغد ومع خادمها المأمون. وترك ذلك أقرب إلى PEIN‏ 
فابن عبد البر هو أوضح مثال وأجلاه على ذلك البحث؛ GY‏ ببيح النظر دون شهوة 

Le‏ كما في «التمهيد»» ثم يمنع المؤاكلة» كما نقلنا من «الاستذكار». فليس ذلك 

المنع للسترء ولا للنظرء ولكن لمسألة WE‏ هي الترداد والمداومة في النظر الحاصلة 
بالمجالسة والمؤاكلة oll‏ يحصل بها الإيناس› وكما تقدم cpl‏ عبد البر يصحح نسبة 
جواز المؤاكلة WLS‏ رغم مخالفته cal‏ ولم ير في كراهة مالك للسلام ما رآه المؤلف 
ولم يضر به كلام مالك الظاهر 58 جواز المجالسة» وهذا من تمام فمهه وكمال 

ويقول المؤلف : (فإِنّما يقصد أحوالا لا يلزم منها المحظورء ونساء العرب تأكل 
مع Lads‏ ( وتأكل من نحت جلبابها وهذا cb? E‏ فسر الأزهرى قول 
مالك فقال: «معنل قول مالك في المؤاكلة: ذلك في الحجال»» جمع حجلة» وهو 
بيت كالقبة يستر بالثياب» فجعل المرأة عند أكلها مع غير محرم» ساترة لبدنها كله 

لا لوجهها فحسب )27 . 
وبغض النظر عن فهم كلام الآأزهري» فلا إشكال أن المؤلف تابعه في فهم كلام 

مالك؛ إلا أن الطريف هنا أنه إن طلب منه بِيّنة علمية على ترجيح قول الأزهري في 

فهم كلام مالك على سائر محققي المالكية- لم يستطع أن يسوق شيئًا هو أقوى من 

.)١١75 / ۲( «الكافي في فقه آهل المدينة»»‎ SI ابن عبد‎ )١( 

)1( لاحظ التكلف الشديد في جعله المراد أن المرأة تأكل تحت جلبابهاء ثم جعل ذلك مشهورًا أيضًا! 
وقارنه بقول ابن القطان تعليقًا على كلام مالك : «هذا نص قوله وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها ويديها 
للأجنبي؛ إذ لا يتصور الأكل VI‏ هكذاء وقد أبقاه الباجي على ظاهره» وقال إِله يقتضي نظر الرجال إلى 
وجه المرأة- وكفيها مباح ؛ لأنّ ذلك يبدو منها عند مؤاكلتهاء وكذلك فهمه ابن عبد pS)‏ ؛ إلا St‏ خالف 
مالكًا فيه 6 فلم يرَ ذلك Se‏ للمرأة. أعني البدو والمؤاكلة» . [«إحكام النظر). (ص / [OYA «1۷A‏ . 


(۳) الطريفي» (ص | VEE‏ 
)8( الطريفي» (ص / VEE‏ 


كلام الأزهري؛ لتقوية قوله» دون اعتبار بثقله العلمي مقارنة بالبقية» وهي من قرائن 
الح المشار اله 

وأمر آخر :أن المؤلف نقل كلام الأزهري وعزاه إلى «إكمال المعلم بفوائد مسلم». 
لعياض» وقد ذكره عياض استطرادًا في سياق بيان candle‏ فلم ينقله المؤلف كعادته! 
وأخذ الذي له وترك الذي عليه» وهذا في سياق بحث علمي يحقق الخلاف 
والترجيح- من قرائن التحيز القبيح . 

قال عياض : «وفيه مُؤاكلة النبي لام سليم وزوجهاء وأكل الضيف مع المضيف 
وزوجه إذا شاء وقد أجاز العلماء ذلك. وقال مالك: لا بأس للمرأة أن تأكل مع غير 
ذي محرم أو مع غلامها إذا كان عل وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل ane‏ من الرجال. 
وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجههاء. وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ 
ومداومة”'؟ لتأمل المحاسن. قال ابن عباس: ولا يبت Sey‏ إلا ما SAE‏ 
قا JU‏ الج الاو وكالهعطادة وككر oul‏ كير ؟ اله قرول مالك copy‏ 
وإليه مال إسماعيل القاضي قال: لأنّه الذي يبدو من المرأة في الصلاة. ففيه دليل أن 
للغرباء والأجانب رؤيته من المرأة. وقال الأزهري: معنن قول مالك التقدم في 
المؤاكلة ذلك في Oe‏ فقص المؤلف كل ذلك» واكتفى بآخر جملة. 

وما دمنا في مناسبة تجلي تحيز المؤلف في اقتطاعه من السياق ما يشتهي- فلنسق 
مثالا آخر على تجلي تحيز المؤلف في تركه جمع كلام العالم الواحد بما يفسر مراده» 
يقول المؤلف : «والمالكية يفرقون بين عورة النظر وعورة الستر» ومنهم من يطلق عورة 
النظر والفتنة فيجعل المرأة كلها عورة من هذا الوجه» قال القرطبي: «وبما تضمنته 
أصول الشريعة من OF‏ المرأة كلها عورة» بدنها وصوتها -كما تقدم-؛ فلا يجوز كشف 
ذلك إل لحاجة كالشهادة gw gl clay OS elo gl clade‏ غا ey‏ ون 


a. Mee 


وظاهر هذا الكلام: VT‏ يجوز كشف وجهها إلا لحاجة. ولكن لننظر إلى النص 


)١(‏ لاحظ قرب هذا LS‏ ذكرناه عند ابن عبد البر. 
«ale (1)‏ (إكمال المعلم بفوائد مسلم)» (5 / .)05١ COVE‏ 
)¥( الطريفي› )52 | NEA‏ 


١ ov 


بسياقه» ثم نصوص القرطبي الأخرى؛ لنقف على دقة هذا النقل. قال القرطبي في آية 
«حجاب أمهات المؤمنين»: «في هذه الآية دليل على OT‏ الله -تعالئ- !03 في 
Gal.‏ من وراء حجاب» في حاجة تعرض» أو مسألة يستفتين فيهاء ويدخل في ذلك 
جميع النساء بالمعنئ» وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة» بدنها 
وصوتها -كما تقدم- فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليهاء أو داء يكون 
cle‏ أو الها Loo‏ عرض ونين Laas‏ 

Gelb‏ هو في أمهات المؤمنين أصالةء ثم إلحاق نساء المؤمنين Se‏ في ذلك 
الحكم للستر والاحتشام -وهذا معنيل قوله في المعنمل-. فحمله على الندب 
والاستحباب أظهر. نعم؛ ؛ نقر أن ذ في Gall‏ نوعًا من الإشكال» Sly‏ يُوهم أن الكشف 
محرم» NT‏ لس ope teal‏ ولو كان كلام القرطبي هو هذا فقط. 
لما اعتبرنا استدلال المؤلف به من تجليات coped‏ فالنص محتمل وظاهره إلى فهم 
المؤلف أقرب. لكن العالم إذا أراد تحقيق الأقوال ومواطن النزاع لا مجرد الانتصار 
لما يتعصب له- لم يأخذ قول الفقيه في مسألة من موضع daly‏ وله كلام فيها في 
مواضع أخرئ ربما كانت أشد ظهورًا وأكثر تحقيقًا . 

والحقيقة أن هذا النقل مخالف لكلام القرطبي نفسه فيما يجوز كشفه وإبداؤه. 
فالقرطبي نفسه يقول: GIy‏ المرأة الحرة: فعورة كلها إلا الوجه والكفين. على هذا 
أكثر أهل العلم. وقد قال النبي BE‏ «من أراد أن يتزوج امرأة؛ فلينظر إلى وجهها 
وكفيها». ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورة حت ظفرهاء وروي عن أحمد بن حنبل 
Oe ps‏ وعندما نقل قول ابن عطية في تفسير آية الإبداء: «ويظهر لي بحكم ألفاظ 
الآية أن المرأة مأمورة بألا Gas‏ وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع 
الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما HV‏ منه» أو إصلاح OLE‏ ونحو ذلك . 
ذ Uw‏ ظهر# على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء؛ فهو المعفو Mae‏ 
علق عليه Chae‏ قائلًا: «قلت: هذا قول حسن؛ إلا أنه لما كان الغالب من الوجه 


.)۲۲۷ / VE) القرطبي» «أحكام القرآن»»‎ )١( 
VAT / ۷( المرجع نفسه»‎ )۲( 


والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج. فيصلح أن يكون الاستثناء 
راجعًا إليهما. يدل على ذلك ما رواه gl‏ داود عن عائشة WB‏ . . . » فهذا أقوى من 
جانب الاحتياط» ولمراعاة فساد الناس؛ فلا تبدي المرأة من زيتتها إلا ما ظهر من 
بجا اء والله Sigal‏ لا رب مراف وقد قال ابن ويد داد فى علا إن 
المرأة إذا كانت جميلة» وخيف من وجهها وكفيها الفتنة؛ فعليها ستر ذلك» وإن كانت 
عجورًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها)"''. 

وبشكل عام: لايضر أن يكون أي شيء هو مذهب أي عالمء بما في ذلك 
القرطبي» ولكن الإشكال الدائم مع المؤلف أنه يلتقط أقوالا متشابهة ويترك 
المحكمة» وهو ما يرمي به غيره من الكتاب» كما سبق مرارًا أن بينا من صنيعه في 
النقل والاجتزاء والتأويل . 

ويعسف المؤلف بدليل آخر من أقوال مالك» GE‏ «ويورد بعضهم LIS‏ لمالك 
في الرجال ييممون المرأة الميتة بالتراب. وجعلوا ذلك لازمًا لكشف أعضاء التيمم. 
والمرأة قد تيمم من غير كشف ولا مس» وذلك أن مالكًا يرئ أن المرأة لو ماتت وليس 
معها غير ابنها أنه يغسلها من وراء الثياب» وهذا وهو ابنها وهي ميتة» واستيعاب 
الأعضاء بالماء أشق من استيعاب عضوين بالتراب لم يقصد الشارع استيعابها 
Moai‏ 

ولسنا ندري في الحقيقة كيف تيمم من غير كشف!”" SB‏ الغسل US‏ جاز أن ينفذ 
من الثوب جاز أن يكون من فوقه؛ LG‏ التيمم؛ فكيف ييمم الوجه واليدان وهما 


.)559 / ۱۲( المرجع نفسهء‎ )١( 

(۲) الطريفي» (ص / .)١57‏ 

(۳) نحن على دراية بكون من فروع المالكية صحة التيمم على الجبيرة للضرورة إن لم يمكن المسح بالماءء 
ولكن التيمم إذا وقع في كلام الفقهاء لم يكن على مستور قطء فقط يكون ذلك في بحث الجبيرة» 
وينصون عليه للضرورة» وعلى أنه عن تعذر المسح بالماء! ومن دون ذلك فلا فرع يجوز فيه الفقهاء 
التيمم على مستور» وعلى من يفترض ذلك في فرع أن يصححه بالنقل» وهذا بالكلام عن المالكية» وإلا 
فغيرهم لا يتصور تيممًا على مستور أصلاء ولو في الجبيرة كما عند الشافعية» إذ لو كان العضور المستور 
بالجبيرة أو اللصوق Jol‏ عضوبي التيمم؛ لم يكن عليه التيمم» ويصلي من غير وضوء ولا تيمم 
ويلزمونه بالإعادة» على تفاصيل كثيرة في مذهبهم . 

١4 


مستوران أصلاء بغض النظر عن الكلام في الاستيعاب من عدمه؛ فإنّه لا يتأت أصلا ؛ 
إلا أن يفترض أن يصب عليها التراب be‏ حت ينفذ شيء منه» على OF‏ مذهب 
المالكية لا يشترط فيه التيمم بالصعيد أصلاء بل JS‏ ما على الأرض ولو لم يصعد 
منه شيء» فكيف يحصل هذا من غير لمس البشرة؟ ! 

لأجل ذلك؛ فإن ابن مرزوق المالكي وفي المسألة نفسها التي نقلها المؤلف عنه 
عندما ظن أنه الونشريسي- كانت هذه المسألة هي مسألة التيمم ولم يستشكل قط أن 
ييممها الرجال. وإنما كان بحثه في عدم التلازم بين جواز المس هنا وبين تجويز 
النظر. 

وأما المسألة التي ذكرها المؤلف عن الابن= فمختلفة؛ فإنّه لا يجوز للابن أن يرئ 
أمه عريانة كي يغسلهاء حية كانت أو ميتة» بخلاف التيمم؛ GB‏ في الوجه والكفين» 
وهما ليسا بعورة ويجوز للأجنبي النظر إليهما من غير شهوة على الصحيح من مذهب 
مالك وأصحابه» كما تقدّم. وقد تركنا -تجنبًا للتطويل- مثالا آخر على ذلك الخلطء 
وهو عن كلامه في الاستدلال بكلام لمالك عن المظاهرة ورؤية الأجنبي وجهها"''. 
وكلامه عليها تأويل محض عار عن أي مستند إلا الفهم الخاص به الذي يرئ من 
خلاله كل النصوص والمدونات الفقهية . 

والطريف أن المؤلف يختم كل ما صنعه هذا بقوله : «ومن عرف مذهب مالك في 
العورات والنظرء في الحرة والأمة» والحاجات والضرورات» عرف أنه لا يقصد ما 
ينسبه إليه بعض الجهلة من سفور المرأة أمام الرجال USE JS‏ فجعل من خالفه 
في ذلك من الجهال» والواقع الذي أثبتناه بما لا يرتاب فيه باحث محقق ولا فقيه 
محرر أن هذا القول هو معتمد مذهب المالكية الذي نسبه معظم المحققين منهم 
لإمامهم كما تقدم» فالله المستعان» ما يفعل التعصب بأهله؟! 


.)١95 / الطريفي» (ص‎ )١( 
.)١55 الطريفي» (ص/‎ )0( 


١” 





وإذا وصلنا إل المذهب الشافعي» كنا قد لاحظنا من قبل أن المؤلف كان قد نص 
أنه لا كلام للأئمة الثلاثة في OT‏ الوجه يجوز كشفه للأجانب» وقد نقلنا هذاء وقال 
أيضًا : «كلام مالك في «المدونة»» والشافعي في «الأم» في أبواب الصلاة» ثم 
رجع هنا يقر أن للشافعي كلامًا في معنل الزينة الظاهرة» وهو نقل المزني» ثم تأوله. 
Sly‏ عليه! 

ونيد بدا كر اين Vc‏ فون ين هورة Sully 565 Sal‏ عي EN palm‏ 
ومنهم الشافعية -باستثناء قلة من المتأخرين أهمهم الخطيب الشربيني» كما سيأتي 
ونبيّن التحقيق معه في ذلك-. قال الشافعي : «وعلئ المرأة أن تغطي في الصلاة كل 
بدنها ما عدا كفها PU ger ag‏ «وكل المرأة عورة VI‏ كفيها ووجهها وظهر قدميها 
عورة”". وقبل أن نواصل ذلك ننقل قول المؤلف: gy‏ الشافعي: فلا يختلف 
القول عنه بوجوب ستر المرأة لوجهها لأجل النظر كقول مالك وأبي حنيفة» وما نقله 
المزني عنه في تفسير الزينة الظاهرة: بالوجه والكفين» فهو يريد عورة النظرء وذكره 
في سياق عورة الصلاة؛ ولذا حمل البيهقي تفسيره ذلك على إبراز الوجه والكفين لنظر 
المحارم لا لنظر الأجانب» كما في «السئن الكبرئ»» وفسره بهذا المعنيل الخطيب 
الشربيني والسبكي وابن الرفعة وغيرهم . 

وإذا تجاوزنا العجب والذهول من الوثوقية الهائلة التي يحكيئ بها المؤلف ST‏ القول 
لا يختلف عن الشافعي بوجوب ستر المرأة لوجهها لأجل النظر؛ فإنّنا سنرجع إليه في 


)1( الطريفي» (ص/ 17). 
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محله. ولكن لاحظ الخلط في قوله: «وما نقله المزني عنه في تفسير الزينة الظاهرة : 
بالوجه والكفين» فهو يريد عورة النظر» وذكره في سياق عورة الصلاة»؛ OB‏ المعروف 
من تصريح الشافعية أنفسهم -وسيأتي- OT‏ المذكور في باب النكاح هو الذي يراد به 
عورة النظرء Gly‏ الوارد في عورة الصلاة؛ فهو عورة الستر فحسب» وهذا المعروف 
لكل دارس للمذهب . 

وما Jy‏ على ما ذكرناه مرارًا من اتحاد عورة الستر والصلاة عند معظم الفقهاء- أن 
البيهقي فسّر كلام الشافعي السابق في باب الصلاة» بالآيات والأحاديث العامة في 
عورات السترء فقال: «وروي ذلك في حديثين موصولين غير قويين» وروي عن 
الحارث» عن علي OS‏ من قوله. وقد قال الله 85 OY) BS; a. Ne"‏ طهر 
cyl] GL‏ لان ووا ge‏ ابن che‏ دوعا أن Le‏ ظهر مها cae ltd‏ 
والكفان» -ثم ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر- قال أبو داود: وهذا مرسل» خالد بن 
دريك لم يدرك عائشة». وهو الحديث الذي قواه البيهقي بآثار الصحابة: «قال 
الشيخ : مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- في بيان 
ما CLI‏ الله من الزينة الظاهرة» فصار القول بذلك قويًا وبالله التوفيق»"» وهذا أيضًا 
في «السنن الكبرى» في عورة الحرة في جماع لباس المصلي . فانظر كيف قوّاه في باب 
الصلاة بآيات وأحاديث وآثار ليست في باب الصلاة» بل في العورة العامة التي يجب 
سترهاء وما يجوز كشفه مما لبس بعورة. 

Ll‏ ما أشار إليه المؤلف من كلام البيهقي؛ فهو في تفسير باب ما ينظر في النكاح. 
فهذا الذي في عورة النظر لا السترء أمَّا الذي في الستر؛ فهو ما pds‏ في باب الصلاة» 
كما هو معروف في مظنة ذكر هذه الفروع وفق ترتيب الشافعية؛ بل والجمهور. 

وكلام فقهاء الشافعية في شرح ذلك الفرع من عورة الصلاة قاض بما ذكرناه مرارًا 
من اتتحاده مع ميجحت عورة البدر العامة يدليل الاد JV‏ الذي رة ف 
بأدلة العورة العامة علئ ما يستر في الصلاة» بل وبعض تصريحاتهم في ذلك. 

)١(‏ البيهقي «معرفة السنن والآثار»» (" / (VEO VEE‏ باختصار. 


.)55١ / ۲( Cs SS البيهقي» «السنن‎ (1) 
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فيقول الماوردي في شرح كلام الشافعي السابق في الصلاة: «والدلالة عليه قوله 
لا ا مرك paris il rns‏ مها [النور: ]"١‏ قال ابن عباس الوجه 
والكفان. وقال -تعالی-: مالا جل لك be Cal‏ بَعَدُ ولا أن دل by‏ من GN‏ وو 
عسل سر Ler cole‏ ولايعجب حسنهن إلا بالنظر إليهن» وقال 
-تعالى-: قل Ge (ER ell‏ أَبَصَدرهِة» [النور: [re‏ ولم يقل أبصارهم؛ Jai‏ 
غلل أن gel‏ خن بح دون بع وروي أن امرأة خرجت يدها لتبايع رسول الله 
Be‏ فقال: «هذه كف مبايع. E‏ وذكر أدلة أخرى من هذا النوع. 
ولاحظ مورد الأدلة التي يذكرهاء حتيل إن بعضها في البصرء وليس الكشف فقط› 
وذلك أن البصر يستلزم الكشف» كما قدّمنا مرارّاء ولا عكس» بمعنى أن حرمة النظر 
لا تستلزم السترء كما سيأتي . 

ثم قال في موضع آخر استطرادًا في حكم عورة الستر -وما ذلك إلا لمناسبته لهذا 
الموضع في عورة الصلاة-: «العورة؛ فضربان صغرى وكبرى» GE‏ الكبرى فجميع 
البدن إلا الوجه والكفان» lg reall UL,‏ فما بين السرة والركبة وما يلزمها ستر هاتين 
العورتين من أجله على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يلزمها ستر العورة الكبرئ» وذلك 
في ثلاثة أحوال : 

أحدها : في الصلاة وقد مضئ حكمها . 

والثاني : مع الرجال «KEY‏ ولافرق بين مسلمهم. وكافرهم. وحرهم. 
وعبدهم» وعفيفهم» وفاسقهم» وعاقلهم» ومجنونهم في إيجاب ستر العورة الكبرى 
من جميعهم . 

والثالث: مع VLSI‏ المشكلين؛ GY‏ جملة المرأة عورة؛ فلا يستباح النظر إلى 
بعضها OWL‏ فانظر كيف سوئ بين الأجانب وعورة الصلاة في نفس حكم 
السترء ولا تسل عن موثوقية إطلاقات المؤلف! 

الأمر نفسه نجده في شرح المزني للإمام الفقيه الكبير أبي الطيب -طاهر بن 


.)١18 / ۲( الماوردي» «الحاوي».‎ OY) 
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عبد الله- الطبري (ت: ٠565ه).‏ وفي كلامه فقاهة نفيسة» نختصر بعضه : «واحتج من 
نصر أبا حنيفة Ob‏ القدمينلا تستر في العادة فوجب أن لا تبطل الصلاة بكشفها 
دلوب 

قالوا: GY,‏ عضو ذو أناملفلم يكن من العورة قياسًا على الكفين. 

ودليلنا قوله -تعالی-: الا برب i ety‏ ا قال ابن عباس : 
أراد الوجه والكفين. 

فإن قيل: يعارض هذا بما روي عن ابن مسعود في تفسير هذه الآية قال: الزينة 
الثياب والقرط والقلادة والدملج والخلخال. قلنا: لا ينافي هذا تفسير ابن عباس ؛ 
وذلك أن ابن عباس ذكر زينة البدن» وابن مسعود ذكر زينة الثياب والحلى. 

ومن القياس : عضو يجوز" تغطيته في الإحرام؛ فوجب أن يكون من العورة قياسًا 
على سائر البدن» وبعكسه الوجه والكفان لما لم يجز تغطيتهما في الإحرام؛ دل ذلك 
عل أنّهما ليسا بعورة. 

ودليلنا قوله -تعالئ-: ولا يبه Ey‏ إلا ما KGL FEE‏ وقد ذكر 
ابن عباس LET‏ الوجه والكفان» وروي عنه ## ST‏ قال: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء)» ومعلوم أنه قصد تصفيق التنبيه ولا يكون إلا مع GAS‏ الكفين» Ay‏ التصفيق 
من وراء الثياب؛ فليس له صوت يحصل به التنبيه» ولأنه عضو لا يجوز تغطيته في 
الإحرام؛ فلم يكن عورة LOLS‏ على الوجه»"» وقال النووي”*': «الحرة فجميع بد 


e‏ وجمع لم نره con‏ وخر يذل أله م جود دالا في القرن الخامس . وملتزم هذا 
الجمع أله لا خلاف في تفسير الآية عندهم أصلًا! وهذا الجمع في نفسي. E ET EET‏ 
اشتّهر فهمه عنه من Ol‏ الوجه والكفين عورة! وراجع كلام الجصاص -الذي يستدل المؤلف بكلامه 
كثيرًا- في تضعيف تفسير ابن مسعود رأسًا! [«أحكام القرآن»» (۳ / ١١۳)]ء‏ لكن هذا ليس شأننا في 
ذلك البحث أن نطرح رأينا في نفسه متكاملا . 

(۲) الكلام عن القدمين» في سياق الجدل مع الحنفية في عدم عوريتهما. 

(۳) أبو الطيب الطبري» «التعليقة الكبرئ على المزني»» مخطوطهء الجزء الثاني / أوقاف» IW)‏ / ب)» 
باختصار. 

(5) لاحظ أن النووي سيأتي عنه الجزم بتحريم النظر إلى وجه الأجنبية دون حاجة ولو من غير شهوة» فهذا 
مما يدلك على انفكاك البحث بين الستر والنظرء وأن تحريم الثاني لا يستلزم إيجاب الأول. 

۱٤ 


عورة إلا الوجه والكفين ؛ لقوله -تعاليع-: ولا ميب by‏ إلا ما طهر ينها 
قال lee‏ > وجا وكفيهاء ولأن النبي BE‏ نهئ المرأة الحرام عن لبس القفازين 
والنقاب» 44# ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهماء ولأن الحاجة”'' تدعو 
إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلئ إبراز الكف للأخذ والعطاءء فلم يجعل ذلك 
عورة». 

فما pai‏ وغيره os‏ بما HEY‏ فيه أن الكلام عن عورة الصلاة يستغرق الكلام عن 
عورة الستر عند أئمة الشافعية المحققين والمتقدمين» Oly‏ ما يجوز كشفه فيها يجوز 
كشفه خارجهاء والجميع يستدلون بالأدلة العامة» كما شرحنا غير مرة. 

ونقف وقفة مع كلام أبي المعالي الجويني في شرح كلام المزني في عورة الصلاةء 
ولكلامه أهمية خاصة؛ OY‏ الجويني أعظم من نصر القول بحرمة النظر إلى الأجنبية 
ولو من غير شهوة» بل هو الذي أشاعه في المتأخرين» كما سيأتي في بحثنا . 

يقول الجويني : «قال: «وعلى المرأة أن تستر جميع بدنها . . . إلى آخره)»ء نذكر ما 
يجب ستره» وهو الذي يسمئ عورة» ثم نذكر كيفية الستر. فنقول: أمّا القول فيما 
يجوز النظر إليه وما لا يجوز النظر cad)‏ فنذكره مستقصى في أول كتاب النكاح -إن 
شاء الله كك-. Lally‏ غرض هذا الفصل ذكر ما يستر في الصلاة . فنقول: أمّا 
الحرة؛ فجملة بدنها في حكم الصلاة عورة من قرنها إلى قدمهاء إلا الوجه والكفانء 
GI‏ الوجه فواضح» Lely‏ الكف» فلسنا نعني به الراحة فحسب» USI‏ نعني به اليدين 


)1( لقد ذكرنا في البحث الحنفي مقصود الفقهاء بالكلام عن غالب العادة والحاجةء aly‏ يراد به الحكمة من 
الكشف + ولس اعلا ماطا بمعدة أله لا بكرن GAs‏ إلا لجل LEW‏ المذكورة: 

)1( النووي» «المجموع». (۳ / VIA‏ وما بعدها). 

(۳) هذا كلام مهم جدًا؛ SY‏ فيه التنصيص OF‏ هذا البحث هو في عورة السترء وأن البحث الآتي في عورة 
النظرء فهذا غير ذاك. ولا يعكر على ذلك -كما يتعلق من يمشي على طريقة المؤلف- قوله: «غرض هذا 
الفصل ذكر ما يستر في الصلاة»؛ LOY‏ يستر خارجها هو ما يستر فيهاء كما هو بيّن من استدلاله» فنحن 
مستقر عندنا gil‏ لا يفرقون بين باب العورة العامة في الستر -والكلام عن الأجنبي بطبيعة الحال-, 
وعورة الصلاة» بدليل استدلال الجويني هاهناء كسائر الشافعية. ولم يذكر أنه سيذكر في باب النكاح ما 
gly‏ باي سترء Gla be 5S,‏ باع ابعر nod‏ ثم يدل على ذلك عبارته الآتية في أن الستر 
المذكور في هذا GUI‏ ليس LSE‏ بالصلاة. 


١ "6 


إلى الكوع ظهرًا وبطتاء UE‏ أَحْمَص قدمهاء ففيه وجهان. والأصل في ذلك قوله 
-تعالى- : On Nes‏ رسي إلا ما طهر مها [النور: ]"١‏ قال المفسرون: الوجه 
COU‏ وما سوئ ما ذكرناه من الحرة» فهو Uy ge‏ ثم بعد تتمة العورات» قال : 
«فهذا تفصيل القول فيما يجب ستره. وتحن نذكر الآن الستر ومعئاه» فنقول أولا: 
وجوب الستر لا يختص بالصلاة» بل يجب إدامة الستر Ogee‏ فهو Bl‏ أوجب 
الستر فإنما يتكلم عما يجب ستره في الصلاة. 

ثم استطرد في حكم التكشف في الخلوة» سواء من غير صلاة -وفيه الخلاف 
المذهبي- أو في الصلاة» ولا خلاف في منعه» فالشاهد Si‏ لا GLE‏ بذلك؛ SY‏ قدم 
أن حكم الستر الوارد هاهنا عام في الصلاة وخارجهاء وهذا المراد من كلامه هاهنا . 

وهذا الكلام مهم جدَّاء وينبغي استحضاره -كاستحضار كلام النووي والبيهقي 
السابق- حين الكلام على بحث العورة في النظرء الذي كثر فيه الخلط سابقا ولاحمًا 
من المؤلف» واستدل به بوثوقية على ما حكاه من عدم الخلاف عن الشافعي في 
إيجاب ستر الوجه» oly‏ ذلك لأجل النظر. 

وهذا SY‏ الكلام السابق فيه أن الجويني رغم منعه من النظر إلى الأجنبية من غير 
حاجة ولو من غير شهوة؛ إلا أن عورة الستر عنده لا يدخل فيها الوجه والكفان. 
ولا يجب على المرأة سترهماء وإن وجب على الأجنبي التحرز من النظرء وفق 
اختياره» على الخلاف مع تقويته لكلام العراقيين كما سيأتي؛ وبالتالي فما يتوهمه 
المؤلف من أن العلماء المْحَرّمِينَ للنظر لأجل تحريمهم للنظر يوجبون الستر= غلط في 
فهم مذهبهم فضلًا عن كونه لم يحرر أن نفس كون تحريم النظر ليس اتفاقًا . 

وقبل الخوض في بحث عورة النظر عند الشافعية» وكيف استعمله المؤلف» نذكر 
هنا الحاصل من مذهب الشافعية» كي لا يختلط القارئ مع الخلط الذي سنورده من 
كلام المؤلف . 

وحاصل ذلك أن عندنا عورتين: عورة النظر» وعورة الستر. 


NAN NG / Y) الجويني › «نهاية المطلب»»‎ (\) 
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عورة النظر: جمهور المتقدمين من الشافعية أنه يجوز للأجنبي أن ينظر إل وجه 
المرأة وكفيهاء لغير حاجة» ما دام من غير شهوة. وذهب بعض المتقدمين إلى 
الكراهة» وبعضهم إلى الحرمة» والقول بالحرمة هو اختيار جمهور المتأخرين: 
الجويني والغزالي» ثم الرافعي والنووي. ثم الرملي وابن حجر والشربيني. واختار ما 
اختاره المتقدمون بعض المحققين من المتأخرين أيضّاء كالإسنوي. 

ومن نصوص الشافعية في ذلك قول أبي المظفر السمعاني : «يجوز النظر إل وجه 
المرأة وكفيها من غير شهوة» وإن GLE‏ الشهوة غض البصرء واعلم أن الزينة زينتان : 
زينة ظاهرة» زينة باطنة؛ فالزينة الظاهرة هي الكحل والفتخة والخضاب إذا كان في 
الكف» وأما الخضاب في القدم فهو الزينة الباطنية» وأما السوار في ots!‏ فعن عائشة 
أنه من الزينة الظاهرة» والأصح أنه من الزينة الباطنة» وهو قول أكثر fal‏ العلم» وأما 
الدملج والمخنقة والقلادة» وما أشبه ذلك- فهو من الزينة الباطنة» فما كان من الزينة 
الظاهرة يجوز للأجنبي النظر إليه من غير شهوة» وما كان من الزينة الباطنة لا يجوز 
للأجنبي النظر إليهاء وأما الزوج ينظر ويتلذذ» Lely‏ المحارم ينظرون من غير 
OE‏ 

عورة الستر: أن الوجه والكفين ليسا بعورة في السترء لا في الصلاة ولا في 
خارجهاء سواء على القول بحرمة النظر أو جوازه» هذه طريقة الجمهور ومنهم 
الجويني والنووي كما قدّمنا. ثم ذهب بعضهم إلى OT‏ الوجه عورة لذاته فيلزم ستره» 
وهو الشربيني» وتابعه الرملي في لزوم الستر ولكن بالبناء على حرمة النظر لا لكونه 
عورة في ذاته» وخالفه آخرون كزكريا الأنصاري وابن حجر وغيرهماء. فكانا على 
الجادة المتقدمة. بانفكاك الجهة بين الحرمة في النظرء والعورة في السترء ومنهم من 
bsp‏ اله سقر Sly‏ 6 نل لزنه عورة» ولكنه يستر في الفتنة -كسائر المتأخرين LS‏ ذكرنا 
مرارًا-» أو عند من يُحد النظر إليهاء وهذا يدل أنه ليس بواجب عند بروزها 
للأجانب» إن لم تجد من doe‏ النظر إليها . 

ومن هنا نبدأ SL‏ كلام المؤلف» وانتقاءاته المعتادة. فنقل المؤلف كلام 


)١(‏ «تفسير القرآن». ».)57١/(‏ دار الوطن. 
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سافرات الوجوه؛ OY‏ النظر مظنة الفتنة»» ثم نقل تأيبد الغزالي لهء ثم النووي في 
الروضة» والرملي”» ثم ابن الرفعة» والسبكي» على أساس GT‏ ذلك جميعه هو في 
حكاية إجماع على وجوب التو وأنّ كلام المتأخرين كلهم هو في وجوب ال 
ثم يقول : «وفقهاء الشافعية يفرقون بين عورة الصلاة. وعورة السترء وعورة BSI‏ 6 
Tt. Peat‏ ۾ rar 4 \ 5 : » fw.‏ (9) اس 
واكثر الخطأ عليهم في نقل قول لهم في موضع › وحمله على موضع اخر) . قلنا : ما 
أصدق هذا الكلام» ولكنّه -للأسف- هو ما يفعله المؤلف حرفيًا ؛ فيأخذ ما في النظر 
بجغله فى الس وو هذا غلا IS‏ اما Ge pal‏ ين غورة syed Aad CEM Sy el‏ 
أكثر من مرة أنه ليس بصحيح . 

ثم قال: «وأئمة الفتوى والتحقيق من الشافعية ينصون على وجوب ستر المرأة 
لوجههاء Oly‏ اختلف تعليلهم للسترء فأقوام يوجبون الستر لذاته» كالشهاب الرملي» 
والفساد» كالشيخ زكريا الأنصاري» والشهاب ابن حجر“ » ونحن نلاحظ أن أئمة 
الفتوى والتحقيق المذكورين -على جلالتهم- كلهم من المتأخرين» كما سبق صنيعه 
فى البحث الحنفى. فلم يذكر أن هناك خلاقًا ثايتاء ولا أن جمهور الآئمة المتقدمين 
علي خلاف (US‏ ولا حقيقة ما إذا كان هؤلاء المتأخرون WS‏ يقولون بوجوب الستر 

ونبدأ بما ذكره المؤلف سابقًا حول البيهقي» وتعليقه على نص المزني عن 
الشافعي . وهذا النص الذي حكاه المزني عن الشافعي يدل على خطأ قول المؤلف 
السابق أنه ليس عن الشافعي نص في كشف المرأة وجهها للأجنبي. صحيح أن هذا 
النص في النظرء لكته مستلزم للكشف» كما هو واضح. والمؤلف ذكر OF‏ هذا النص 


VO" / الطريفي» (ص‎ )١( 
لطر حي ولعي 11م‎ 

(۳) المرجع نفسه . 
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بدلالة تفسير البيهقي له يدل على السترء وهذا خطأ ؛فأولا: النص ليس في الستر» بل 
هو في النظر؛ SY‏ في سياق الكلام عن الخطبة» وهذا هو الموضع الذي يبحثون فيه 
النظر. ولكننا نستدل به على الستر -مع استدلالنا السابق بنص الصلاة- بنقل المزني 
لقول الشافعي بتفسير آية الإبداء» ولا إشكال أن الآية في الستر. قال: «(قال): وَإِذَا 


Zz 
Za 


راڌ Of‏ يترو SB A‏ لَه أنْ ينظرَ Le)‏ حَاسِرَةٌ ES‏ لى وَجهِهَا ISS‏ وهي 
wy hs Les She‏ قَالَ الله -تعالى-: املا ميت ey‏ إلا ما طهر ينها 
التور: JE Oy‏ الْوَجْهُ KK‏ وهذا نقل مهم جدًّا عن الشافعي» وهو نص في 
تفسيره الآية بما عليه الجمهور» وعليه؛ فلا يجب عنده أن تستر وجهها عن الأجانبء 
وفق هذا النصء. ولا يقال هذا فى الخاطب؛ oY‏ الشافعى يذكر حجته من الآية 
BN cody cle quay‏ خا بالخاطي أملةه فهر ل إن لس LEY‏ إلا ا 
للأجنبي من الزينة الظاهرة. 

Ll‏ النظر؛ فهذا محل الخلاف الآتي» ولكن لما كان البيهقي يحرم النظر إلى 
الأجنبية من غير سبب ولو من دون شهوة؛ فقد منع من النظر لغير الخاطب». 
ولا يتعارض هذا مع تجويزه عدم السترء كما نقلنا من صريح كلامه في عورة الصلاة. 
وتصحيحه حديث أسماء بنت أبي بكر. ولكن إشكال المؤلف وخلطه بين البابين أنه 
يأتي بكلام البيهقي في منع النظرء ويجعله Vis‏ على وجوب السترء سواء عند البيهقي 
أو عند الشافعي نفسه. وكلا الأمرين ليس بصواب. 

فكلام البيهقي في التعليق على المزني هو في النظر لا في السترء فالحاصل ST‏ 
البيهقي يرئ حرمة النظر وهو قول عند الشافعية» كما سيأتي» ولا إشكال في هذا. 
فقد بوب البيهقي : «باب: تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة . 

قال الله -تبارك وتعاليا-: ولا يريب SQ‏ إلا ما طهر مها [النور: LM)‏ 
قال الشافعي كأنه: VI‏ وجهها وكفيهاء قال الشيخ 1S‏ وقد روينا هذا التفسير في 
كتاب الصلاة عن ابن عباس» وابن عمر» castles‏ ثم عن عطاء» وسعيد بن جبيرء 


ا 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس» وعطاء: باطن OAS‏ وفي باب آخر: «باب: 


.)515 [AY «مختصر المزني)»‎ )١( 
VV / ۷( البيهقي› «السنن الكبرئ»»‎ )۲( 
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تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب ee‏ ولاحظ كيف جعل نطاق الحاجة 
المتعلق بالوجه والكفين وأنه النظر› ولیس الكشف › فلم يعلق جواز كشفهما على 
الحاجة. 

ونحن نشير هاهنا إلى نكتة مهمة» متعلقة بما She‏ من حكم النظر في المذهب. 
وتخريج الوجهين فيه. فقد قال ابن القطان تعليقًا على قول ابن مسعود في الزينة 
الظاهرة ا الثياب: «فهذا قول واحد في الزينة الظاهرة» ويشبه أن يكون مقو لا به 
لبعض الشافعية» وذلك أن لهم قولين في جواز النظر إلى الأجنبية : أحدهما : المنع : 
وهو المشهور. والآخر: الإجازة» ما لم يخف الفتنة. فإذا قلنا: US Of‏ ما يحرم النظر 
إليه لا يجوز إبداؤه؛ فقد يخرج لهم من bale‏ مثل قول عبد الله بن مسعود في أن 
المرأة لا يجوز لها إبداء وجهها». 

فهاهنا أن كلام ابن القطان هو تخريج لمذهب الشافعية القائلين بحرمة النظر؛ أنه 
لمبانى المؤلف» مع الفرق الثابت الذي ob Ss‏ 0 إثباته الخلااف فيه » وفى كونه 
يخالفه فى الثمرة-. 

ولكن أهمية نص الشافعى المذكور فى المزنى فى تفسير الزينة الظاهرة أنه يبطل 
تخريج ابن القطان؛ لأنه لا يصح للشافعي قول في تفسير الآية كقول ابن مسعود» بل 
الثابت عنه العكس كقول الجمهور. ولا يجوز العدول عن نص الشافعى فى تفسيرها 
إل غيره مع عدم النص على AINE‏ ولا ooh‏ التخريج المذكور أن يكون له قول ثانٍ 
فى تفسیرها ؛ WY‏ صححنا da Las‏ ومن حيث المذهب -كما مز dls‏ — أن حرمة 
النظر لا تستلزم وجوب الستر. وهذا النص التفسيري عن الشافعي ينفي الزعم أنه ليس 
للآئمة كلام في هذا الباب» فهذا تفسير نصي لآية الإبداءء والآية في السترء ويصحح 
ما ذكرناه GT‏ وما سنذكره BU‏ من أن حرمة النظر منفكة عن حكم السترء LS‏ 
الشافعي› والبيهقي. وسائر المتقدمين › قبل أن يقع الاتحاد عند بعض المتأخرين من 
القائلين بحرمة النظر -لا جميعهم أيضًا- . 
)١(‏ المرجع نفسهء (۷ / .)١57‏ 
(۲) ابن القطان, «أحكام النظر»» (ص / .)١75‏ 
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وأصل ذلك الحكم» يعني حرمة النظرء عند المتأخرين -رغم وجود الخلاف فيه 
عند المتقدمين كما سيأتي- هو الجويني» فجميع من يعلم تسلسل كتب الشافعية يعلم 
أن نهاية المطلب هو الذي تفرعت عليه عامة مصنفات الغزالي ثم الرافعي والنووي. 
ثم على منهاج النووي اعتمد المتأخرون. كما سنرى. 

قال الجويني: «أمَّا الأجنبية؛ فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه 
والكفين من غير حاجة. 

والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاء Ob‏ لم يظهر خوف 
الفتنة» فالجمهور يردعون التحريم» لقوله -تعالى-: إلا ما F GE‏ ينها [النور: FY‏ 
قال أكثر المفسرين: الوجه والكفان؛ OY‏ المعتبر الإفضاء في الصلاةء ولا يلزمهن 
ستره» فيلحق بما يظهر من الرجال. 

وذهب‌العراقيون وغيرهم إلى تحريمه من غير حاجة. قال: وهو قوي عندي» مع 
اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب» ولو جاز النظر إلى 
وجوههنٌ EN‏ كالمُرد» ولأنهنَّ fle‏ الشيطان. واللائق بمحاسن الشريعة حسم 
الباب وترك تفصيل الأحوال» كتحريم الخلوة ps‏ الأشخاصء والأحوال إذا لم تكن 
محرميّة. وهو حسن»'. 

ونلاحظ أهم ما يستفاد من هذا النص: نسبة القول للجمهور -يعني جمهور 
الشافعية- بعدم حرمة النظر إذا كان من غير شهوة» ولو من غير سبب -ولاحظ كيف 
سوى جمهورهم بين ما يظهر من النساء هنا وما يظهر من الرجال. وسترى. OL‏ هذا 
لا يتعارض مع ما سيذكره من اتفاق المسلمين على النقاب؛ فإنه مهم جدا-. ثم ذكر 
الاختيار الثاني» واختاره واستحسنه» وليس الكلام في بحث ذلك وترجيحه. 
فلا إشكال -كما نقول دائمًا- GT‏ يختار أي فقيه أيّ قولٍ لا نص ولا إجماع على 
ey i Oa a ee‏ ررم في سياق ترجيحي» ليس 
قطعيًا : «قوي عندي مع اتفاق المسلمين»» قاطع أن هذا الاتفاق ليس اتفاق إيجاب 
وعورية» لا في الستر ولا في النظرء وإلا لما كان للخلاف معنى» بل ولا إجماع 
وقوع عملي متواتر» وإلالكان إجماعا لا يتصور وقوع الخلاف cad‏ وكيف يقصد هذه 


NY المطلب»» )\¥ / الل‎ dy gs) 6s gel (\) 
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الصور التي يكون معها الحكم ظاهرًا BUI‏ وهو يحكي عن الجمهور جواز النظر 
للماذون: aad‏ من الساء كجواز النظر للمكشوف من الرجال سنواء Gel ga‏ 

فهل يجوز مثل ذلك التناقض اللائح على كلام الجويني» للتعلق بظاهر قول لا يدل 
على الوجوب أصلاء كما يدعي المؤلف؟ فما معن اتفاق المسلمين على إلزام النساء 
بالنقاب إذن إن لم يكن الإيجاب؟ oles‏ ما وقع من إجماع عملي عند المسلمين على 
تنقيب النساء وخروجهن بالنقاب» وهو إجماع ممارسة ليس أصلها Ce pts LSS‏ 
وإلا لما خالفه من ذكرهم الجويني أول cao dS‏ ونحن لا ننکر إمكان وجود هذه 
الممارسة» بل ووقوعها في أزمنة وأمكنة clad‏ كماأنه يقع ضدها أيضًا على ماسيأتي 
من كلام عياض المعارض» لكن تفسير كلام الجويني -كما صنع المؤلف- أنه حكاية 
إجماع على وجوب ستر المرأة كفهاء وأنه عورة» في النظر أو السترء باطل» يدل عليه 
نفس كلام الجويني وحكايته الإجماع. ومجرد الاتفاق على منع النساء من السفور 
لا يستلزم وجوبه» وسيأتي أن هذا هو المعنئ المفهوم لواحد من أهم محققي الشافعية 
المتأخرين. وهو ابن حجر -وهذا يدلك على انفكاك الجهة بين النظر والستر-. 
وسنعلق هناك على مخالفة غيره له في ذلك . 

فالخلاصة: أن الجويني يستدل بالوقوع العملي من كثرة كاثرة من المسلمين في 
عصره -حتى حكاه إجماعًا - على تنقيب النساء» على حرمة النظر؛ OY‏ ذلك التنقيب 
الغرض منه عزل الرجال عن النظر إلى النساء. فليس BS‏ كلامه حكم في وجوب 
الستر أصلاء بل هو توسل بذلك (العمل) المتتابع على حكم النظر. 

على كل حال؛ فهذا هو النص المركزي» وهو في النظرء لا في السترء وقد ذكرنا 
بحث الجويني نفسه في عورة الستر فلا تغفل عنه. 

هذا النص المركزي الذي سيعتمد عليه كل من أتى بعد الجويني» في نقله» وفي 
تلخيص حججه التي نقلناهاء ثم سرئ إلى الشيرازي (ت: Pets (afW‏ 
وهو ما نجده أيضًا عند الغزالى (ت: ١٠٠ه)ء‏ كما نقل المؤلف» سواء فى الوسيط 
أو الإحياء» فليس كلامه إلا اختصارًا لكلام شيخه الجويني (ت: ۷۸٤ه)ء‏ كما ترئ 
هنا: «وَقد جرت الْعَادة A‏ بذكر ما يحل التظر إِلَيْهِ . . . » oly‏ كَانَت HSS)‏ حرم 
النظر Lg‏ مُطلقّاء وَمِنْهُم من جوز EN‏ إلى at BM‏ حَيْث تؤمن AEB‏ وَهَذَا يُوَدي إِلَى 


EVO / ۲( انظر: الشيرازي» «المهذب».‎ CY) 
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pel Sal) G25 2528 OY sae oS‏ ا 
بالأنوثة J‏ هي من OY‏ الاد أقرب إلى ابض Ot te‏ في كلامه 
إثبات الخلاف كما ترى» Oly‏ عبر بقوله (ogee)‏ وهذا غير صحيح» وهو خلاف عبارة 
الجويني أنه قول الجمهور. وسيأتي تصريح الرافعي بذلك. ثم عند العمراني 
(ت: 08ه).ء قاتلا : «وإذا أراد الرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية منه من غير سبب؛ 
فلا يجوز له ذلك» لا إلى العورة» ولا إلى غير OO] gl‏ ثم أثبت خلاف المتقدمين 
فائلا : «قال ابن الصباغ» والمسعودي -في الإبانة-. والطبري: إذا لم يخف الافتتان 
بها ؛ فله أن ينظر منها إلى الوجه والكفين بغير شهوة)”" . 

ثم نصل إلى الرافعي (ت: OU‏ وبذلك نصل إلى الأهمية المذهبية عند 
المتأخرين؛ OB‏ الرافعي والنووي» هما الشيخان. فيقول في فتح العزيز -أصل 
الروضة- بعد أن كان قد قال: «وكلامنا OV‏ فيما يجب ستره في الصلاة» فأمًا ما 
يجوز النظر cad!‏ وما لا يجوز فيذكر في أول كتاب النكاح2”*'» وهو ما يؤكد ما نذكره 
OF Logs‏ البحث هاهنا في حكم النظرء لا في الستر؛ فإن الستر قد تقدم ذكره في أبواب 
الصلاةء ثم قال في أثناء بحثه في النظر إلى الخاطبة: «واعلم أننا سنذكر وجهين في 
جواز النظر إلى وجه الأجنبية من غير عذر وسبب»» ثم قال: «نظر الرجل إلى 
المرأة» ويحرم عليه أن ينظر إلى ما هو عورة منهاء وكذا إلى الوجه والكفين» إن كان 
يخاف من النظر الفتنة . . . » Oly‏ لم يخف فوجهان. قال أكثر الأصحاب Y=‏ سيما 
المتقدمون- لا يحرم لقوله -تعالى-: ولا يبي رِيَتَهُنَّ FG OY)‏ ينها وهو 
مفسر بالوجه والكفين» نعم يكره ذلك» ذكره الشيخ أبو حامد وغيره. 

والثاني: يحرم» ويحكيل ذلك عن الإصطخري في رواية الداركي» وعن أبي علي 
الطبري» واختاره الشيخ أبو محمد والإمام رحمهما الله ووجّهه GEL‏ المسلمين على 
منع النساء أن يخر جن سافرات». 


OY)‏ الغزالي, «الوسیط)» )0 / 279 ۳۲). باختصار. 
(0) العمراني» «البيان»» AVVO / AY‏ 

(۳) المرجع نفسهء (9 / YT‏ 

(5) الرافعي» «فتح العزيز بشرح الوجيزاء (5 / AY‏ 
)0( المرجع نفسه (۷ / EVE‏ 

EVV EVE / ۷( المرجع نفسه»‎ VD 
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وقال الرافعي أيضًا في «المحرر»: «ومحرم نظر الفحل البالغ إلى الوجه والكفين 
من الحرة الأجنبية عند خوف الفتنة» وكذا عند الأمن في أولى الوجهين»› ولا خلاف 
في تحريم النظر إلى ما هو عورة Olle‏ ونلاحظ تعبيره بأولى الوجهين» حيث 
سينتقد تعبير النووي بالصحيح ؛ ees os‏ 

وبوصولنا إل النووي (ت: 575ه)؛ J‏ ينقل في «روضة الطالبين» ما في أصلها 
OP pele‏ وهذا ليس فيه إشكال» لكن cle‏ الإشكال في عبارة منهاج الطالبين» 
حيث قال : «يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية» وكذا وجهها وكفيها عند 
خوف فتنة» وكذا عند الأمن» على الصحيح» ٠"‏ وهو التعبير الذي انتقد عليه. فنفس 
تعبير النووي بالصحيح منتقدء وتعبير الرافعي بالأولئ أحسن وأسد؛ بل ail‏ لم يقل 
ذلك إلا في «المحرر»ء كما تقدّم» GT‏ في العزيز -وهو أصل الروضة- فتحامئ ذلك 
أصلا» وفي المحرر ذكر مختاره» وقال إنه الأولى» دون التصحيح المذهبي» وعزا 
المخالف القائل بجواز النظر لأكثر المتقدمين» وهذا أسدٌ من طريقة النووي» والنووي 
اهتم بالترجيح ST‏ من التخريج» وابن الرفعة اهتم بالتخريج AT‏ من الترجيح› 
والرافعي اهتم بالترجيح والتخريج كليهما؛ ولذا Ob‏ صنيعه أكمل على ما مر . 

قال الدميري في انتقاد التعبير بالصحيح: «واعترض على المصنف في تعبيره 
ب(الصحبح)؛ فإن الذي في (المحرر): أنه dal‏ الوجهين» ومراده اول من حيث أن 
فيه حمل «oll‏ لا أنه الصحيح في المذهب. 

وظاهر عبارة الكتاب و(الروضة) و(أصليهما): أن وجهها وكفيها غير عورة» بل 


(0 الرافعي»«المحرر»» (ص / 588). 

(۲) النووي» «روضة الطالبين وعمدة المفتين»» (۷ / AVY‏ 

)1( النووي» «منهاج الطالبين وعمدة المفتين»» (ص/ 5 .)3١‏ 

(5) وهذه الفائدة المستجادة في الموازنة مستفادة من استقراء التاج السبكي» حيث يقول في «ترشيح 
التوشيح».» مخطوط : (408- فقه شافعي: دار الكتب المصرية)» [NAD‏ ب): «النووي شوفه إلى 
الترجيح غالب على شوفه إلى الفقه والتخريج» وكان ابن الرفعة بالعكس» oly‏ الرافعي والشيخ الإمام 
-يعني والده التقي السبكي- فشوفهما كما تراه في كلامهما إلى الأمرين جميعًاء ثم الغالب على الرافعي 
شوفه إلى الترجيح» Gly‏ الشيخ الإمام a‏ فلا يستطيع أن يقول إن أحد الأمرين يغلب فيه على الآخر». 

١ 


ملحق بها في تحريم النظرء وهو محتمل» ويحتمل أن يكون ذلك عورة في النظر لا في 
الصلاة)”''» وهذا قريب من قول ابن النقيب بل ابن النقيب هو الأصل : «وإذا كان 
أكثر الأصحاب عليه ؛ لزمه في المحرر تصحيحه . ثم إنه في الحقيقة ما صحح مقابله. 
بل جعله أولئ ؛ فلعله رآه أولٰ من حيث حسم الباب» لا أنه المصحح في المذهب. 
فينكر على المصنف التصريح بتصحيحه مع تضعيف مقابله الذي عليه الأكثر؛ لتعبيره 
بالصحيح . . . وظاهر عبارة الكتاب و(الروضة) و(أصليهما): أن وجهها وكفيها غير 
عورة» بل ملحق بها في تحريم النظرء وهو محتمل» ويحتمل أن يكون ذلك عورة في 
النظر لا في الصلاة». 

ثم نقل عن الماوردي قوله: «عورتها مع غير الزوج كبرى وصغری» فالكبرى ما 
عدا الوجه والكفين» والصغرئ ما بين السرة والركبة» فيجب ستر الكبرئ في الصلاة» 
وكذا عن الرجال GEV‏ والخنائيل» والصغرئ عن النساء Mop 8 Oly‏ 

وهذا صريح في أنهم لا يفهمون من عورة النظر- لزوم السترء وقد سبق ذكر كلام 
الماوردي وإنما ذكرنا استدلال ابن النقيب به؛ BY‏ تكلم عن عورة النظر؛ لنؤكد أنه 
كأكثرهم لا يفهم منها لزوم الستر. 

وقال العلامة الإسنوي: «خالفه في «المحرراء فقال: أولئ الوجهين المنع. 
والصواب هو الجوازء لتصريحه”" في «الشرح» OL‏ الأكثرين عليه. وقد وقع هذا 
الاختلاف La)‏ بين «الروضة» و«المنهاج» عل وجه غريب؛ فإنه عبر في «المنهاج) 
بالصحيح. واصطلاحه فيه أن يكون مقابله وجهًا ضعيفاء وإذا استحضرت مثل هذه 
المواضع علمت أن ما ادعاه في خطبة «المنهاج» من كون الرافعي قد التزم في 
«المحرر) أنه ينص على ما صححه معظم الأصحاب وأنه قد وفى بما التزمه ليس 
كذلك» ولم يصرح -يعني الرافعي- في «الشرح الصغير» في هذه المسألة Oem‏ 


AV /۷( الدميري» النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 

(۲) ابن النقيب» السراج على نكت المنهاج .)٠*-۲۹۹/٥(‏ مكتبة الرشد. وانظر: أبو زرعة العراقي» 
«تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي)» .)0١١/5(‏ 

(۳) خالفه» ولتصريحه: الضمير عائد على الرافعي. واختيار الإسنوي: هو قول الأكثرين بالجواز. 

(5) الإسنويء» «المهمات في شرح الرافعي والروضة»» (۷ / ATV‏ 


Vo 


وقال ابن قاضي شهبة (ت: GAVE‏ في «شرح المنهاج»: «(وكذا عند الأمن على 
الصحيح) للاتفاق على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. كما نقله الإمام. 
وأقراه. ولو حال النظر لحن كالمرد. والثاني : لا يحرم. وصوّبه في المهمات. jas‏ 
الرافعى له عن الأكثرين» لا سيما المتقدمون ... وهو مفسر بالوجه والكفين. 
العلماء Liles‏ أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سُنة» وعلى 
الرجال غض البصر عنهن» وأقره المصنف عليه في شرح مسلم في باب نظر 
الفجأة»”''. والظاهر أن هذا اختيار ابن قاضي شهبة. وقال التاج السبكي في التدليل 
على مسائل معتمدة بالمخالفة لما عليها أكثر الأصحاب: «ومنها تجويز النظر إلى 
الأجنبية ذكر أن أكثر الأصحاب سيما المتقدمين عليه وقال في «المحرر»: الأول 
Peas oul‏ 

ويستقر ذكر الوجهين مع ترجيح المنع للفتنة» عند السيوطي مثلا فيقول: «وهو 
الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهينء والثاني: يحرم 
لأنه مظنة الفتنة ورجح حسما OW‏ 
ابن الرفعة . والسبب في تخصيصه بالبحث -غير جلالته في الفروع الشافعية كما تقدم- أن 
له كلامًا وقع في فهمه اشتباه بعض المتكلمين في هذا الباب. والمؤلف نفسه يورده في 
سياق من يوجب ستر الوجهء وأورد ثناء شيخ الإسلام عليه لتعظيم ذلك› وسيأتي ذلك 
التنبيه» وهو شرح لمتن التنبيه لأبي إسحاق الشيرارى. 

لقد بدأ ابن الرفعة بحثه في ستر العورة في الصلاة» مفصّلًا بقوله عن العورة: 
«والمراد بها في الباب: كل ما يجب ستره من البدن في الصلاة» وسنودعه ما يحب 


(VE ۳ / 0) «بداية المحتاج في شرح المنهاج».‎ cage ابن قاضي‎ OY) 

(YD‏ التاج السبكي». «ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح»» مخطوطء NA)‏ / ب). 

(۳) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» «تفسير الجلالين»» (ص/2)557». دار الحديث: 
القاهرة. 


۱۷٦ 


ستره عن أعين lg BU‏ فبين بذلك أنه سيذكر بابين للعورة» وهما البابان اللذان 
يذكرهما الفقهاء» عورة السترء وعورة النظرء بيد أنه سيجمع بينهما في ذلك الببحث› 
بادنًا بعورة الستر في الصلاة» ثم تاليا بعورة النظر. ولذلك نلاحظ أنه لم يذكر بحث 
عورة النظر في ol‏ كتاب النكاح» كما درج على ذلك أغلب الفقهاء» وبخاصة فقهاء 
الشافعية» فقد خالف في ذلك الترتيب Col‏ المعروف عند الشافعية» والذي مشى 
عليه الشيخان. 1 

ثم مشئ في بحوثه في النوعين: الستر والنظر؛ بالطريقة التقليدية المعروفة عند 
الشافعية في سائر المسائل» ومنها مسألة عورة النظرء التي فيها خلاف الشافعية» ما 
بين المتقدمين والمتأخرين» على ما فصلناه من قبل» بما لا يجعل في تلك الأبحاث 
في abs‏ فرقا عما سردناه» اتفاقًا واختلافاء وفي البناء على ذلك عند المتأخرين. 

ولكن أوقع الاشتباه والإشكال في بحث ابن الرفعة بخصوصه؛ الإجمال الذي في 
عبارته الأولئ» وهو قوله: (ما يجب ستره عن أعين الناظرين). ومن ثم فقد فهم بعض 
الباحثين في ذلك OUI‏ أن ما سيأتي ذكره في بحث ابن الرفعة من خلاف الشافعية في 
كون وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للأجنبي -الخلاف الذي ذكره الماوردي 
والجويني والرافعي وغيرهم كما تقدم- أن ذلك دال أن هذا البحث في النظر يستلزم 
aly «pad‏ لا فرق بين cpl‏ 

ومبدتيًا فنحن نكرر كالعادة أنه لا إشكال أن يكون الستر قول بعض الفقهاء. 
وبخاصة ونحن نثبته قولًا للشافعية ممن يركبون وجوب الستر على النظرء ولكن الذي 
نشرحه أن طريقة أكثر الشافعية أن النظر منفك عن حكم السترء وآن أغلب من يرى 
منهم حرمة النظر من غير حاجة لا يرى وجوب أن تستر المرأة وجهها عن الأجنبي في 
كل حال. فحتى لو قال قائل: إن ابن الرفعة من هؤلاء الذين يبنون وجوب الستر على 
حرمة النظر؛ فهذا في نفسه لا إشكال فيه؛ فغيره مصرح بالانفكاكء كما نقلناء ولن 
يرفع قوله ولا قول غيره وجود ذلك الخلاف. ولكن المقولة التي ندلل عليها ونشرح 
شواهدها أن هذا البناء ليس طريقة AST‏ الشافعية» بمن فيهم الشيخان والجويني 
والهيتمي وزكرياء BE‏ لآخرين من المتأخرين كالشربيني ومن تابعه كالرملي. 


.)56٠ /۲( cag! ابن الرفعةء كفاية‎ )١( 
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وهؤلاء جميعًا من القائلين بحرمة النظر من غير dele‏ فهذا بقطع النظر عن جمهور 
المتقدمين وبعض محققي المتأخرين -كالإسنوي- ممن يرون أن النظر من غير حاجة 
من غير شهوة جائز لا حرمة cad‏ فهؤلاء وراء محل البحث. فالمستهدف إذن -مادام 
لن يرفع DE‏ ولن يقضي على ثبوت القول المقابل- هو البحث الموضوعي. 
ومحاولة استجلاء الحقيقة في البحث الفقهي ol polly‏ به عند أحد الفقهاء . 

اللفظ الذي ذكره ابن الرفعة فيه نوع من الإجمال» ولكن الذي سيرفع عنه هذا 
الإجمال هو استقراء البحث الذي مشا به وبيان ما يصدق عليه من وصفف. فنحن 
سنجد أن ما سيورده في النوع الثاني بعد عورة الستر في الصلاة؛ لا يراد به الستر 
Lees‏ « بل هو في حكم النظر فحسب» كما سندلل على SUS‏ فلا يمكن اقتطاع فرع 
واحد من تلك الفروع التي سيذكرها في عورة النظرء من سياق جميع الأبحاث. 
وادعاء أنه وحده يدل على وجوب أن تستر المرأة وجهها وكفيها عنده. 

فإذا كان ذلك كذلك؛ فما السبب في إيراده هذا اللفظ المجملء وهو (ما يجب 
ستره عن أعين الناظرين)؟ السبب في ذلك في رأينا: أنه يريد أن يبين أن ستر العورة 
ليس خاصًا بالصلاة» بحيث لا يجب سترها عن الناظرين في غير الصلاة» أو لا يجب 
سترها في الصلاة مع عدم وجود الناظرين. فحكم ستر العورة واحد في الصلاة 
وخارجهاء فليس ثم عورة صلاة وعورة سترء بل الاثنان واحدء بالنسبة لنفس 
الصلاة» وبالنسبة لما يجب ستره عن الناظرين . 

ويدل على ذلك سياق أبحاثه» فقد قال في شرح كلام التنبيه : «قال: ويجب ستر 
العورة» أي: من الذكور والإناث ESL,‏ عن العيون. أي: في الصلاة 
وغيرها)”''. فالستر واجب في الصلاة» وفي غير الصلاة عن عيون الناظرين. ثم إن 
عيون الناظرين لا يفهم منها جواز الكشف في الصلاة مع عدم الناظرين؛ OV‏ المراد 
بها عموم الناظرين» فقال: «والمراد بالعيون: عيون الجنس والإنس والملائكة؛ لقوله 
من بعد: وهو شرط في صحة الصلاة» والشرط فيها الستر عن الكل» حتى لو كان في 
خلوة لم تصح بدونه OUT‏ ثم أورد الخلاف في وجوب الستر في غير الصلاة مع 


.)٤٥١/۲( cad! كفاية‎ )١( 
.)50١/7( cad! ales )۲( 


\VA 


عدم الناظرين» فذكر قولين في الوجوب وعدمه؛ ثم رجح الوجوب ولو في الخلوة. 
عل أنه هو الأصح. 

ومما يزيد ذلك وضوحًا أنه عقد be‏ في OS‏ ستر العورة شرط في صحة الصلاة 
من عدمه» وبعد أن قرر شرطيته» أورد إشكالا مضمونه أنه لا يصح كونه شرطًا في 
الصلاة وهو غير مختص بهاء لأنه يجب سترها في الصلاة وفي خارجها عن عيون 
الناظرين. فقال: «فإن قيل : الستر لا يختص وجوبه بالصلاة؛ فوجب ألا يكون شرطًا 
فيها ؛ كالنظر إلى المحرمات» والكف عن الصلوات في الدار المغصوبة. فجوابه: أنا 
لا نسلم أنه لا يختص بالصلاة» LI‏ على قولنا: إنه لا يجب في الخلوة» فظاهرء Lely‏ 
على قولنا: إنه يجب في الخلوة؛ فهو يجوز في حال دخول الخلاء» وحلق BLS!‏ 
لقعو jal ay tld‏ آنه ی ا Gye Ole‏ ا ISVs‏ 
لاختصاص وجوب الستر بالصلاة» ولكن جوابه فيه إشكال؛ ولذلك تعقبه الإسنوي 
ob‏ محل البحث في الستر بين الناس؛ فلا يرد على ذلك الحكم في الخلوة أو حين 
قضاء الحاجة» فيجب التسليم أنه لا اختصاص للصلاة بستر العورة على كل ChB‏ 
فقال: «هذا البحث الذي ذكره عجيب: فأما دعواه أن اختصاصها بالصلاة واضح إذا 
لم نوجب الستر في الخلوة؛ فذهول عن وجوب الستر بين الناس» وأما دعواه 
الاختصاص -أيضًا- مع القول بإيجاب ذلك -يعني إيجاب الستر في الخلوة- 
فأغرب؛ فإن الوجوب كما هو ثابت في حال الصلاة فهو ثابت -أيضًا- في الخلوة عند 
عدم الحاجة وبين الناس مطلقا؛ فأين “UU Seles YI‏ فالحاصل أن جواب 
ابن الرفعة وتعقب الإسنوي كلاهما يفيد عموم السترء واستوائه» وعدم اختصاص 
الصلاة به. ولم يذكر ابن الرفعة في فروع ستر العورة في الصلاة الفرع المعروف عن 
كراهة صلاة الملثم والمنتقبة» وحكم النقاب في الصلاة أمام الأجانب؛ كما صنع 
الشربيني الذي يوجب ستر الوجه لذاته» ولذا أوجب أن تنتقب في الصلاة إن مر بها 
أجانب؛ فهذا يدل على أنه ليس لحكم الستر في الصلاة عنده اختصاص» رغم أن 


)\( كفاية النبيه» )¥/ ههة). 
(۲) الإسنويء الهداية إلى أوهام CVV /۲١( QUI‏ ملحق بكفاية النبيه . 
۱۷۹ 


ابن الرفعة من AST‏ الشافعية تفريعًا كما نقلنا عن التاج السبكي من VAS‏ 

وهذا ما يدل عليه بحثه الفروعي في الستر في الصلاة» فقد بحث أحكام ستر 
العورات» DVL‏ العامة فيما يتعلق بالرجل والمرأة» بالطريقة التي يسير عليها جمهور 
الفقهاء. والتي ذكرناها غير مرة. ومن ذلك فيما يتعلق بعورة المرأة الحرة البالغة 
قوله : «قال: وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى : ولا ب 
i rns‏ ما so‏ نها [النور: .]*”١‏ قال ابن عباس : ما ظهر منها: وجهها 
وكفاهاء وحكاه في «التتمة» عن عائشة -أيضًا- والرافعي عن المفسرين» وخبر عائشة 
الذي أسلفناه في أول الباب يعضد هذا OP de‏ قال بعضهم : وخص الله -تعالئ- 
الزينة بالذّكر دون مواضعها ؛ مبالغة في التسثّر والتصوّن. ولأنهما لو كانا من العورة؛ 
لما وجب كشفهما حال الإحرام» والحاجة تدعو إل كشفهما في البيع والشراء والأخذ 
والعطاء . 

وهذه العلة تفهمك أن المراد بالكف: من مبتداً رءوس الأصابع إلى الكوعين ظهرًا 
Ue,‏ وهو الذي حكاه جمهور الأصحاب هنا. وقال المزني: ظهر القدمين ليس 
بعورة كظهر الكفين» SVs‏ مكشوف في العادة؛ فلم يلزمها ستره؛ كالوجه والكفين. 
وبعض الأصحاب ألحق أخمص القدمين ببطن الكفين حكاه الفوراني وغيره من 
أصحاب القفال عن روايته. قال الروياني: ويقال: إنه حكاه قولا في المسألة. 

والمذهب: الأول؛ لما ذكرناه؛ فإن من ضرورة ظهور الكف ظهور ظهره» وفي 
تكليف ستر البطون فقط مشقة أشد من مشقة ستر الجميع. وأما أخمص القدمين 
فمستوران في الغالب» وكذا ظهر القدمين؛ ولهذا لم يجب على المحرمة كشفهما مع 
أنه ورد عن أم سلمة أنها قالت: قلت: يا رسول cl‏ أتصلي المرأة في درع وخمار. 


)١(‏ قال المؤلف في الكتاب :)٠١١(‏ «وقد نص أبو العباس ابن الرفعة على وجوب تغطية المرأة لوجهها في 
الصلاة؛ إن مر أمامها الرجال» وقد قال ابن تيمية عن ابن الرفعة: رأيت شيا تتقاطر فروع الشافعية من 
لحيته». ولم يعز هذا النقل. ونحن لم نقف على هذا النقل البتة» سواء في مظانه من كفاية النبيه» 
والمطلب -مخطوط-. ولا ذكره الشربيني في الإقناع» وهو الذي ذكر ذلك الفرع فيه -ولم يذكره في 
المغني- ولم ينقله عن ابن الرفعة. 

)1( يقصد بحديث عائشة: حديث أسماء بنت أبي بكر في استثناء الوجه والكفين. فلاحظ هذا! 


۱۸۰ 


وليس عليها إزار؟ فقال: ree‏ إِذَا گان سَابعًا Wye 55Gb Be‏ رواه 


: 
اوا 1 


ومن الواضح أن التفريع» وبناءه الاستدلالي والتعليلي؛ يدل على اطراد عورة 
الستر داخل الصلاة وخارجهاء كما هو في أبحاث جمهور الفقهاء خاصة مع استدلاله 
بحديث أسماء . 

وإذا تابعنا سياق بحث ابن الرفعة؛ فإنه بعد أن فرغ من حكم العورات واجبة 
السترء في الصلاة وخارجها؛ شرع في بيان عورة النظرء قائلا: «وقد نجَرَ شرح 
مسائل الباب» ولنختمه بفروع تتعلق به وما تقدم الوعد Oe SH‏ فذلك الموعود به 
هو أحكام النظر لا الستر؛ فإنه لم يذكر ذلك في باب النكاح» aed‏ هنا واستغنى به 
ومن المعروف أن البحث الذي في أول النكاح يكون في النظر لا في السترء وأن الذي 
يكون في الصلاة يكون في الستر لا في النظرء كما نقلنا عن أكثر من واحد من أئمة 
الشافعية. وقد صرح هو بذلك متمًا: «أما ما تقدم الوعد به من بيان العورة بالنسبة إلى 
أعين الناظرين» فهو يختلف فيه بالنسبة إلى الذكور والإناث» والأحرار والأرقاء. 
والمحارم وغيرهم» فلنرتبهم على ترتيب الكتاب» ونقول: عورة الرجل في الصلاة 
غووةبالنعية إلا النظر ad]‏ رجلا كان ol BUI‏ امرأة» Whe beg css.‏ عورة 
الصلاة منه» فليس بعورة بالنسبة إلى الرجل» وكذا لو كان مراهقًا أو أمردء فيحل لهم 
النظر إلى ذلك care‏ اللهم إلا أن يكون حسن الوجه. نقي البدن» يخشىئ منه الافتتان؛ 
فحينئذ يحرم النظر إليه؛ كما قاله القاضي OC med!‏ 

ومن الواضح في الكلام السابق أن البحث الذي شرع فيه متعلق بعورة النظرء 


GUS )١(‏ النبيه» (577-55717/7)». باختصار. 

.)5/7/7( cand! كفاية‎ )۲( 

(۳) يريد أن يقول إن عورة الستر وعورة النظر متحدة في Ge‏ الرجل ؛ فهذا يبين أن كلامه خالص في عورة 
النظرء أي: في حكم النظر. ومن المعروف أن عورة النظر تختلف عن عورة الستر في بعض الأحكام 
عند كثير من الفقهاء ومنهم الشافعية» فابن الرفعة يبحث في تلك الفروع ما تستوي فيه العورتان» وما 
تختص به عورة النظر عن عورة السترء كما في الأمرد» وكما في الخلاف الجاري في عورة النظر بالنسبة 
لخ ASUS!‏ 

GUS )5(‏ النبيه» (۲/ .)٤۸٤-٤۸۳‏ باختصار. 


\A\ 


لا السترء فإنه لا يجب على الرجل أن يستر وجهه إن خشي الافتتان به» ولكن بحث 
في حكم النظر. وهذا ما تؤكده تتمة الفروع . فقد قال أيضا : «والمرأة التي تميل إلى 
النساء إن خافت الفتنة من النظر إلى وجهها أو بدنها؛ حرم عليها US‏ ولا قائل 
إن المرأة المسلمةتحتجب من المرأة المسلمة؛ وإن كانت تفتتن cle‏ بل البحث في 
حكم النظر. 

وقال أيضا: «وقال الغزالي : إن النظر إلى الأمرد بشهوة حرام» وبغير شهوة عند 
الأمن من الفتنة يجوزء ومع الخوف من الفتنة؛ فيه وجهان: وجه التحريم: أنه في 
معن النساء. ووجه الحل -وهو المحكي عن صاحب «التقريب»» واختاره الإمام- : 
ما روي أن قومًا قدموا عل رسول الله BE‏ وفيهم غلام حسن الوجه» فأجلسه وراءه» 
وقال: GI vi‏ عَلَى فيي ما أَصَابَ أَخِي C955‏ ولم يأمره بالاحتجاب عن 
الناس» بخلاف النساءء ولم يزل الصبيان بين الناس مكشوفين"» فالوجه الإباحة إلا 
في حق من أحس من نفسه بالفتنة؛ فعند ذلك يحرم فيما بينه وبين الله -تعال- إعادة 
SUBS‏ وفيه بناء حرمة النظر على ما جرئ في العادة من ستر النساء وجوههن» 
ومن ثم تجويز التفصيل في حق الأمرد دون الأنثيل البالغة -وفق ترجيحهم في عدم 
الاستفصال في حقها-» ولذلك فتعليلهم ؛ تبعًا للجويني؛ بأنه إن جرى التفصيل في 
النظر إلى LAV‏ -بين أمن الشهوة من عدمها- كما يجري في الأمرد؛ لما كان بينهما 
فرق» وهذا يبين أن منزع استدلالهم بالستر على حرمة النظر ليس وجوب الستر. 

ومن أظهر الفروع التي تدل على اختصاص أبحاث ابن الرفعة بحكم النظر: بحثه 
في حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي . فقد قال: «وأما النساء الأجانب» فهل ذلك 
مستحب في حقهن كما هو في حق الرجال الأجانب؟ فيه وجهان: أصحهما في 
«الوسيط» و«الرافعي»: نعم. وعلئ هذا يكره النظر إليه عند الأمن من الفتنة من غير 


CEAV/¥) cand) كفاية‎ )١( 

(۲) وهذا الكلام فيه ما سبق ذكره عن الجويني ومن تابعه من الشافعية؛ وهو بناؤهم حرمة النظر المطلقة على 
إجماع المسلمين العملي من منع الحكام من كشف النساء وجوههن بخلاف المرد؛ فهذا ليس إيجابًا 
للستر» ولكنه استدلال بغلبة ذلك الفعل. وسيأتي مناقشة ذلك وبيان اختلاف الشافعية حوله» وتوجيه 
الهيتمي له» ومخالفة الشربيني إياه. 

.)585 /۲( cal كفاية‎ (1) 
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حاجة؛ لما روي عن ol‏ سلمة قالت: كنت عند رسول الله BE‏ وعنده ميمونة» فأقبل 
ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب» فقال BE‏ «اختجبًا» فقلنا: يا رسول الله 
opel pall‏ لكيس ؟ قال Gade‏ ولق VET‏ 

والثاني: لا. وعلى هذا فيما هو عورة منه بالنسبة إليهن وجهان: أحدهما: ما عدا 
الوجه والكفين. والثاني: ما هو عورة من المرأة بالنسبة إلى ge slows‏ 

فهاهنا اقتصر في آخر الفرع على التصريح بالعورية؛ ولا إشكال أن المراد عورة 
النظر دون الستر؛ فإنه لا ريب أنه لا يجب عليه أن يستر ما عدا الوجه والكفين» وإنما 
البحث في حكم نظرهن على الثاني» هل يقتصر جواز نظرهن على الوجه والكفين 
فحسب» pl‏ يجوز فيما يبدو WE‏ عند المهنة كما هو عورتها لمحارمهاء أما هو 
فلا يجب عليه ستر شيء فوق السرة وتحت الركبة كما هو واضح. 

ثم ذكر ابن الرفعة فرع عورة المرأة الحرة البالغة بالنسبة للأجنبي» فيما يتعلق 
بالنظر» في نفس هذا السياق» كما يذكره غيره من الفقهاء الذين نقلنا كلامهم. قال : 
«وأماعورتها بالنسبة إلى الرجال غير المحارم والزوج؛ فجميع بدنها» وهو محكي عن 
الإصطخري وأبي علي الطبري» واختاره الشيخ أبو محمد والمتولي والإمام» وقال: 
إن العراقيين مالوا إليه؛ GY‏ المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات 
Sates‏ ولو حل النظر إليه لنزلناهن منزلة الْمُرْدٍ. قال الرافعي: وهذا ما أجاب به 
البغوي والروياني. 

ومن Gee‏ من pte‏ من كل :الندن الوجه والكقين» .وجو النظر إلبهما حيث 
تؤمن الفتنة» وقال في أخمص القدمين وجهين» كما في الصلاة. 

وهذا الوجه هو الذي مال إليه AST‏ الأصحاب» لاسيما المتقدمون؛ للآية» والإمام 
حكاه عن الجمهور. وقال الشيخ أبو حامد: إنا على القول به نكره ذلك . 

وقال في «الحاوي» في كتاب الشهادات: إن الخلاف ينبني على اختلاف العلماء 
في قوله ئة لعلى -كرم الله وجهه- : BV)‏ النظرة النظرة» وسنبين وجه البناء في 


(EN0-EAE/¥) cast) كفاية‎ )١( 


AY 


باب تحمل الشهادة)"'". وهو بحث (ole‏ في النظرء كبحث الرافعي تقريبًا . 

LS‏ ترى؛ فمن الواضح أن هذا الخلاف» والبحث برمته هو في النظر لا في 
السترء وهذا ما ظهر في كلامه عن كلام جمهور المتقدمين في استثناء الوجه والكفين ؛ 
فكلامهم عن النظر. وقد تقدم في كلامنا وجه احتجاج الجمهور وأكثر المتأخرين 
بالمنع من سفور الوجه على حرمة النظر وكيف بناء ذلك عليه. ويدل لذلك تعليل 
الحاوي للخلاف بناء عل حديث النظرء وهذا من البيّن أنه في النظر لا في الستر. بل 
إن مفروض الحديث وخلاف العلماء حوله أن الوجه مكشوف أصالة في غالب العادة. 
وبذلك استدل عياض وغيره في الكلام على فقه حديث جابر» وأقره النووي. 

ومزاوجة ابن الرفعة بين هذا البحث» وبحث تحمل الشهادة؛ تكررت في قوله في 
سياق عورة الصلاة (الستر): «واعلم أنه كما يجب سترها عن العيون؛ يجب على 
الناظرين كف أبصارهم عنها إلا في حال الحاجة إلى النظر؛ كما سيأتي في باب تحمل 
الشهادة» . فلاحظ أنه قال ذلك قبل أن ينتقل إلى بحث عورة النظر؛ فهو هنا يتكلم 
عن وجوب ستر تلك العورة عن العيون» فأي عورة تلك؟ هي عورة الصلاة التي يتكلم 
عنها في هذا السياق» فذلك يدل لكلامنا الأول حول معن العورة التي يجب سترها 
عن الناظرين» وأنه يريد بها نفس عورة الستر -عورة الصلاة-. وكلامه في باب تحمل 
الشهادة؛ يزيد ذلك و كيدا 

قال في بحث تحمل الشهادة: «ولا خلاف في أنه يجوز أن يتعمد النظر إلى الوجه 
عند تحمل الشهادة لهاء أو عليهاء وكذا عند elo VI‏ إذا كان لا يعرفهاء ليضبط حلالها 
وإن كانت في غاية الجمال» إلا أن يخاف الفتنة» فلا ينظر» ويكف عن الشهادة إلا أن 
تكون متعينة عليه» فإنه ينظر بعد ضبط نفسه» كما قاله الماوردي» والرافعي. نعم» لو 
تعمد النظر للوجه من غير حاجة بشهوة» فسق به. ولو كان بدون شهوة» ففي جوازه 
خلاف مذكور في «الوسيط» وغيره في كتاب UAE‏ 

فهو هنا يتكلم عن حكم النظرء وأحال علئ الخلاف في النظر من غير شهوة الذي 


)١(‏ كفاية cad!‏ (5/85/17-/5/1). باختصار. 
(Y)‏ كفاية الي /Y¥)‏ £08( 
)1( كفاية النبيه» .)5١8/١9(‏ 
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في Obs‏ النكاح من الوسيط» وهذا الذي فيه حكم النظر. 

ثم قال -وهذا هو الموضع المحال عليه في كلامه المنقول عن النظر هناك- : 
«وقال الماوردي هنا: إنه مبني على خلاف ذكره العلماء في تأويل BES‏ لعلى : 
الا تتبع النظرة النظرة» فإن الأول لك» والثانية عليك ...2. 

فمنهم من قال: يريد لا تتبع نظر عينك نظر قلبك» فعلئ هذا لا يأثم بالنظر بغير 
شهوة» ويكون على عدالته» وقد حكى الإمام هذا عن الجمهور. 

ومنهم من قال: لا تتبع النظرة الأول التي وقعت سهوًا بالنظرة الثانية التي أوقعتها 
عمدّاء فعلئ هذا يكون بمعاودة النظر LST‏ يخرج به عن العدالة» فلا تقبل شهادته إلا 
بعد التوبة» وهذا ما ذهب إليه طوائف من الأصحاب. وقال الإمام في أول كتاب 
النكاح: إن إليه ميل العراقيين . 

ثم إذا جاز أن ينظر إل وجههاء ليعرفها في الشهادة لها وعليهاء قال في «البحر»: 
قال جمهور الفقهاء: يجوز أن ينظر إلى جميع وجههاء OV‏ جميعه ليس بعورة» وعلى 
هذا هل يجوز النظر إلى كفيها؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم لأنه ليس بعورة. والثاني 
-وهو قول الأكتثري:-: لا يجوز لاختصاض المعرفة Mae SL‏ 

فالبحث كله كما ترئ في النظر للمكشوف SOO‏ ويستدل على الإباحة للحاجة 


.)۲٠۹/۱۹( كفاية النبيه»‎ )١( 

(۲) نعم» يلزمون المنتقبة أن تكشف للتحمل والأداء إن لم يمكنه التعرف عليها في النقاب» أو لم يمكنه أن 
يعرف اسمها ونسبها بطريق صحيح؛ ولكن هذا على فرض أنها منتقبة» فلا يلزم من ذلك وجوبه. فقد 
ينظر إلى كاشفة وجهها؛ SY‏ يظهر عادة كما ينصون. 
قال ابن حجر في تحفة المحتاج» (۷/ :)3١5‏ «ولو عرفها الشاهدان في النقاب؛ لم يحتج للكشف . 
فعليه يحرم الكشف حينئذ؛ إذ لا حاجة إليه». قلنا : ومنعه إياها من الكشف لا لإيجابه النقاب العام عليها 
في الطرقات؛ فسيأتي عنه عدم وجوبه» ولكن لأنه يوجب عليها ستر وجهها إذا وجدت من يتعمد النظر 
إليها كي لا تعينه على محرم -لأنَّ مطلق النظر لغير حاجة محرم عندهم-» وصورة الشهادة يتحقق فيها 
تعمد النظرء وهو جائز في حالة الشهادة للحاجة» فلا تكشف إلا مع الحاجة إن لم يمكنه التعرف عليها 
في النقاب لآنها ساعتها تعينه عل نظر جائز» فإن أمكنه التعرف عليها في النقاب؛ كان كشفها النقاب له 
إعانة له على النظر مع انتفاء الحاجة؛ فتكون معينة له على SY‏ -كما سيأتي من كلام ابن حجر نفسه- . 
فاعرف مدرك الحكم فإنه دقيق» وقد يستدل به على إيجاب الهيتمي النقاب من لا يعرف تفاصيل فروع 
الفقه وبنائها ومداركها. 


١/6 


فهذا الفرع يدل أنه في حالة التعمد للتحمل لغرض الأداءء يكون هذا الغرض هو 
المبيح للنظر -على مباني من يرى حرمة النظر لغير حاجة من الشافعية-. وبيان دلالته 
أن النساء لا يجب عليهن ستر وجوههن؛ فهو ليس عورة سترء كما يعللون أنفسهم. 
والغالب أنهن HE‏ ولذلك يتحقق النظر إليه ويجوز إن أراد التحمل. ومما يزيد 
دلالة ذلك أنهم يذكرون بعد ذلك حكم التحمل عن المنتقبة» وأنه لا يجوز التحمل 
عنها لتعذر الآداءء إلا إن تحقق صورتها في النقاب› أو اسمها ونسبها بطريق صحيح 
كا لا ستفاضة› ولا يجوز التحمل عنها اعتمادًا على صوتها إلا في صورة معينة ذكرها 
الرافعي» Ob‏ لم يمكن إلا بالكشف لزم VGA‏ فلأن المرأة يجوز أن تكون 
سافرة» ويجوز أن تكون منتقبة ؛ ذكروا الفرعين» فصححوا النظر في الأول» وأوجبوا 
أن تكشف في فرض النقاب إن لم يتمكن من معرفة صورتها فيه. ولو لم يكن ثم 
فرض code‏ إحداهما السفور؛ لم يكن SU‏ فرع التحمل عن المنتقبة وشرائطه 


Z 
۱ 


معنى . 

بذلك تحصل عندنا : أنَّ الخلاف في النظر لا في الستر أصلاء ولم ينشأ ترتيب 
الستر على النظر حتى Oly COT‏ ذلك سيكون عند المتأخرين» ولا سيما الشربيني . 
Oly‏ القول بجواز النظر إلى وجه الحرة دون سبب دون شهوة -الذي يستلزم جواز 
الكشف- هو قول جمهور متقدمي الشافعي» الأئمة أصحاب الوجوه» نص الجويني 
ail‏ قول الجمهورء كما نص الرافعي أنه قول الأكثر لا سيما المتقدمين . 

وهنا بحث في الترجيح بالكثرة في المذهب؛ aI‏ من السبل المسلوكة في الترجيح 
المذهبي؛ ولذلك تعقب به Goll Geel‏ ورجح الجواز كما (edd‏ وكذا ألزم به 
ابنُ النقيب الرافعيَّ. حيث نص النووي في مقدمة «المنهاج» أن «شرح الوجيز) 
للرافعي : «قد التزم مصنفه كأ أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ووفى بما 
lars‏ وقال في مقدمة «المجموع» في سبل الترجيح المذهبي في وجوه 
الأصحاب: «ويرجح Lal‏ بالكثرة كما في الوجهين» ويحتاج حينئذٍ إلى بيان مراتب 


.)۳۷١/١( ومغني المحتاج»‎ 2»)05١87/8( راجع في تفصيل ذلك : نهاية المحتاج»‎ )١( 
AV) النووي» «المنهاج».‎ CY) 
YA“ 


الأصحاب ومعرفة طبقاتهم وأحوالهم وجلالتهم»'. 
الأقل. SEL‏ «لم يتقيد الثلاثة الرافعي والنووي والشيخ الإمام"» ولا واحد منهم ؟ 
في ترجيحه بالأكثرء بل كل اتبع ما أداه إليه نظرهء فإن ألقئ الأكثر في جانبه؛ فربما 
اعتضد ba‏ ادم المقويات على «dost‏ وإلا فلا cate‏ وقلنا مع ذلك إن أقربهم 
إلى التقييد بالأكثر الرافعي؛ UY‏ لم نجده يفصح بتصحيح مخالفتهم ... بل يومئ 
ele!‏ إلى الترجيح بأسهل عبارة وألطف Ll ca La]‏ هو القائل في الشرح: PSD‏ 
الأصحاب لا سيما المتقدمين على تجويز النظر إلى الأجنبية)» ثم لم يفصح عند 
مخالفتهم «SL‏ أ ل تراه لم يذكرهم 52 «المحرر)؛ إذ فيه : (الأولئ Scape]‏ 
وهذا خلاف صنيع النووي كما هو واضح؛ ولذلك استجاد الإسنوي عبارة الرافعي 
عن النووي. 

ولكن قد يتعلق ببحث نقل الكثرة هاهنا أمر آخرء وهو نقل العراقيين 
والخراسانيين؛ SY‏ يتعلّق بصحة الحكاية. قال النووي: «اعلم أن نقل أصحابنا 
العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا ؛ أتقن وأثبت من 
|e‏ الخراسانين LE‏ والخراسايرن اخسن صا وا ورا وتريا PUNE‏ 

ونحن نرئ أن الجويني قد نقل القول بالمنع عن العراقيين» فهل يكون نقلهم 
أرجح؟ على أن هذا الترجيح أغلبي لا كلي كما قال النووي» فلو قبل هنا إن المدرك 
الذي عند الخراسانيين أقوى؛ pls‏ أدلتهم التي ذكرها حتئ pl‏ الطيب» وكلام 
الشافعي السابق» لكان وجيهًا . ولكن مع ذلك؛ فإِن هذه الحكاية فيها بحث. فقد نقل 
الحواز عن أبى الطيب الطبري› الإمام الكبيرء وابن الصباغ . والمسعودي. والشيخ 
أبي حامد؛ لأن قوله الكراهة» فليس فيه تحريم . gly‏ حامد من كبار الأئمة» وهو رأس 
العراقيين» وإمام طريقة العراقيين بحسب تعبير النووي في «تهذيب الأسماء»» وكذا 


() النووي» «المجموع». VA /١(‏ 
(۲) يقصد والده التقي السبكي . 
)1( التاج السبكي» «ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح»» مخطوطء AV / ١59(‏ 
)٤(‏ النووي» «المجموع). (V4 / ١(‏ 
AV‏ 


أبو الطيب الطبري» وابن الصباغ» عراقيان» أما المسعودي فهو خراساني. وذكروا 
التحريم عن الإصطخري» وأبي علي الطبري» وأبي محمد -والد الجويني-. 
والجويني» والجويني وأبوه خراسانيان -وإن كانا جامعين بين الطريقتين كما يقولون-. 
والإصطخري أبو سعيد» عراقي من أصحاب الوجوه""» وكذا أبو علي الطبري 
صاحب الإفصاح عراقي. فتحصل أن القول بالمنع ليس مختصًا بالعراقيين» بل 
cts‏ كه وکا القول الح ار قال & کر عد desl‏ طريقة العراقيق. فغ ف أن 
الحاكي OF‏ المنع هو طريقة العراقبين هو الجويني نفسه» وهو خراساني» فهل يدخل 
هذا نفسه في ملاحظة دقة نقل الخراسانيين؟ 

Ul‏ المؤلف؛ فهو في معزل عن ذلك كلهء ولا يهتم إلا بالتأكيد على اتفاق 
الشيخين» والإمامين» ومعتمد متأخري الشافعية! على ما سنذكر لاحمًا في بحثهم . 
فقط اكتف المؤلف بقوله : «والمعتمد عند الشافعية ما اتفق عليه الرافعي والنووي؛ أن 
تغطية المرأة لوجهها واجب لذاته» كما نقله الخطيب عنهماء ثم ما عليه الهيتمي 
والرملي» وهو ما حكياه في هذه المسألة بلا اختلاف أن المرأة يجب أن تغطي وجهها 
عند رؤية الرجال Mig‏ 

وذكر المؤلف هذا كأن ذلك سيف يحسم النزاع ويحرر النقل لمذاهب الأئمة. 
ووافع الأمر OF‏ ما نقله هو مجرد تقليد مشهور عند متأخري متأخري الشافعية» وهو 
ليس متفقًا عليه عند جميعهم» كما يعلم المتوسعون في ذلك الباب» ولكته المشهور 
عند هذه الطبقة الذي قاله الواحد بعد الواحد» وحصل عليه التسالم» كما هو المتبع 
في النظام المذهبي . 

والسؤال المتجه هاهنا: هل يبحث المؤلف عن تحرير المذهب وقول إمامه 
وتحقيقات أئمته» أم الحكم المذهبي في طبقة المتأخرين We‏ لموافقته لمراده؟ 

بمعن: هل اتفاق المتأخرين Cale‏ يرفع ST‏ الجواز ثابت قولًا دييًا فتهي 
اجتهاديًا عند المتقدمين والمتوسطين ونفر من المتأخرين! أم آنه ناسخ للخلاف؟! 
)1( وعلئ جلالته فقد ذكر الجويني نفسه أنه كثير الهفوات في القواعد. انظر: «نهاية المطلب». (۸/ (YOM‏ 
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فالمذهبيون أنفسهم يحصرون أهمية المعتمد في الفتوى والعمل العامء أما العمل 
الخاص فيجوزون العمل بكل قول في المذهب ولو خلاف المعتمد؛ بل بأي قول من 
المذاهب الأربعة» بل بقول كل مجتهد من خارج المذهب» وهذا معروف لكل دارس 
فقه؛ لأنه من Cole‏ مقدمات كتب الفقه! فالأهمية صناعية» لا دينية بمعنى أنهم 
لا يقولون: إن GE‏ المعتمد Gade‏ = ليس ee‏ أو أنه لا يعمل به البتة» وإنما هم 
فقط يضبطون قانون الفتوئ. 

فمعظم الشافعية المحررين للباب يتوسعون في ذلك» فيجعلون للمفتي في حق نفسه 
أن يعمل ch‏ قول في المذهب ولو مرجوحًا. يقول قليوبي: «يجوز العمل بالمرجوح 
في حق candi‏ لا في الإفتاء والقضاء إذا لم يجمع بين متناقضين كحل وحرمة في مسألة 
واحدة» ويجوز تقليد بقية الأئمة الأربعة» وكذا غيرهم» ما لم يلزم تلفيق لم يقل به 
واحد» كمسح بعض الرأس مع نجاسة كلبية في صلاة واحدة» وما لم يتبع الرخص 
بحيث تنحل ربقة التكليف من cate‏ فإن فعل ذلك أثم. قال شيخنا الرملي : ولا يفسق 
ihe‏ الق 

وقد نظم بعضهم ذلك بقوله : 

وجاز تقليد لغير الأربعه 2 في حق نفسه ففي هذا سعة 

لاا في قضاء مع إفتاء ذكر هذاعن السبكي الإمام المشتهر)"''. 

بل نقل أكثر من ذلك عن بعض المالكية» في الفتوئ لا في مجرد العمل الخاص . 
«ونقل القرافي الإجماع على تخيير المقلد بين قولي إمامه أي : على جهة البدل لا الجمع 
إذا لم يظهر ترجيح أحدهماء وكأنه أراد إجماع أئمة مذهبه كيف ومقتضيل مذهبنا كما 
قاله OU Sd‏ ونقل حاصل الكلام السابق. وقد جاء خلاف ذلك عن المالكية كما 
في نقل ابن الصلاح الآتي. بل حكى الباجي الإجماع على منعه» قائلا: «وهذا مما 
لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز). 

نعم» يشكل على ذلك أن الصحيح عدم جواز العمل إلا بترجيح. وعلئ هذا؛ 


Lytle )1(‏ فون Beaty‏ 017/1 
)1( ابن حجرء تحفة المحتاج» EVN)‏ 
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فلا إشكال أن يرجح من له نظر في المذهب أحد القولين» ولو خلاف المعتمد. قال 
ابن الصلاح : «واعلم أن من يكتفي ob‏ يكون في فتياه أو عمله موافقًا لقول أو وجه في 
المسألة» ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح» ولا تقيد به 
فقد جهل وخرق ple‏ ثم نقل كلام الباجي السابق. ومعنى هذا جوازه بالنظر 
cae ly‏ وأنه ليس Ge‏ لازمًا أن يصير إل المعتمد عند غيره» ولا يجوز أن يعتمد 
غيره بترجیح » فليس معتمد غيره قاضيًا على ترجيحه إن كان متأهلا له. وابن الصلاح 
نفسه جعل يذكر سبل الترجيح» والتي منها القول بالأكثر والأعلم والأورع» أو موافقته 
لمذهب الجمهور» ونحو ذلك . 

وقد صرح بهذا ابن حجر الهيتمي نفسه» أن لمجتهد في المذهب ترجيح أي القولين 
أو الأقوال. فقال: «(ومنها بيان القولين) أوالأقوال Bb LY‏ قيل: ذكر 
المجتهد لها لإفادة إبطال ما زاد لا للعمل JS‏ . انتهيل. ولا ينحصر في ذلك» بل من 


فوائده بيان المدرك» وأن من رجح أحدها من مجتهدي المذهب لا يعد خارجًا عنه»” " . 


وحرر الشرواني ذلك البحث فقال: «قولهم: العمل بالراجح واجب؛ إنما هو في 
قولين لإمام واحد كما ply‏ من جمع الجوامع» الذي هي عبارته» كغيره» على أن 
المراد بالعمل في قولهم المذكور: ليس هو خصوص العمل للنفس”“ ٠‏ بل المراد كونه 
المعمول به مطلقا كما لا يخفئ. الأمر الثاني أن قوله فما اشتهر إلخ كالصريح في أن 
هذه الشهرة ليس لها أصل» وليس كذلك ففي فتاوئ العلامة ابن حجر -رحمه الله 
تعالئ- ما ملخصه بعد كلام أسلفه. ثم مقتضى قول الروضة: (وإذا اختلف متبحران 
في مذهب لاختلافهما في قياس أصل مذهب إمامهماء ومن هذا يتولد وجوه 
الأصحاب» فنقول: أيهما يأخذ العامي؟ فيه ما سنذكره في اختلاف المجتهدين إن 
شاء الله تعالئ)””'؛ أنه يجوز تقليد الوجه الضعيف في العمل . ويؤيده إفتاء البلقيني 


.)٠١١( ابن الصلاح» أدب المفتي والمستفتي»‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» .)١١١(‏ 

(۳) ابن حجرء تحفة المحتاج» .)505-55/١(‏ 

(O‏ أي: أنه يجوز أن يعمل في خاصة نفسه CJS‏ كما هو الكلام الذي نقلناه Vol‏ عن بعض الشافعية. 
)0( أورد منه كلمات قليلة مختصرًاء وأتممناه من الروضة ليتضح السياق . 
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بجواز تقليد ابن سريج في الدور» oly‏ ذلك ينفع عند الله. ويؤيده أيضًا قول السبكي 
في الوقف في فتاويه: يجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس الأمر بالنسبة للعمل في حق 
نفسهء لا الفتوى والحكمء فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه يجوز. اه. فكلام 
الروضة السابق أي : الموافق لما في الشرح هناء مع زيادة التصريح بالوجهين؛ محمول 
بالنسبة للعمل بالوجهين على وجهين لقائل واحد» أو شك في كونهما لقائل» أو قائلين 
كما في قولي الإمام؛ OY‏ المذهب منهما لم يتحرر للمقلد بطريق يعتمده» أما إذا 
تحقق كونهما من اثنين خرج كل واحد منهما من هو آهل للترجيح» فيجوز تقليد 
أحدهما إلى آخر ما ذكره -رحمه الله تعال- ونفعنا ca‏ فتأمله حق OC LS‏ 

ig pls مد‎ OF rete! المولك فلك‎ Ld الح هل‎ dow (3 LE LS, 
الشافعية وفق هذا الذي ذكره» هو الذي لا ينبغي المحيد عنه في النسبة إلى الشافعي‎ 
الأمر لا يعدو كونه‎ OF ومذهبه» وهو الحق في نفس الأمر بالإضافة إلى الشافعي؟ أم‎ 
AAS كنا‎ cys غها سق‎ Wiad وهنا‎ Sons Sy Loe LSI ely cd وول‎ be [SI Glew 
فهمه لقول‎ Bo من‎ Sle دقة فهمه لقول المتقدمين» كالجويني ثم الشيخين» وما‎ 
. المتأخرين كالإمامين وزكريا وغيرهم‎ 

ونذكر OV‏ كلام القاضي عياض الذي أورده النووي في شرح مسلم» وسكت 
عليه» ومن ثم كان الظاهر إقراره عليه» كما ذكر ابن قاضي شهبة» وكما سيأتي في 
كلام أصحاب الحواشي الآن؛ OY‏ ذلك النقل شغلهم كثيرًا في الجواب عليه 
أو الجمع بينه وبين كلام الجويني؛ SY‏ ظاهرهما إجماعان متعارضان. 

قال النووي GE‏ «قال القاضي: قال العلماء: وفي هذا حجة Y ail‏ يجب على 
المرأة أن تستر وجهها في طريقهاء Lally‏ ذلك سنة مستحبة لهاء ويجب على الرجال 
غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح Oe ed‏ وهو حالة الشهادة 
والمداواة وإرادة خطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو 


.)55/١1( المرجع نفسه»‎ )١( 
سبق أن نقلنا كلام عياض في التعليق على كلام مالك في المؤاكلة ونصه على جواز النظرء فكلامه هنا‎ (1) 
في مداومة النظر وإرادته» كما قلنا في مذهب ابن عبد البر.‎ 
١94١ 


ذلك» وإِنّما بباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد» والله أعلم». ولم يعلق 
النووي على ذلك» وظاهره إقراره. ولا إشكال في إقراره» ولا ينبغي أن يستشكل ؛ 
ولذلك ذكرنا كلام النووي في عورة الصلاة والستر سابقا؛ فالحاصل أن حرمة النظر 
ote‏ لا تستلزم وجوب السترء فقط قد يستشكل إقراره gle!‏ عياض لمخالفته 
الظاهرية لإجماع الجويني» وهذا ما أشكل على بعض المتأخرين» ولكن لو wed‏ كلام 
الجويني وحكايته الإجماع على وجهه الصحيح» كما شرحنا من قبل؛ لم يكن بينهما 
تعارض» May‏ ما She‏ من كلام الفقيه ابن حجر . 

وبذلك تعلم أن Gale‏ المؤلف على نقل كلام عياض في شرح مسلم» و 
عليه؛ OL‏ هذا غلط على النووي Loe‏ بصحيح» وتعليله Ol‏ «النووي يتشدد في كشف 
المسلمة للكافرة» ويوجب احتجابها عنهاء لكونها ليست من نسائهاء كما في آية الزينة 
وها PGI Sle JL CSS clades‏ ليس بتام» فالفتوئ التي يشير إليها المؤلف 
أنه سئل : «هل يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهودية أو نصرانية 
وغيرهما من الكافرات؟ وهل في ذلك خلاف في مذهب ch bl‏ فأجاب: Wr‏ 
يجوز لها ذلك إلا أن تكون (الكافرة) مملوكة لهاء هذا هو الصحيح في مذهب 
الشافعي abs‏ ودليله قوله تعالى uy By ٠‏ يَخْصْضْنَ من أبصرهن Obi;‏ فروجهن 
ولا بيست By‏ إلا ما ha FE‏ إلى قوله: Th‏ ضسَآبِهِنَ*. أي: النساء 
المسلمات» فبقيت الكافرات على النهي المذكور في أول الآية. وقد كتب عمر وَل 
إل أبي عبيدة بن الجراح hd‏ وهو بالشام يأمره أن ينهئ المسلمات عن ذلك والله 
del‏ وذلك أنه ليس في هذا الكلام مزيد على ما في منهاج الطالبين؛ فقد رجح 
ذلك في المنهاج. وهذا ليس في الستر العام cleat‏ وهو محل النزاع» بل قصارى 
ذلك أن المراد به الستر إن نظرت إليها الكافرة» لكونها ليست من المستثنين في الآية: 
فمعتمد النووي -ومن وافقه من الشافعية في ذلك- النص »وما جاء في الآية وأنها ليست 
من (نسائهن)» ومدرك ذلك أنها ليس لها دين وإيمان» وأنها قد تنقل صفتها ISU‏ 


VPA /١5( النووي» «شرح مسلم».‎ )١( 
(VY) مسألة‎ CAV) الفتاوئ النووية» المعروف بكتاب المنثورات وعيون المسائل الأمهات»‎ (1) 
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فتحصل الفتنة» فليس المدرك هاهنا هو الشهوة كي يصح قياس الأول على الرجل 
كما صنع المؤلف» ولكن عدم الدين» وإنما ما يمكن قياسه عليه» وليس قياس أولى؛ 
هو الرجل الفاسق والكافرء بل وحتى الفاسقة عند بعضهم. كما سيأتي . 

أما بالنظر إلى نفس الحكم الذي بنيت عليه هذه الفتوى؛ فهو أحد الوجهين عند 
الشافعية» وهو الذي قوّاه النووي”''. وخولف فيه. قال ابن حجر: «(والمرأة مع 
المرأة كرجل ورجل) فيحل» حيث لا خوف فتنة ولا شهوة لها نظر ما عدا سرتها 
وركبتها وما بينهما ؛ لأنه عورة (والأصح تحريم نظر ذمية) وكل كافرة ولو حربية (إلى) 
ما لايبدو في المهنة”'' من (مسلمة) غير سيدتها ومحرمهاء لمفهوم قوله تعالى: 
5d‏ ابه [النور: ١۳]؛‏ ولأنها قد تصفها لكافر يفتنها. وصح عن عمر BS‏ منعها 
من دخول حمام معها”". ودخول الذميات على أمهات المؤمنين الوارد في الأحاديث 
الصحيحة دليل لما صححاه من حل نظرها منها ما يبدو في SR gall‏ واعتمد Rae‏ ما 


)١(‏ وللإمام النووي ak‏ نزعة تحفظية في باب النظر؛ لفرط ورعه والله أعلم . Uy‏ شاع فيه الاحتياط. 
فبخلاف مسألة نظر الأجنبي إلى الأجنبية وتصريحه بالتصحيح كما تقدم» فقد قال ذلك في نظر المرأة إلى 
الرجل» فصحح منع النظر إليه مطلقًا ولو من غير شهوة» وكذا منع من النظر إلى الأمرد مطلقًا ولو من غير 
شهوة» وكذا إلى الأمة فمنع من النظر إليها مطلقًا كالحرة ولو من غير شهوة. وقد انتقد هذا في الشروح 
والحواشي» وخالفه فيه كثيرون» حت 35 بعض ذلك بأنه مخالف للإجماع» ولا يجوز أن ينسب إلى 
الشافعي خرق الإجماع» كما قاله البلقيني . فلينتبه لهذا . 

)1( في هذا التصرف من ابن حجر إشارة دقيقة» وهو أنه يجري الخلاف -الأصح والصحيح- في جواز نظر 
الكافرة إلى المسلمة في محلين: تحريم العورة AIS‏ بين الرجل والرجل -يعني السرة والركبة وما 
بينهما-» وتحريم ما لا يبدو عند المهنة» يعني نحو الصدر والنحر وغير ذلك » فيجوز ما يبدو عند المهنة 
فحسب. والنكتة في ذلك أن الحكم المستفاد بالبناء على مفهوم (نسائهن) هو في الزينة ALU‏ 
لا المبداة المستثناة في أول الآية» فمحل البحث هل يجوز كشف الزينة الباطنة - لا الظاهرة - Vel‏ 
ob‏ جاز كشف الباطنة؛ جاز النظر إلى ما سوى عورة الرجل» وإن لم يجز كشف الباطنة؛ جاز النظر إلى 
ما يبدو في المهنة فحسب. فسواء قيل بدخول الكافرات في المستثنين أم لا؛ فهذا وراء الزينة الظاهرة 
المستثناة في جواز الكشف للأجانب» وهي الوجه والكفان على كل تقدير. وعلئ هذا الأخير يظهر 
الوجه الثالث الذي يقصر النظر على الوجه والكفين فحسب. 

(۳) قول عمر لا يستلزم المنع من ستر الوجه ولا ما يبدو عند المهنة rel‏ ؛ OV‏ دخول الحمام فيه كشف فوق 
ما يبدو عند المهنة» ولذا ورد في BWI‏ هذا : (فإنه لا يجوز أن ترىئ الذمية عرية المسلمة). 

)£( هذا تصحيح ابن حجر للوجه الآخر. 
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اقتضاه المتن من أنها معها كالأجنبي. وأفتئ المصنف -أي : بناء على ما في المتن” 
بحرمة كشف نحو وجهها للذمية؛ لأنها تعينها به على ما يخشيا منه مفسدة» وهو 
وصفها لمن قد تفتتن به» وعلىئ محرم؛ إذ الكافر مكلف بالفروع على ما مر» ولا يحرم 
نظر المسلمة لها Be‏ لمن ت فة VS]‏ مدذور ido yy‏ .ومثليها فاسقة"'" ساق 
أو غيره كزناء أو قيادة» فيحرم التكشف لها)"'". وقال الرملي: «(والمرأة مع المرأة 
كرجل ورجل) فيما مر فيحل عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة سوى ما بين السرة 
والركبة؛ لأنه عورة (والأصح تحريم) (نظر) كافرة (ذمية) أو غيرهاء ولو حربية (إلى 
مسلمة) فيلزم المسلمة الاحتجاب منها لقوله تعالئ SB‏ نَآبِهِنَ» [النور: IVY‏ فلو جاز 
لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة. وصح عن عمر Ss‏ منعه الكتابيات دخول الحمام 
مع المسلمات؛ ولأنها ربما تحكيها للكافر. والثاني: لا يحرم نظرًا إل اتحاد الجنس 
كالرجال فإنهم لم يفرقوا فيهم بين نظر الكافر إلى المسلم وعكسه. نعم يجوز على 
الأول نظرها لما يبدو عند المهنة على الأشبه في الروضة كأصلها. وهو المعتمد. 
وقيل للوجه والكفين فقطء ورجح البلقيني أنها معها كالأجنبي وصرح به القاضي 
وغيره»" . فاتفقا على اعتماد خلاف النووي. 

وبالكلام عن المتأخرين» نستعرض أبحاثهم في ذلك. فهي التي اعتمد عليها 
المؤلف؛ نظرًا ال ا النظر عندهم» فضلا عن 
النزعة التحفظية السائدة عند متأخري الفقهاء فيما يتعلّق بهذا الموضوع» كما أشرنا 
أكثر من مرة. والبحث المركزي GU‏ توارد المتأخرون على التعليق عليه قبولا 
وانتقادًا؛ هو بحث ابن حجر الهيتمي . 


)١(‏ وهذا op‏ في أن العلة ليس مجرد الشهوة» ولكن الفسق الذي لا تؤتمن معه الفتنة» ولذا طرد الحكم في 
الفاسقة المسلمة. وهذا قول العز بن عبد السلام والزركشي lal‏ وقد خالف فيه البلقيني والرملي . 
فقال في النهاية (5/ :)١95‏ «وقول ابن عبد السلام والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة مردود كما 
قاله البلقيني Oly‏ جزم به الزركشي». وهذا تغليب للتدليل على التعليل» يعني مصير إلى دلالة النص بقصر 
التخصيص على نساء المسلمات فخرجت الكافرات بالمفهوم. 

.)5٠١ /V) تحفة المحتاج»‎ )۲( 

(۳) نهاية المحتاج» (5/ .)١95‏ 
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يقول ابن حجر معلمًا على قول الإمام الجويني بعد نقله بلفظه: Vang)‏ اندفع ما 
يقال : هو عير عورة» فكيف حرم نظره؟ ووجه اندفاعه أنه مع كونه غير عورة؛ نظره 
مظنة للفتنة» أو OMS gg tll‏ ففطم الناس عنه Wheel‏ على أن السبكي قال: الأقرب 
إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر . ولا ينافي ما حكاه الإمام -يعني : 
الجويني- من الاتفاق نقل المصنف -يعني: النووي- عن عياض الإجماع على أنه 
لا يلزمها في طريقها ستر وجههاء وإنما هو سنة» وعلى الرجال غض البصر عنهن 
چ 2 4 (M2‏ 
6a‏ لانه لا يلزم من منع الإمام لهن من الكشف؛ لكونه مكرومًا”" وللإمام المنع 
من المكروه؛ لما فيه من المصلحة العامة وجوب الستر عليهن بدون منع مع كونه غير 
عورة ورعاية المصالح العامة مختصة بالإمام ونوابه. نعم من تحققت نظر أجنبي لها 
١ “, 95 ‘ ‘‏ :كه (5) 
يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتاثم . 

ثم رأيت أبا زرعة أفتى Ly‏ يُفهمه””' » فقال في أمّة جميلة تبرز مكشوفة ما عدا ما 


)١(‏ يعني به كلام الجويني السابق» ولا سيما قوله: «والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالا جنبية»؛ 
إذ فيه إشارة أن الأصل في حكم النظر أن تكون له أحوال» لكن الجويني يرئ أن الأليق بالشريعة حسم 
تلك الأحوال» كما صنعت في الخلوة فمنعتها مطلقًا -على أنه لا Bile Gai‏ هاهنا كالخلوة- وهذا مشعر 
ob‏ الحكم احتياطي» وليس لأن الوجه عورة في الستر. هذا ما فهمه ابن حجر» وقد نص عليه في 
الجملة الآتية. وهو قول السبكي أيضًا أن المنع -يعني: من النظر- احتياط. وقد مر كلام الدميري 
وابن النقيب في أن الرافعي لما ne‏ عن ذلك بالأولئ؛ قصد الاحتياط وحسم المادة؛ لا تصحيح 
المذهب . بخلاف صنيع النووي . 

(۲) ينبغى أن تلاحظ تنويعه بين الفتنة والشهوة» وتستحضر ما ذكرناه سابقًا عن معني الفتنة عند الفقهاء» وأنه 
لبس مطلق الشهوة ارال ابه كما ي المعاصروة» 0 اا ا ف GLAM‏ ات 
أنواعه» كما مر وكما gle‏ أيضًا . 

)1( كذاء ويحتمل أن تكون العبارة: كونه محرمًاء بدليل ما بعده. وقد تكون كما وضعنا ترقيمها فوق»› أن 
وجوب الستر لا يلزم من منع الإمام لهن من الكشف؛ SY‏ الكشف boy Se‏ وللإمام المنع من المكروه. 
ويكون قوله : «لأته لا يلزم من منع الإمام»» فاعله مستترء وتقدير الكلام: «لأنّه لا يلزم وجوب الستر من 
منع الإمام لهن من الكشف». وهذا جيد. 

(5) وسيأتي التعليق على هذا الفرع لاحتفاء المؤلف به» مع تصريح ابن حجر OL‏ هذا مع كون الوجه ليس 
عورة» ومع ما سيأتي بتصريحه بجواز السفور في الطرقات أيضًا! 

)0( وهذا فرع مهمء فإيراده فتوئ الولي العراقي للتدليل على كلامه أن الوجه ليس بعورة في السترء Sly‏ 
يجوز للأمة أن تكشف عن نفسهاء ما لم يكن ثم فساق أو فتنة» وهذا يدل على ما ذكرناه في الحاشية 
ae‏ وما de gh‏ 


١5 


بين السرة والركبة والأجانب يرونها؛ محل جواز بروزها الذي أطلقوه إذا لم يظهر منها 
تبرج بزينة ولا تعرض لريبة ولا اختلاط لمن يخشئ منه عادة افتتان بمثل ذلك Vly‏ 
أثمت ومنعت» وكذا الأمرد. Gal)‏ ملخّصًا. وكون الأكثرين على مقابل الصحيح 
لا يقتضي رجحانه”''. لا سيما وقد أشار إلى فساد طريقتهم بتعبيره (بالصحيح). 
ووجهه: ST‏ الآية كما دلت علئ جواز كشفهن لوجوههن”” ؛ دلّت عل وجوب غض 
الرجال أبصارهم عنهن» ويلزم من وجوب الغض حرمة النظرء ولا يلزم من حل 
الكشف ail ge‏ كما لا يخف“ فاتضح ما أشار إليه بتعبيره (بالصحيح)» ومن تم 
قال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك والفتوئ على ما في المنهاج””'» وسبقه لذلك 
السبكى وعلله بالاحتياط . فقول الإسنوي : الصوابٌ الحل لذهاب الأكثرين إليه؛ ليس 
فى ube‏ 


ونقول إن المستفاد من بحث الهيتمى : إن كلامه صريح في أن الوجه ليس بعورة 


oY (1)‏ نفس آية الغض دالة على كشف الوجوه» لتعبيرها بالغض من ghar‏ يعني : بعضهاء ولاستلزام 
الغض أن يكون عن مكشوف» وهذا صرح به الماوردي» gly‏ الطيب» وغيرهما. نعم؛ ينازع المانعون 
في أن استلزام الكشف من الآية لا يدل على إباحته» لكن هذا اعتراض ضعيف؛ للأدلة المتواطئة على 
إباحة الكشف» ومنها AT‏ الزينة» ولفقاهات أخرئ كثيرة ليس هذا محلهاء بل المحل هاهنا مراد 
الهيتمي» سواء ووفق أم خولف . 

)1( وهذا عكس قضية ابن القطان سابقة الذكر» في استلزام الحرمة السترء والجواز الكشف» وقد باحثناه في 
أن ذلك لبس ys tbs.‏ الات tales‏ كان Bese‏ السافية Duss‏ عل وجروب السثر 
وتفسير ابن مسعود AY‏ الزينة؛ غلطّاء كما حققنا قبل. 
اقتضاء الثاني للأول» ثم اقرأ ما يكرره المؤلف بطول الكتاب عن اتحادهما في الثمرة والاختلاف في 

)0( يريد البلقيني أن العبرة ليست بقول أكثر الأصحاب» ولكن بقوة الدليل» فتكون الفتوئ على ما في 
المنهاج . والبحث كله في حكم النظر› وقد L Ss‏ الكلام عن الأكثر والترجيح به سابقاء وفوة المدرك 
محل نزاع كما لا (aoe‏ فأدلة المجوزين للنظر عندهم راجحة على أدلة المنع› فهذا خلاف مذهبى 
وعالٍ. 

١5 


ستر» مع ترجيحه كونه عورة نظر. وهذا يدل على انفكاك الجهة بينهما. أمّا المؤلف 
فيرئ أن كلامه في النظر» وفرْعَه في الستر إن خشيت الفتنة -على طريقة المتأخرين- ؛ 
دال على اتحاد الحكمين» Oly‏ غاية الآمر اتفاق الثمرة واختلاف التعليل» وقد سبق 
بيان خطأ ذلك أكثر من مرة» وبيان خطته أكثر هاهنا؛ تصريح ابن حجر نفسه بإمكان 
الكشف في الطريق» كما سنذكر الآن. 


فالمؤلف أورد:«قال ابن حجر الهيتمي: ومن تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر 
وجهها عنه» وإلا كانت معينة له على حرام MUSES‏ ليطبق حكم المنع من النظر عند 
الهيتمي على ذلك الفرع الذي يذكره المتأخرون» aly‏ يستلزم الستر العام للمرأة. 
وعدا غيل 

وقد أوردنا في الكلام السابق نص الهيتمي نفسه على إباحة الكشف» وأن إباحة 
الكشف لا تستلزم جواز ESI‏ وتعليقه على فتوى العراقي. وقد صرح بذلك على 
نحو أوضح 3-3 ا السابق-» قال: «يجوز لها كشف وجهها إجماعًا 
وعليل الرجال غض البصرء ٠‏ ولاينافيه الإجماع عل We‏ تمر بستره؛ لأنه لا يلزم من 
أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه»” ". وقال: «قوله -يعنى : النووي- : (أو احتاجت 
المرأة إلى ستر وجهها)» ينبغي أن يكون من حاجتها dT‏ خافت من نَظَرٍ إليها 
يجر لفتنة» وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها SUES‏ كما هو مقرر في محل . 


.)٠١١ / الطريفي» (ص‎ )١( 

)1( ومثله تمامًا قول الشربيني في «الإقناع»» :)١15 / ١(‏ «ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة» وأن يصلي 
الرجل متلئمّاء والمرأةٌ منتقبةء إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليهاء 
فلا يجوز لها رفع النقاب». وقد لهج المؤلف بذكره WLS‏ وهو في قوة كلام ابن حجر السابق» لا يدل 
على أكثر من تلك الحالة الخاصة»ء ولا يستلزم الستر العام» سواء كما Sle‏ في كلام الهيتمي الآن. 
ولاحظ Of‏ هذا الفرع -الذي يوافق النزعة التحفظية التي نذكرها عند المتأخرين- لم يسبق إليه الخطيب» 
وكراهة الصلاة بالنقاب واللثام معروفة من فروع الشافعية» ولم يذكروا تلك التتمة في إلزامها بالنقاب Of‏ 
وجد أجنبي لا يحترز من النظر إليهاء مع ظهور ذلك الأمر واحتمال وقوعه. راجع: «المجموع». 
)/ 48> وابحر المذهب)»ء (۲ / VIA‏ و«نهاية المحتاج»» )¥ / .)١5‏ فهذا يدل عليل ما ذكرناه 
من قبل كثيرًا من OS‏ من فروع المتأخرين التذريعية. 

(۳) الهيتمي» «حاشية شرح الإيضاح للنووي في المناسك». (ص / .)۲۷١‏ 

CVA | المرجع نفسه» (ص‎ (E) 

۹۷ 


وقال ابن حجر الهيتمي: «(قوله: واعلم أن عورة الرجل والأمة) أي: بالنسبة 
للطواف والصلاة» أما في النظر فكل بدنها. (قوله: ما بين السرة والركبة): أي 
ويجب ستر جزء منهما؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به. (قوله: وعورة الحرة) أ اي: في 
الصلاة والطواف» أما في النظر فكل بدنها»”''. فجعل عورة الأمة بالنسبة إلى النظر : 
كل بدنهاء وهذا لا يستلزم أن تستر الآمة كل بدنهاء فكذا يقال في كلامه عن عورة 
الحرة. فهذا دال أن الحكم مختص بالنظر المحض دون الستر. ومن جهة أخرى فإن 
البحث هاهنا ليس في الصلاة فحسب» حتى يفترض المعترض أنها تصلي خالية من 
الأجنبي» ولو Jo‏ أمامها كان له حكم آخرء كما يقول الشربيني ومن يوافقه؛ إذ al‏ 
يصرح أن عورة الستر المذكورة هي في الطواف» وهذا يكون أمام الأجانب. ولذلك 
اقتصر النووي على ذكره في المتن» وإنما أتم ابن حجر حكم النظر إكمالا . 

فكيف يستجاز أن ينسب إليه القول بوجوب ستر الوجه عمومّاء كما يصنع 
المؤلف» وهو يصرح بخلافه كما سبق؟ والآهم من ذلك» أنه لو لم يصرح بخلافه؛ 
ob‏ هذه النسبة إليه تدل على الخلط في فهم كلام الفقهاء» وطبيعة الكتابة Agi‏ 
والتداخل بين الأبواب المختلفة» وسيطرة فهم خاص على المؤلف في فهم المدونة 
التراثية . 

وفي ضوء ذلك تفهم ما نقله المؤلف معتضدًا به: «وقال الرملي: (استثنئ الوجه 
والكفين المصنف -النووي- في مجموعه» لكنه فرضه في الحرة» ووجوب سترهما 
في الحياة ليس لكونهما عورة؛ بل لكون النظر إليهما يوقع في Mei‏ 

ففضلًا عن أن فيه التصريح Ob‏ الوجه ليس بعورة» SB‏ إيجابه الستر هو مجرد 
تذريع › لا tod‏ عليه الأحكام القطعية» ولا حت الأحكام الظنية المنسوية للشرع 
الثابت» وإنما هي متغيرات إفتاء» فضلا عن أن تنسب لإمام مذهب لم ينطق بها » 
فضلًا عن أن تنسب إلى الإجماع» ويجعل المخالف فيها من GES‏ لا العلماء» ومن 


VTA) المرجع نفسه»‎ )١( 
(VOY / الطريفي» (ص‎ )۲( 

(۳) جمهور الشافعية من المتقدمين والمتأخرين أن التخريج على مذهب الشافعي لا ينسب إليه» وهذا أيضًا 
من مقدمات كتب الفقه! 


۱4۸ 


المنافقين STIS‏ السفور والتبرج! فهو محرد خلاف في فتح ذريعة أو سدهاء ذريعة 
لم يسدها الشرع. وورد فى أدلته -ولو احتمالًا عند المخالف- ما يدل على أن فتحها 
يجوز. وقد سبق كلامنا عن شيوع النزعة التحفيظة والذرائعية في فقه المتأخرين» 9 
كلامنا عن فقه الحنفية. 

وقد وجد أثر ذلك في فرع ترتب على هذه المسألة عند متأخرى الشافعية. فإن من 
أوجب منهم أن نستر وجهها. سواء لكونه عورة في نفسه ورم النظر ad‏ 
كالشربيني» أو بترتيب الوجوب بناء على حرمة النظرء كالرملي؛ قد نشأ عندهم -بفعل 
ol bY!‏ الفقهي الصناعي- فرع غريب» وهو إيجاب ستر الرجل وجهه إن نظرت إليه 
المرأة. 

فقد علق قليوبي على قول المنهاج : (وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين 
سرته وركبته إن لم تخف فتنة. قلت الأصح التحريم كهو إليهاء والله أعلم): «فيجب 
على الرجل أن يستر ما يعلم أن المرأة تنظر إليه منه» كعكسه. (كهو إليها) المتفق” 
على حرمته؛ لأنهن محل الشهوة أصالة» والمراد بها ما يشمل المراهقة» كما مرت 
الإشارة إليها ومن هنا علم اختصاص النساء بالمنع من خروجهن سافرات الوجه"". 
beled‏ 4 

وقال عبد الرحمن الشربينى Wb‏ ذلك عن القليوبى: «وأما الرجل فلا يجب عليه 
ستر وجهه إلا إن ple‏ أن امرأة تنظر إليه» والفرق أن النساء محل الشهوة «Dhol‏ وأن 
سترهن أسهل من ستر الرجال» Udy‏ بروزهن في الأسواق ونحوها. al‏ ق ل على 
OES‏ 


Ol pall (1)‏ أنه ليس متفقًا عليه» كما تقدم مرارًا. 

)1( فالنسوة مختصات بالستر الدائم لكونهن محل الشهوة» بخلاف الرجل الذي يستر عند النظر فقط . 
وإلزامها بالستر العام بناء على حرمة النظر طريقة الرملي» بخلاف ابن حجر الذي يقول بالستر عند النظر 
فقط» كقول القليوبي في الرجل! 

)1( حاشيتا قليوبي وعميرة على الجلال المحلي على المنهاج. (7/ VAY‏ 

(54) حاشية ابن قاسم العبادي وعبد الرحمن الشربيني على الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكرياء )40/8( 
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حت حصل بسبب ذلك إشكال في الجامع الأزهرء لفتوى الزيادي به» حتى أقره 
الرملي على تلك الفتوى -والرملي يقول بلزوم الستر بناء عل حرمة النظر-. فيحكي 
البجيرمي ذلك -ناقلا عن الأجهوري: «فلو علم الرجل أن المرأة تنظر إليه حرم عليه 
تمكينها بشيء من بدنه» حتىئ يجب عليه إذا علم ذلك منها ستر جميع بدنه عنها حتئ 
الوجه والكفين.كذا LST‏ به شيخنا ز ي» وانتشرت المسألة في الجامع الأزهر. 
فنازعوه في ذلك أشد المنازعة» وقالوا: سبرنا كتب الحديث فلم نجد فيها أن 
الصحابة كانت لهم براقع فبلغت المسآلة الشيخ م ر. فأفتئ ما أفتئ به ز ي» فبطلت 
المنازعة اه اج على geld‏ 

فهل يسع Wil‏ أن يقول بفرع شاذ كهذاء موافقة لتلك النزعة الاحتياطية 
التذريعية عند متأخري الشافعية؟ 

والأكثر عجبًا من نسبة المؤلف رأيه إلى ابن حجر الهيتمي -والشيخ زكريا 
الأنصاري الذي سيأتي أنه موافق للهيتمي- مع خطأ ذلك» هو نسبته تغليط إجماع 
عياض إلى ابن حجر» مع كلامه الصريح في تصويبه» وعدم معارضته لإجماع 
الجويني» بل مع قوله بمقتضى إجماع عياض كما هو واضح. فيقول المؤلف : «وقول 
القاضي عياض ضعفه جماعة من أئمة الشافعية» كالخطيب الشربيني» والشمس 
الرملي» وابن حجر الهيتمي» rds‏ وهذا عجب عجاب» فكيف ضعفه 
ابن حجر» وهو يصححه كما مر؟! وكما يقول ابن حجر أيضًا في الفتاوئ: «أجاب 
المحققون عن ذلك GL‏ لا تعارض بين الإجماعين؛ SY‏ الأول في جواز ذلك لها 
بالنسبة إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير» والثاني بالنسبة إلى ST‏ يجوز للإمام ونحوه 
أو يجب عليه منع النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهن»” "'» وهو نفسه كلام زكريا : 
«ما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي: منع الولاة لهن مما ذكر -أي: من 
الخروج سافرات- لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة 
ستر وجهها في طريقهاء Lilly‏ ذلك سنّة وعلئ الرجال Gat‏ البصر عنهن لقوله -تعالئ- : 


.)ةه٠١‎ /١( الحبيب»‎ dase) الخطيب الهسماة‎ ids حاشية البجيرمى‎ (\) 
VAG / ١( الققهيقف‎ be SU Legally اليتس‎ OV) 
Vee 


قل YE ell‏ من Crawl‏ [الثُور: cle‏ الآية؛ OY‏ منعهن من ذلك» لا SV‏ 
الستر واجب عليهن في ذاته» بل GY‏ سنّة» وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال 
cae VIS dey SL‏ من الرحل لصوعياة ile SE‏ عند آمن CARA‏ وصوتها ايس بعورة 
عل الأصح في UE‏ فكيف ينسب إلى زكريا إيجاب الستر عليهاء وأن غاية 
الأمر اختلاف في التعليل؟ ! 

وهذا ما رجحه الجمل أيضاء ناقلا إياه عن النور الحلبي» حيث رأيا أنه يلزم من 
ترتيب الستر على حرمة النظر؛ وجوب الستر على الرجل أيضًا!ء قاتلا : «هذا ما قاله 
حج» وضعف شيخنا” '' ما نقله القاضي عياض» ومنع كون ولاة الأمور إنما منعوا مما 
ذكر للمصلحة العامة ل" لكو co Coby cdl‏ قال Lely‏ ذلك لكون ال وا 
لذاته. وفيه أن مقتضول ذلك: وجوب الستر على الرجل لوجهه؛ لأنه كما يجب على 
المرأة ستر وجهها لئلا ينظر إليه من يحرم نظره له؛ فكذلك يكون للرجل» ولا ينبغي 
القول به"". فالحق ما قاله حج»“. فصحح كلام ابن حجر الهيتمي» وسيأتي إقرار 
الشرواني على ذلك أيضًا . 

بل هم لا يوجبون السترء وإنما أقاموا فرعًا مصلحيًا ذرائعيًا رأوا الفتوى به ساتغة 
مناسبة لزمانهم» وهي مناسبة لا يلزم غيرهم موافقتها لا في زمانهم ولا غيره» كما أنها 
وهذا موطن البحث- لا تعني أنهم ينازعون في أصل الحكم الشرعي ووجه تقريره في 
مذهبهم وهو جواز الكشف من حيث الأصل› وأن هذا يقع مأذونا فيه وإلا لما بحثوا 
الخلاف في جواز النظر من عدمه. 

أا ما يتعلّق بتعقب بعض المتأخرين» كالشربيني والرملي» على ابن حجر في نفيه 
المنافاة بين الإجماعين؛ فهو قول هؤلاء المتأخرين» وننقل بعضه لنبين أيضًا أنهم 
لا يوافقون المؤلف في عموم قوله» ومنه أنه يجب ستر الوجه مطلقًا بناء على أنه عورة 


(۱) زكرياء «شرح روض .)١١١ / ۳( (SUS‏ 
)1( إذا كان الكلام للجمل ؛ فشيخه هو عطية الأجهوري» وإن كان للحلبي؛ فشيخه هو الرملي. وهذا الثاني 
el‏ 
(۳) وسبق قريبًا ترتب ذلك الفرع عند بعض الشافعية . 
"٠‏ 


في النظر. بل هم يعتقدون أن الستر واجب لذاته» وليس بالبناء على حرمة النظر. 

فننقل كلام الخطيب الشربيني» ونجعله أصلاء كما جعلنا كلام الهيتمي أصلا؛ 
نظرًا لأنّه عمدة المعترضين» بل كل من بعده ويوافقه في اعتراضهء فهو ينقل كلامه 
كما يظهر للعيان. 

فقال بعد أن نقل كلام الجويني : «والثاني : لا يحرم. ونسبه الإمام للجمهور. 
والشيخان للآكثرين» وقال في المهمات: ail‏ الصواب لكون الأكثرين عليه. وقال 
البلقيني: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج. al)‏ 

وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساءء أي: منع الولاة لهن؛ معارض بما 
حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه يجب على المرأة ستر وجهها في طريقهاء Lely‏ 
ذلك سنة» وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية» وحكاه المصنف عنه في شرح مسلم 
وأقرة diy cade‏ بعضن Gayl Val chal‏ فى old‏ ين متهن من SUS‏ 
لا OY‏ الستر واجب عليهن في ذاته؛ بل OV‏ فيه عامة» وفي تركه إخملا لا 
بالمروءة. (اه). 

وظاهر كلام الشيخين أن الستر واجب لذاته؛ فلا يتأت هذا الجمع”"'. وكلام 
القاضي Os‏ وحيث قيل بالجواز كره» وقيل: خلاف COONS‏ وحيث قيل 


)1( مقصوده ابن حجر الهيتمى» ونص على ذلك الشروانى فى الحاشية (۷ / »)١97”‏ ونقل تعقب الخطيب 
الاتي عليه 

)1( ما استظهره من كلام الشيخين ليس بظاهر» كما بحثنا سابقا في نفس الأمر من أن النووي لا يرئ لزوم 
الستر بناء على حرمة النظر» وعلى التقدير الثاني ؛ فإنه سيصرح هو نفسه Ob‏ ظاهر المصنف عدم العورة؛ 
فسواء ری ol‏ الروت وا اولم ير ؛ ذه و نل تاميرف الستر Cals‏ 
لذاته ؛ ol pe OY‏ ال poll Cel‏ فى Vand‏ رصاق إلا عا غورة الس Gi‏ ستر شيء لأجل عورة النظر 
فحت إن ee‏ واجبًا فهو ليس سترًا للذات ؛ بل للغير. فانتبه لهذا التحقيق . 

(۳) فالأرجح عند الخطيب تضعيف إجماع عياض» بدلا من احتماله والجمع بينه وبين إجماع الجويني. وقد 
تناقلوا ذلك من بعد الخطيب» ولكن الملاحظ أنهم لم يذكروا وجه تضعيف إجماع عياض وترجيح 
الجوينى عليه ! مع كون مدرك الإجماع في كلام عياض منصو po! ol (LS‏ سئة » ومدرك الإجماع في 
كلام الجويني غير منصوص › قصاراه أن يكون Mas‏ بل هو محتمل › فان المنع الولائي من فعل الشيء 
لا يستلزم حرمته $ SUI,‏ فهمه الهيتمي وغيره على ما تقدم ذكوةة وهو الفهم الصحيح الواضح mca‏ 

2 وكما نلاحظ فالخطيب نفسه لا يرفع الخلاف»› ويخرج الفرع على القول المرجوح عنده. ثم يرجع للقول 
الراجح› فجميع البحث بين راجح ومرجوح › لا كما يصنع المؤلف. 

۲*۲ 


بالتحريم وهو الراجح هل يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يتبين منها غير عينيها 
ومحاجرها أو لا؟ قال الأذرعي: لم أرَ فيه cles‏ والظاهر أنه لا فرق لا سيما إذا 
كانت جميلة» فكم في المحاجر من خناجر . (al)‏ وهو ظاهر. 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن وجهها وكفيها غير عورة وإنما ألحقا بها في تحريم 
١ 5 5 . w CW. 5 5‏ 
النظر› وبه صرح الماوردي في كتاب الصلاة '. فقال: عورتها مع غير الزوج كبرى 
وصغرى؛ فالكبرئ ما عدا الوجه والكفين» والصغرى ما بين السرة والركبة» فيجب 
ستر الكبرئ فى الصلاة» وكذا عن الرجال الأجانب والخناث والصغرئ عن النساء 
وإن قربن» وكذا عن رجال المحارم والصبيان» وقال السبكي OL:‏ الأقرب إلى صنع 
الأصحاب OF‏ وجهها وكفيها عورة فى النظر لا فى OEM EAN‏ 

ونقل الرملى اعتراض الخطيب السابق» وغالب بحثه مختصرًاء وممًا cle‏ فيه 
قوله : )5635 5( بعضهم عدم التعارض فى ذلك ؛ إذ منعهن من ذلك ليس لكون السكر 
واجبًا عليهن فى ذاته؛ بن isle doles a3 OV‏ وفى تركه إخلال بالمروءة مردودة؛ 
إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب cal‏ فلا يتأتل هذا الجمع. وكلام القاضي 
a eee‏ فتعقبه الرشيدي فى الحاشية بتعليق نفيس» فقال: «قوله: ودعوى 
بعضهم»» omen‏ «قوله: مردودة إذ الظاهر كلامهما إلخ» هذا لا يلاقي ما ادعاه هذا 
البعض ؛ oY‏ حاصل دعواه أن ما حكاه الإمام من الاتفاق على are‏ النساء لا يلزم منه 


)1( وهذا تنبيه ke Cage‏ ما ذكرناه سابقًا من انفكاك الجهة عند النووي بين الستر والنظر» وأنَّ الوجه ليس 
بعورة وألحق بالعورة في حرمة النظرء لا في السترء فهذا ما أفاده تقييد إلحاقيته بالعورة بكونه في حرمة 
النظر. ويدل على ذلك نقله عن الماوردي؛ BY‏ نص في الستر وأنها تستر العورة الكبرئ -وهي ما سوئ 
الوجه والكفين- عن الأجنبي. ونقله عن الماوردي نحن نقلناه سابقّاء وفهمه له كفهمنا له ST‏ يباح لها 
كشفه للأجنبي» كما هو منصوص الماوردي نفسه بما لا يحتاج إلى اسر | 

)1( وهذا دليل آخر على الانفكاك الذي نقوله. ولا يتعلق هاهنا بأنَّ كلام السبكي عن عورة الصلاة؛ SY‏ 
عورة الصلاة وعورة الستر شيء واحدء والبينة الواضحة على ذلك هاهنا ST‏ لا أحد من الشافعية Seek‏ 
يقول بوجوب أن تستر وجهها في الصلاة -كإحدئ الروايتين عن الحنابلة مثلا- وعليه؛ فلا معني لذكر 
السبكي عورة الصلاة إلا أنها هي عورة الستر. 

(۳) الخطيب الشربيني» «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج». (5 / »)5١١ 27١94‏ باختصار 

)2( الرملي» «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج». (ك/ AVAA‏ 

yey 


أن ذلك؛ لوجوب سترها وجهها في طريقهاء Oly‏ فهمه منه الإمام حت ages‏ به» بل 
يجوز أن يكون للمصلحة التي ذكرها. وهذا لا محيد عنه. cre Vy‏ رده Ob‏ ظاهر 
كلامهما ما ذكر؛ OY‏ المعارضة التي دفعها ليست بين الجواز الذي ذكره القاضي 
عياض والحرمة, Lilly‏ هي بينه وبين الاتفاق على منع النساء"“ كما سبق . 

وفي ضوء ما سبق كله يمكن أن نقرأ كلام المؤلف : «أجمع العلماء» من جميع 
المذاهب الأربعة وغيرها: أن تغطية وجه المرأة الحرة الشابة عند خوف الفتنة بهاء 
واجب» خاصة عند من يطلقون أبصارهم إليهاء ولا تحترز منهم لا بتغطية وجههاء 
حك الإجماع على هذا جماعة» كابن رسلان» والجويني» وغيرهماء قال ابن رسلان 
الشافعي : «ويدل على تقييده بالحاجة -يعني النظر- اتفاق المسلمين على منع النساء 
أن topes! ol gle oe se‏ لاما tee‏ كثرة النساق OE‏ 

ونعرف ما في هذا الكلام من خلل من جهتين : 

الأولى: حكاية الإجماع» فهو يسوق الكلام مساق أن العلماء مجمعون على 
وجوب السترء ling‏ خطأ؛ بل المذكور هو حكاية (بعض) علماء المسلمين الاتفاق 
عل منع النساء من الخروج سافرات» وهذا ليس حكاية إجماع على حكم شرعي 
أصلاء بل هو AIS‏ اتفاق عملي معروف غير منكر من المسلمين» لا عل حكم» ثم 
يستعملونه في حكم النظر استئناسًا بهذا الفعل من المسلمين» ثم هو إجماع متأخر. 
ليس بحجي علي أي تقدير في كنهه . 

وثانيًا: OF‏ نفس هذا الاتفاق المتأخر لا يستلزم وجوب الستر عند هؤلاء العلماء 


)1( وهذه نكتة دقيقة تدل على حدة ذهن المحشي . فإن المحشي لا يخالف في حرمة النظر» كسائر المتأخرين 
LS‏ للشيخين» ولكن مقصوهه أن قول النووي بحرمة النظرء وكذا الجويني» ليس فيه معارضة مع إجماع 
عياض أصلًا؛ BY‏ عياضًا نص على وجوب غض البصرء وإلَّما الخلاف بين الإجماعين في الشق 
الثاني» وهو المنع من خروج النساء سافرات» فقد نص عياض على عدم وجوبه. في حين نص الجويني 
على منع الولاة cae‏ وهذا فعل لا يستلزم الوجوب؛ فالإجماعان واردان على محلين مختلفين» 
فلا إشكال في قبولهما Ue‏ ولا يتأت تضعيف إجماع عياض» ورده بإجماع الجويني» لاختلاف 
محلهما . 

(۲) «الرشيدي على نهاية المحتاج»» (5 / ۱۸۸). 

)۳( الطريفي› ( ص / (V4‏ 


5" 


كما حققناء ولا في نفس الأمرء كما هو واضح.ء ولو استلزم فهو معارض بإجماع 
عياض» وليس إجماعهم yb‏ من إجماعه» على أن إجماعه على الحكم الشرعي» 
لا على نقل فعل الناس . وهذا بقطع النظر عن البحث الذي ذكرناه في الفقه الحنفي في 
معني الفتنة» وهذا وارد في كلام ابن رسلان المنقول هاهنا من الكلام عن وجود 
الفساق» وهذا أيضًا بقطع النظر عما ذكرناه هناك من تحفظ المتأخرين» ومن كون هذه 
الأحكام ذرائعية اجتهادية» فليرجع إلى ذلك الكلام لأهميته . 

UT‏ قول المؤلف الذي نختم به بحث المذاهب الثلاثة» إِنَّ «ما ينسب للشافعي 
ومالك وأبي حنيفة : أنّهم يجيزون كشف وجه المرأة عند الرجال الذين لا يجوز لهم 
النظر إليهاء ولا يغضون أبصارهم عنهاء خطأ شاع عند المتأخرين» ولا يستطيعون 
إثباته عنهم صريحًاء وسببه عدم تتبع أقوالهم في عورة الستر وعورة النظرء والتفريق 
بينهما»“؛ فنحن نترك الحكم عليه للقارئ في ضوء ما سبق تقريره وبحثه. 


(VOR / الطريفي» (ص‎ )١( 
































وبالوصول إلى المذهب الحنبلي» ورغم أن المذهب يتيح القول الذي يتبناه 
المؤلف؛ STV]‏ كلام المؤلف فيه لم يخلٌ من خلط؛ نظرًا لأنَّ المذهب (الوحيد) 
الذي يتيح قول المؤلف بيسر ووضوح لم ينصف المؤلف في دعواه pe‏ الخلاف› 
فأثبت الخلاف في المذهب وفي خارجه» ولا يسعهم غير ذلك فإن علماء مذهب 
جليل يبعد أن يتواردوا على خطأ كهذا فضلا عن التوارد على ما منبعه التحيز والعصبية 
كدعوئ المؤلف . 

وفي bow‏ في المذهب الحنبلي وموقفه من تلك القضية؛ لاحظنا وجود اضطراب 
واضح في تقريره. ناجم عن اختلاف روايات الإمام أحمد وتوجيهها. وسنسلك في 
تقرير ذلك طريقًا نرجو أن نوفق فيه. 

ونصدر بكلام المؤلف معناء الذي يصدر عن ثقة كاملة كعادته في نفي كل ما 
يخالف فهمه» فيقول: «وقد نسب بعض CES‏ لأحمد رواية: أن كشف الوجه cle‏ 
لرواية عنه أن وجه المرأة ليس بعورة» نقلها ابن قدامة وكذا المردواي في الإنصاف في 
عورة الصلاة» وهذا لا يقوله من عرف فقه أحمد وغيره من الأئمة في اصطلاحاتهم 
وتفريقهم بين الأبواب وأنواع Cob ell‏ فلم یزد كما ترئ عل مجرد دفع 
بالصدر» Shey‏ الآن كلام هؤلاء OES‏ الذين لا يعرفون فقه أحمد ولا غيره 
من الأئمة وتفريقهم بين الأبواب وأنواع العورات! سواء في عورة السترء 
أو النظر . 

ونبدأ ob‏ نستعرض متنا حنبليًا مهما في الخلاف المذهبي -ليس في المذاهب 
الثلاثة مثله على كثرة التأليف فيها بصورة واضحة عن الحنابلة! وذلك؛لنحاول ضبط 


.)٠۳۷ / الطريفي» (ص‎ )١( 


























الطريقة التي يفهم بها الحنابلة المذهب في تلك المسألة» ثم نورد روايات الإمام 
أحمد الأساسية في الموضوع» ثم نرجع ببحث نقدي لذلك في ضوء تقريرات 
ابن قدامة» ثم ابن تيمية» لنبيّن ما يتفقون فيه وما يختلفون فيه» في ضوء روايات الإمام 
أحمد» وما يتلخص لنا في ذلك . 

ففيما يتعلق بالستر قال المردواي: «قوله: «والحرة كلها عورة» Loe‏ ظفرها 
وشعرهاء إلا الوجه»» الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة. وعليه 
الأصحاب. وحكاه القاضي إجماعًا. وعنه: الوجه عورة أيضًا. قال الزركشي : أطلق 
الإمام أحمد القول Ob‏ جميعها عورة» وهو محمول على ما عدا الوجهء أو على غير 
الصلاة. انتهل. وقال بعضهم: الوجه عورة. 5 كشف في الصلاة للحاجة. قال 
الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة» وهو عورة في باب النظرء إذا 
لم يجز النظر إليه. OU gl‏ 

وطريقة المردواي في البحث كطريقة الجمهورء أن بحث العورة في الصلاة هو 
واحد مع بحث العورة العامة» ويدل على ذلك طريقة التقسيم» أنه بعد أن أورد القولين 
أنه عورة» أو ليس بعورة» أنه جعل WEY GS‏ أنه عورة وجاز كشفها في الصلاة للحاجة 
-وهذا سيذكره ابن قدامة وسننقله-» فما الفرق بين هذا القول وبين القول الأول أن 
الوجه ليس عورة» لو كان المقصود أنه ليس بعورة في الصلاة LB‏ وهو خارجها 
عورة؟ 

فالصحيح Of‏ القول الأول والثاني هو في أنَّ الوجه عورة أم لا مطلقّاء بل حمل 
الزركشي وتحقيق ابن تيمية» وذكر المرداوي لهما في هذا السياق؛ دال على الخلاف 
المذهبي» بين من يرئ البحث Ge‏ في العورة» وبناء عليه ما يجب ستره في الصلاة» 
وبين من حمل القولين EL‏ على نفي الخلاف كابن قدامة -كما يأتي» ومثله ابن تيمية 
المذهبي- والزركشي -على أنه سيأتي OF‏ هناك فرقًا بين طريقتي ابن قدامة والزركشي-. 
Lely‏ على التحقيق في تصويب كونه عورة ستر خارج الصلاة» دون داخلهاء كابن تيمية 
الاجتهادي دون نفي الخلاف في الصلاة. 


.)507 / ١( GIES المرداوي» «الإنصاف في معرفة الراجح من‎ )١( 
YeA 


وفي ضوء ذلك النص: ues‏ أن deol ge‏ رواكيق انها يعاق aye‏ ا انه فى 
بعضها أن الوجه عورة» وفي بعضها asl‏ ليس of, GB) ge‏ هناك حم للف Saye‏ 
لاختلاف الروايات» وهو حمل الزركشي (ت: WY‏ شارح الخرقي: أن الروايات 
المطلقة إِمّا مخصوصة car Sl‏ أو يراد بها ما خارج الصلاة» وبذلك يرفع الخلاف في 
Ol‏ الوجه ليس بعورة في الصلاة» hy‏ عورة خارج الصلاة. وما طريقة ابن تيمية: S18‏ 
(التحقيق) OF‏ الوجه ليس بعورة في الصلاة» وهو عورة في باب النظر. والفرق بين 
الطريقتين: أن طريقة الزركشي Led‏ حمل يرفع GIES!‏ بالجمع بين الروايات على 
موارد مختلفة» أما طريقة يقة الشيخ ففيها التحقيق في المذهب. 56 رفع الروايات؛ 
ولذا She‏ في كلام للشبخ إثبات الروايتين في داخل الصلاة وخارجهاء فأين 
المؤلف؟ وهل ابن تيمية لا يعرف فقه أحمد ولا التفريق بين العورات! وطريقة الشيخ 

اليل او ا ا ee‏ 
قوليه أن المرأة تستر وجهها في الصلاة» بخلاف طريقة الزركشي التي فيها نفي 
A‏ 

ثم هنا كلام آخر حاصله: OF‏ قول من يرئ Ol‏ عن أحمد رواية في أن الوجه ليس 
بعورة» ولم يحمل حمل الزركشي في نفي الخلاف مطلقاء سواء في موردي الصلاة 
أو الخارج؛ سواء لم يقل بهذه الرواية ورأئ ST‏ التحقيق خلافها مع الرواية الأخرئ 
عن أحمدء كابن تيمية الاجتهادي» أو قال بهذه الرواية» وهم عامة الأصحاب كما 
يقول المرداوي وكذا ابن قدامة كما سيأتي» وكما ذهب إليه القاضي أبو يعلئ: فهل 
كلامه مختص بعورة الستر في الصلاة» أم إن كلامه عام في عورة الصلاة وعورة الستر 
العامة خارج الصلاة؟ 

فوفق كلامنا السابق pail‏ يريدون العورة العامة أيضّاء ونحن كنا قد قلنا فيما سبق 
إن جماهير الفقهاء لا يفرقون بين عورة الستر وعورة الصلاة» سوى بعض الحنابلة. 
فالحنابلة مختلفون في هذه القضية» فمنهم من يفرق بين العورتين» كابن تيمية مع إثباته 
ال ا 
وهذا في كلامه الاجتهادي فقط. حين يث يثبت الخلاف في العورتين الستر والصلاة. 
فى ا ull CB GIA gy gb‏ درن اياده nee a‏ 

۰۹ 


هذا وتناقضه مع فهم المؤلف» ومنهم من لا يفرق كالجمهور» وهذا بحث دقيق» 
ستظهر تفاصيله فيما يأتي . 

ولكن الذي نحققه هاهناء ونذكره ابتداء» لا على سبيل المصادرة» ولكن لترتيب 
ذهن القارئ منعًا من الاضطراب: OF‏ الصحيح B=‏ لحمل الزركشي Bae‏ 
bards‏ اين ا وا كينا رر ye‏ احم زوابقن: وان الروافين عامعان» 
بمعنيل OT‏ قوله إِنَّ المرأة كلها عورة: يعني في الصلاة وخارجهاء وقوله إِنَّ المرأة عورة 
إلا وجههاء يعني في الصلاة وخارجها. ثم من الحنابلة من صحح الرواية الثانية أنه 
ليس عورة مطلقًاء وهي طريقة عامة الأصحاب» ثم من هؤلاء العامة: من بن على 
ذلك جواز النظر› كأبي یعلیٰ وابن عقيل» ومنهم من رای منعه كابن قدامة. وابن تيمية 
المذهبي -مع احتمال أن يكون رأيهما وجوب الستر مع ذلك-» ومن الحنابلة من 
جمع بين الروايتين: OF‏ الوجه عورة خارج الصلاة» وليس بعورة فيهاء وهذه التي 
ذكرها المرداوي مجهلة» وكذا ابن قدامة عن بعضهم. ومنهم من اختار الأولئ» وهي 
طريقة شيخ الإسلام في البحث الاجتهادي - فالشيخ يختار أن المرأة عورة مطلقًا يعني 
في السترء ولكته يدفع ذلك عن الصلاة بالنصٌ والإجماع. فهذا بحث ترجيحي 
اجتهادي منه» وقد يقال : هو دفع بحجة الإجماع في البحث المذهبي أيضًاء فلم 
خصصت هذا بالاجتهادي؟؛ والجواب: OT‏ الذي حملنا على هذا أنه يثبت في كلامه 
الاجتهادي الخلاف في عورة الصلاة خلافا لمشهور المذهب ولكلامه المذهبي نفسه. 
حيث سينفي الخلاف في الصلاة» كما سنأتي . 

ومنهم من لم يجعل الروايتين على موردين مختلفين ؛ فرفع الخلاف من الموردين» 
وهما الصلاة والسترء فلم يجعل في إثبات وجوب ستر الوجه في الصلاة BE‏ 
ولا في إثبات عدم وجوب ستر الوجه خارج الصلاة EE‏ وهي طريقة تختلف عن 

يقة ابن قدامة وابن تيمية والآمدي الحنبلي وغيرهم» الذين يرفعون الخلاف عن 
الوجه دون خارج الصلاة» وعلئ إحدى هاتين الطريقتين: طريقة الزركشي المذكورة. 
وطريقة ابن قدامة؛ مشى جمهور المتأخرين من الحنابلة» كالبهوتي . 

يوضح ما سبق اختلاف الحنابلة في حكم النظر للوجه من غير سبب كالخاطب» 
ومن غير شهوة» فنذكر هاهنا كلام المرداوي أيضًا في نقل المذهب في مسألة النظر 
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إل الأجنبية» قال: «أكثر الأصحاب: ST‏ لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم 
5 جر له انر E OS‏ سيم yay‏ الماح رجز 
جماعة من الأصحاب: نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة» وجزم 
به في المستوعب في آدابه» وذكره الشيخ تقي الدين رواية. قال القاضي: المحرم ما 
عدا الوجه والكفين. وصرح القاضي في الجامع: أنه لا يجوز النظر إلى المرأة 
الأجنبية لغير حاجة. ثم قال: النظر إلى العورة محرّم وإلئ غير العورة: مكروه. 
وهكذا ذكر ابن عقيل» وأبو الحسين» وقال أبو الخطاب"'؟: لا يجوز النظر لغير من 
St YI cuss‏ القاضي أطلق هذه العبارة. 

وحكي الكراهة في غير العورة. قال الشيخ تقي الدين 8B‏ هل يحرم النظر إلى 
وجه dee VI‏ لغير حاجة؟ رواية عن الإمام أحمد: يكره ولا يحرم. وقال ابن عقيل : 
لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة. انتهئ. قلت: وهذا الذي لايسع 
الناس غيره» خصوصًا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم. OU geil‏ 

فحاصل هذا : أن الحنابلة مختلفون في النظر إلى الأجنبية من غير حاجةء ونلاحظ 
أن القاضي أبا يعل» الذي كر ae‏ ما ن tell Tyger‏ أن ell‏ اس صورة 
إجماعًاء يجيز النظر هاهناء وهذا يستلزم أن مراد الأول كان عورة الصلاة والستر 
«Les‏ وهذا يصحح ما ذكرناه. 

ويدل على ذلك أيضًا أله يصرح ST‏ الوجه ليس بعورة» خارج الصلاة أيضًا : «هل 
يكره للمرأة الأجنبية أن تنظر من الرجل الأجنبي ما ليس بعورة لغير حاجة كما يكره 
ذلك في حق الرجل . . . ؟ وجه الأولى: أنه يكره للرجل أن ينظر من المرأة الأجنبية 
ما pes tele id tym oe‏ أن يدعو ذلك إلى الفتنة» وهذا المعنول موجود في 
المرأة لا يؤمن عليها حصول الفتنة بنظرها إلى ا لأجنبي فيجب أن يكره ذلك في OU gam‏ 


أحمدء وأبو الحسين هو ابن القاضي أبي يعلى الفراء» صاحب التمام لكتاب الروايتين والوجهين» 
وأبو الخطاب هو الكلوذاني. 
)1( المرجع نفسه. (8 / ۲۷» (YA‏ 
)۳( أبو يعلى » «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين VA CVV / ۲( (pgm Shy‏ باختصار. 
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وبذلك نجد أن طريقة الأكثر هي كطريقة الشافعية» بالا نفكاك بين عورة الستر 
والنظر؛فأكثر الأصحاب -على حكاية المرداوي- مع OF‏ الوجه ليس بعورة SEMI‏ 
لا يجوز النظر cad!‏ ومن أخذ برواية ST‏ عورة مطلقًاأو خارج الصلاة؛ فلا إشكال في 
منعه من النظر . 

ويقول ابن مفلح الذي قال فيه ابن القيم: «ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب أحمد 
من ابن مفلح»» وقال له ابن تيمية: «ما أنت ابن مفلح» بل أنت مفلح»-: «هل يسوغ 
الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ 

ينبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجههاء أو يجب غض البصر Ue‏ 
أو في المسألة قولان؟ قال القاضي عياض في حديث جرير: . . . » وقال الشيخ تقي 
الدين : وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن OEY‏ غير جائز» ولمن اختار هذا أن 
يقول: حديث جرير لا حجة فيه؛ BY‏ إنّما فيه وقوعه» ولا يلزم منه جوازه. 

فعلئ هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف» وقد تقدم 
الكلام فيه" . UE‏ على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن النظر إلى الأجنبية 
جائز من غير شهوة ولا خلوة» فلا ينبغي أن يسوغ GIST‏ ونجد ابن مفلح هنا 
ينسب جواز النظر من غير شهوة إلى الحنابلة» وكأنه قول الأكثرء وهذا خلاف حكاية 
المرداوي. وعلى كل حال يبقل أنهم مختلفون في هذا. 


)1( لاحظ تنويعه بين إيجاب الستر عليهاء أو وجوب غض البصرء بما يعني أله يرئ أن القول بغض البصر 
ل ا راي ل ري ار رياه را جار لاسر Sk‏ 
المؤلف فمن طريقته أن قال في , بعض المواضع إن قول بعض العلماء ببحث حكم النظر مع (إجماعهم) 
على إيجاب الستر لا Be‏ له بحكم الستر؛ pe‏ يبحثون حكم BU‏ لا المرأة!فمع كون هذا لا يتأتى 
قطعًا مع قول من يبيح النظرء ولا جواب له عن ذلك؛ إلا أن حت على القول بالتحريم ؛ ail‏ يستلزم عند 
بعض العلماء جواز الكشف. وهي طريقة الجمهور AT‏ لا علاقة ببين البابين» كما نقلنا من كلام عياض› 
وكما في كلام ابن مفلح هاهنا . 

(Y)‏ وهو: «فصل على من ومتئ يجوز الإنكار»» الذي صدره بالمختار: «ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من 
الفروع على من اجتهد فيه أو قلّد مجتهدًا فيه»» [«الآداب الشرعية)» COV / ١(‏ ثم ذكر الخلاف فيه 
والتفصيل . 

(۳) ابن مفلح »«الآداب الشرعية»» YAS / ١(‏ 
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نرجع الآن إل أهم الروايات الواردة عن أحمد في الموضوع» والتي نتج Lee‏ 
ذلك الاضطراب المذهبي . 

فالسبب في ذلك الاضطراب فضلا عن تعدد الروايات هو احتمال بعضها أن تكون 
متعلقة بالصلاة وخارجهاء وصراحة بعضها في الصلاة» ثم احتمال بعضها أن يكون 
النظر دون الستر» وصراحة بعضها في الستر» وصراحة بعضها في الكراهة دون 
الحرمة» وهذا واضح من تصرف الحنابلة أنفسهم واختلافهم في حمل كلام الإمام. 

ونبداً بالروايات المصححة لكشف الوجه في الصلاة. فمنها : «قلت: في كم تصلي 
types Tobe al EUG Sel all‏ و وقد تقدم أن الفقعة “الهاو هنا 
تغطي به المرأة رأسها. وفي مسائل ابن هانئ : «سألته -أي: أحمد- عن المرأة في كم 
ثوب تصلي؟ قال: أقله درع وخمار» وتغطي رجليهاء ويكون درعًا سابعًا يغطي 
OPE‏ وهناك غير ذلك في colar‏ سيرد في نقلنا عن كشاف القناع. فهذه 
الروايات تبين أن الوجه ليس بعورة في الصلاة. 

ثم عن أحمد رواية صريحة في ستر الوجه داخل الصلاة» وليس يمكن حمله على 
خارجها. وهي رواية أبي داود: «قلت لأحمد بن حنبل: المرأة إذا صلت ما يرى 
منها؟ قال: لا يُرئ منها ولا ظفرهاء تغطي كل شيء gs‏ 

وهذه الرواية صريحة ولا يصح معها حمل الزركشي -المطلق- سابق الذكر؛ EN‏ 
كو OWS‏ يمك الحم ley Stall‏ و LET dy gall GLI‏ عط OL La Ab‏ تقال 
هذا محمول على خارج الصلاة» والمجوّزة في الصلاة» ولكن هذه مصرحة بالصلاة 
-ونفس إطلاق الزركشي ليس فيه إلا إطلاق أحمد Ody gl‏ والرواية هنا غير 
روايات إطلاق العورية الآتية» بل هي مخصصة صريحة. كما أنَّ هذه الرواية تدل 


:)£16 TY «مسائل الإمام أجمد واسخاقا‎ )١( 
YAN) COA / ١١ ذكره المحقق في حاشية الموضع السابق» وعزاه إلى مسائله:‎ (Y) 
.)5١ / «مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني»» (ص‎ )۳( 
:)55١ /١( سبق نقل المحل عن المرداوي» وهذه عبارة الزركشي في «شرح مختصر الخرقي»‎ )( 
جميعها عورة»‎ Ob للمرأة كشف وجهها في الصلاة لما سيأتي» وقد أطلق أحمد القول‎ OT «لا خلاف‎ 
: أو غل غير الصاذة)‎ cam sll عدا‎ Le the وهو مخمول‎ 
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بطريق الأولئ على خطأ حمل ابن قدامة -الوجهي- في نفي الخلاف في عورة الوجه 
داخل الصلاة. 

ولكن حكاية الإجماع على أنه ليس بعورة في الصلاة من بعض الحنابلة» وورود 
الروايات المجيزة للاختمار وهم لم يفهموا من الاختمار غير كشف الوجه. هي التي 
جعلت بعضهم يضطربون ويحملون هذا الحمل» بناء على رواية أحمد المطلقة أن 
المرأة عورة حت ظفرهاء فاستعملوا هذا الإطلاق لتخصيصه» والصحيح ورود 
الروايتين في الوجه داخل الصلاة كما رأيت. 

Cee IG ELS‏ نل كاك at‏ بسكن OOO).‏ بزو اناك الخد 
الأول قاضية على هذهء Ob‏ تحمل الأول على المجزئ» وهذا على الفضيلة 
والكمال -والزركشي نفسه لم يقل ذلك» بل كلامه عن الرواية المطلقة حسبُ-؟؛ SY‏ 
العبارة: لا يرى منها ولا ظفرهاء وتغطي كل شيء cles‏ صريحة في الإيجاب. وعلئ 
هذا مشئ المحقق ابن تيمية في طوره الاجتهادي على أن في ذلك -العورية داخل 
الصلاة- روايتين مختلفتين عن أحمد. 

وهذه الرواية هي المشهورة عند الفقهاء من المذاهب الأخرى فيما يفهمونه من 
مذهب أحمد» فهي Eg‏ ما معروفة عندهم على نحو AST‏ من رواية الكشف فيما يظهر 
لنا من نقلهم لمذهب الحنابلة في عورة الحرة في الصلاة» وهو القول الموافق 
لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث -أحد فقهاء المدينة السبعة-» وهو الذي ينقلونه 
في كتب المذاهب منسوبًا لمذهب الحنابلة بالعموم. قال القرافي: «قال في الكتاب : 
إذا صلت متنقبة لا إعادة عليها. قال ابن القاسم ذلك: رأيي والتلثم كذلك» ونهئ 
الشافعي عنه» وأوجب ابن حنبل تغطية وجهها OO geass‏ وقال ابن عبد البر: «قال 
أبو عمر: قول أبي بكر هذا خارج عن fal pol‏ العلم؛ لإجماع العلماء على أن 
للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض ٠...‏ 
وقد روي نحو قول أبي بكر بن عبد الرحمن عن أحمد بن Om‏ وقال الماوردي : 
«المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها إلى آخر مفصل الكوع ركان 


.)٠١5 / ۲( القرافى» «الذخيرة)»‎ OY) 
AVVO / 5( Caged ne ST ابن عبد‎ CY) 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -أحد الفقهاء السبعة- وأحمد بن حنبل : 
جميع المرأة مع كفيها ووجهها Uy ge‏ وقال ابن القطان: «وقال أحمد بن حتبل : 
إذا صلّت المرأة تغطي كل شيء منهاء ولا ظفرها»" . وكلام هؤلاء عنه في الصلاة -نعم 
نحن نقول إن عورة الستر أمام الأجانب هي عورة الصلاة» فهذا معناه أن وجهها عورة 
خارج الصلاة» وهذا قول صحيح في مذهب الحنابلة» بل منسوب للعامة كما تقدم» 
ولكن البحث الآن فيمن جعل من الحنابلة الرواية عن أحمد في عورية الوجه مختصة 
بما هو خارج الصلاة» لا الصلاة» فهذا ليس بصحيح في ضوء ما تقدم ذكره» وهذه 
فائدة زائدة على مقصود كتاينا ؛ لينتفع بها من شاء . 

Gy‏ في الستر خارج الصلاة والنظر. فمن الروايات ما يوجب على المرأة أن تستتر 
كلها إذا خرجت: «أبو طالب» أنه سمع أبا عبد الله يقول: ظفر المرأة عورة» وإذا 
خرجت فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفهاء فإن الخف يصف القدم» وأحب 
gl‏ أن تجعل كفها إل عند يدهاء حتیٰ إذا خرجت يدها لا يبين منها Meg‏ و«كل 
شيء من المرأة عورة» حتئ ظفرها». واعن إسماعيل بن سعيدء أن أيا عبد الله 
قال: الزينة الظاهرة» والثياب» وكل شيء منها عورة -يعنى : المرأة- حت OC aN‏ 
والأولئ أصرح شيء في عورية السترء وقد كان يمكن حمل الأخريبن على النظر. 
ولكن الصواب أن ذلك كله في عورة السترء وهذا يترتب عليه النظر بطبيعة الحال. 

وهل في روايات أحمد ما يشير إلى عدم وجوب السترء وعدم حرمة النظرء أم أن 
من قال بذلك من الحنابلة خرّج على رواية عدم العورية في الصلاة؟ 

وكيف هذا مع إمكان القول بأن هذا خاص بالصلاة» ولا سيما مع طريقة الزركشي 
في الحمل» التي تجعل إطلاق أحمد العورية LEE‏ بخارج الصلاة وإن كان إمكان 
شق حمله الأول بطل بما ورد من الرواية الصريحة بالستر في الصلاة؟ 


VW / ۲( الماوردي» «الحاوي».‎ OY) 

)1( ابن القطان» «إحكام النظر»» (ص / CVO‏ وقد ذكرها في سياق العورة العامة أيضًا ؛ Lagi‏ شيء واحد 
عنده كالجمهور. 

(*) الخلال» «أحكام النساء للإمام أحمداء مسألة: NA‏ 

(5) المرجع نفسهء مسألة: ٠١. .١6‏ 
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والجواب: OF‏ قول من قال من الحنابلة» ومن نقل عن أحمد الروايات خارج 
الصلاة» كابن عقيل وابن تيمية والآمدي. dal Ss‏ النظر دون > cate‏ كالشيخ أيضاء 
وهو اختيار غيره كالقاضي ols‏ عقيل والمرداوي- نجد له في الروايات ما يشير إلى 
كراهة النظر دون التحريم . 

ففي الروايات : (حرب بن إسماعيل» قال: YS‏ لأحمد: الرجل يكون في السوق› 
يبيع ويشتري › فتأتيه المرأة تشتري منه› فيرى كفها ونحو ذلك» فكره ذلك» وقال: كل 
شيء من المرأة عورة» قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى SB‏ أكره ذلك 
وإن كانت عجورًا Moyes‏ وهي بحسب لفظها ليست موجبة للستر ولا محرّمة 
للنظر. وقد تقدم أن من أقوال أئمة المذهب في تلك المسألة: الكراهة. كالقاضي› 
وكنقل ابن تيمية عن الإمام أحمد» كما عند المردواي. 

ثم وقفنا على هذاء بما يصحح فهمناء قال gl‏ يعليل: «وقال في رواية حرب 
ومحمد ابن أبي حرب الجرجاني في البيع: تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجههاء فإن 
كانت عجورًا رجوت» وإن كانت شابة بسنها فإني أكره ذلك. فظاهر هذا أن الكفين 
ليس بعورة عنده؛ Lag‏ لو LIS‏ عورة لم يبح النظر إليهاء oly‏ كانت عجورًا» '". 

وفي رواية أخرى : مها 200 سالك | Piles‏ عن الرجل ISL‏ مع مطلقته» قال : 
لاء هو رجل أجنبي» لا يحل له أن ينظر إليهاء فكيف يأكل معهاء ينظر إلى كفها؟ ! 
فلا يحل له SOUS‏ وهذه الرواية في النظر AST‏ منها في السترء فهو لم يوجب عليها 
السترء Lally‏ أنكر أن ينظر الرجل» وهذا معناه أنَّها مكشوفة أصلًا. ويمكن تخريج 
حرمة الستر منها إذا قيل المنع عليهما جميعًاء هي لا تأكل GY‏ لا يتأت منها دون 
كشف الكف» وهو لا ينظر SY‏ محرّم. هذا ممكن. 

وفي رواية: «محمد بن أبي حرب حدّثهم» قال: قلت GN‏ عبد الله: البيع تأتيه 
المرأة» فينظر إل كفها ووجههاء قال: إن كانت عجورّاء Oly‏ كانت ممن تحركه 


.5 المرجع نفسهء مسألة:‎ )١( 
.)74 / ۲( أبو يعلى »«المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهین»»›‎ )۲( 
NV الخلال» «أحكام النساء للإمام أحمداء مسألة:‎ )*( 
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يغض طرفه» وقال: كل شيء من المرأة عورة» حتى ظفرها)' . وهذه في الحرمة في 
الط cody‏ مرج Ge‏ واا LAY‏ إلن اریم Cece‏ ولم يقل كل eed‏ متها 
عورة» فهذا جواب على النظر. نعم قد يقال: يمكن أنه أجاب بذلك بذكر ما هو wel‏ 
من السؤال» يعني هي عورة فيلزم السترء ولهذا نظائر في السنة» ولكن الرواية لا تشي 
بذلك» وبخاصة مع قوله: إن كانت ممّن تحركه يغض cab b‏ فعلق ذلك بالاشتهاء. 
وكان الأول هنا أن cae‏ لزوم الستر. 

فما تقدّم يصحح أن الروايتين مطردتان داخل الصلاة وخارجهاء وعلئ ذلك صرح 
ابن تيمية» وغيره» كما سيأتي . 

ونبيّن OV!‏ عرض ابن قدامة» وما يدل على رأيه في تلك المسألة . 

قال PLY!‏ ابن قدامة في استعراض عورة الصلاة: 

«مسألة: قال: «وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوئ وجههاء أعادت 
الصلاة» ». لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة» ولا نعلم 
فيه BE‏ بين أهل العلم . ally‏ ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيهاء وفي الكفين 
روايتان. ,| “ales‏ أهل العلم؛ فأجمع أكثرهم عليل أن لها أن تصلي مكشوفة 
الوجه ... » وقال مالك والأوزاعي. والشافعي : جميع المرأة عورة إلا وجهها 
لبوا ونا د يم ااا لان راد لال تي ار 
اوا يبت By‏ إلا ما ظهَرَ ينها [النور: ]"١‏ قال: الوجه والكفين. SV‏ 
النبي BE‏ «نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب» ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم 
سترهماء ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء» والكفين للأخذ والإعطاء . 

وقال بعض أصحابنا : المرأة كلها عورة؛ AV‏ قد روي في حديث عن النبي BE‏ 
«المرأة عورة». رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. ولكن رخص لها في 
كشف وجهها وكفيها ؛ لِمَا في تغطيته من المشقة» وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة؛ أنه 
مجمع المحاسن. وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام قال: المرأة كلها عورة حتى 
eer:‏ 


cpl (Y)‏ قدامة» «المغنى», )\ / CEN) (E‏ باختصار. 
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وفي كلامه : عدم الاختلاف في المذهب في جواز أن تكشف وجههاء وهذا بناء 
على الرواية الأولئ» ولكن صح عن أحمد رواية ثانية في الستر كما تقدّم» وكما حك 
المؤلف candi‏ وكما سيحكي ابن تيمية» والحنابلة GES‏ ما يقولون هذه العبارة في 
ذلك الموضع» فما معناها؟ الظاهر OF‏ معناها Si‏ لا أحد من الحنابلة اختار هذه 
الرواية وجعلها المذهب في الصلاة» على LT‏ لم نقف على وقوفهم على تلك الرواية 
الصريحة ومناقشتهاء Lally‏ كلامهم في الرواية العامة في أن المرأة عورة» والله أعلم . 
بخلاف ابن تيمية الذي لا يمشي على هذه الطريقة في طوره الاجتهادي. ويثبت 
الخلاف في الصلاة» وفق الرواية الأخرى الصريحة. 

والحق : أن المذهب مضطرب في AWS‏ تقريرًا وحكاية» كما تقدم؛ بسبب تعدد 
الروايات. فأبو محمد جعل الرواية الثانية في ستر الوجه مخالفة للإجماع الذي كان 
حكاه أولاء ليخرجها عن كونها في عورة الصلاة» ثم رجع فقال i]‏ إجماع أكثرهم. 

eS ee SS ee ee‏ ا الل ل ا ل اا 
الأصحاب. ثم fle‏ إباحة الكشف بالمشقة» فما معنم ذلك؟ 

معناه أن ابن قدامة قد جعل الرواية الثانية عن أحمد في كونها كلها عورة؛ خارجة 
عن الصلاة؛ fle SY‏ بإباحة الكشف بالمشقة» يعني المشقة في ستره في الصلاة. 
ويدل لهذا الفهم حكايته أولّا عدم الخلاف في المذهب ST‏ لها أن تكشف وجهها في 
الصلاة"'' -نعم نحن نخالف في نفس الأمر في ذلك» GS‏ ورد من رواية أحمد 
الصريحة في ستره في الصلاة» ولكن نحن نبحث هنا مذهبيًا-. وبناء على ذلك؛ 
يُقال: إذا كان القولان متفقين على جواز الكشف في الصلاة» كما حك أولا اتفاق 
المذهب» وكما نص أنَّ أصحاب المذهب الثاني يرون الكشف في الصلاة» فما 
الفائدة التي لأجلها USS‏ ابن قدامة القول الثاني للأصحاب» بعد ذكره قول 


)١(‏ ويدل عليل هذا أيضًا OI‏ ابن قدامة نفسه في «الكافي»» 2)5١15 /١(‏ وهو الذي يعتني فيه بذكر الوجهين 
قال: 
«المرأة كلها عورة إل الوجهء وفي الكفين روايتان»» فلم يذكر في الوجه روايتين» والأمر نفسه Lad‏ 
يتعلق بأبي يعلى قبله» حيث لم يذكر هذا في مسائل الروايتين والوجهين. 
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الجمهور: «وقال مالك» والأوزاعي. والشافعي : جميع Sl pS‏ عورة إلا وجهها 
وكفيهاء وما سوئ ذلك يجب ستره في الصلاة». أي: ما فائدة التنويع بين القولين 
وجعل الثاني قسيمًا للأول» ما دام لا خلاف في أنها تكشفه في الصلاة؟ 

الجواب الواضح عن ذلك: أن الإمام يريد أن يقول: الجمهور من الأصحاب 
كالجميو رمن الققهاء أن الوبعه والكنين ols Seek ay ge Lad‏ الصلؤة وخارحياء 
ومن ثُمّ فهم مطردون» ويدل على ذلك البناء الاستدلالي بالعورية العامة EIS‏ الإبداءء 
وعدم وجوب الستر في الإحرام» والعادة التي جعلت الشارع لا يجعلها عورة» وقد 
شرحنا ذلك في الفقه الحنفي والشافعي . 

وهذا يدل أيضًا بوضوح على بطلان قول المؤلف :إِنَّه لا أحد من الثلاثة الأئمة يرئ 
الوجه والكفين ليسا بعورة ستر خارج الصلاة» وأن منع بعض الفقهاء من مذاهبهم من 
النظر لها يدل أنه يجب سترهاء فهذا أمامنا فهم ابن قدامة -وهو كفهم سائر الفقهاء إلا 
المؤلف كما هو واضح- لطبيعة الاختلاف SW‏ في المسألة وأنه يدل على بطلان 
دعوئ المؤلف هذه بجلاء. وليس للمؤلف the‏ في أن يجعل قول BIS ASV‏ 
وجمهور الحنابلة -بحسب ابن قدامة- في عورة الصلاة في ظل نقل المؤلف لقول 
بعض الحنابلة أنه عورة في الخارج ويباح كشفه في الصلاة؛ فما هو قول جمهور 
الحنابلة إذن؟ فحقيقة دعوئ المؤلف أن هذا القول الثاني الذي ينسبه ابن قدامة لبعض 
الحنابلة هو قول ASV!‏ الثلاثةء وهذا محال؛ لما نقله ابن قدامة نفسه. 

فإن قال المؤلف: نعم الجمهور يقولون ليس بعورة لكنهم يوجبون التغطية لمكان 
من ينظر- قلنا فعلام إذن ذهب كثير منهم إلى جواز النظر أصلًا؟ ! 

وعليل ذلك ؛ فيكون من الحنابلة من يختار أن الوجه ليس بعورة مطلقًا داخل الصلاة 
وخارجهاء ومن ثم ؛ فلا يختار رواية أن المرأة عورة» ولا يمتنع أن منهم من يختار أن 
معدي As Se,‏ وير ls‏ أن Oey el Sd‏ سراي i le‏ 
معناها عورة في النظر» فيحرم النظر إليهما ولا يجب سترهما عنده على المرأة» سواء 
كمذهب الشافعية -وهذا ما صرح به ابن مفلح-» وقد يكون هذا مذهب ابن قدامة» 
كما سيأتي» فرواية المرأة عورة هي رواية مطلقة عن أحمد» تحتمل الستر والنظرء 
فهؤلاء يحملونها على النظرء Ul,‏ الحنابلة المتأخرون الذين يمشون على طريقة 

1۱۹ 


الزركشي؛ فهم يجمعون بين الرواية المطلقة» ورواية أحمد المصرحة بالستر: «ظفر 
المرأة عورة» وإذا خرجت فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفهاء Ob‏ الخف 
يصف القدم»”''» فيجعلون الوجه عورة ستر ونظر جميعًا خارج الصلاة» وهذا احتمال 
ob‏ في طريقة ابن قدامة كما سيأتي» والدليل على ذلك: أن الرواية السابقة المصرحة 
بوجوب tell‏ بست فى شىء من کب ابن قدامةه ولیس oie‏ الا رواب المرأة غور 
العامة. فمع اختياره أن الوجه ليس بعورة» واختياره أن النظر غير جائز لغير dele‏ 
يكون تحصيل مذهبه أن الوجه ليس بعورة في السترء وهو عورة في النظر بمعن تحريم 
نظر الرجل لوجه المرأة. 

حاصل الفرق إذن بين طريقتي ابن قدامة والزركشي : أنَّ طريقة الزركشي -المتأخرة- 
نفي الخلاف في الطرفين» بحمل رواية العورة أنها مخصوصة بالوجه -يعني في 
الصلاة-» أو Ley Lele‏ خارج الصلاة» وهذا يستلزم رفع الخلاف في الموردين: أن 
الوجه ليس بعورة في الصلاةء Shy‏ عورة خارجها. UT‏ طريقة أبي محمد؛ فهي ترفع 
الخلاف في مورد واحد فقط» وهو أن الوجه ليس بعورة داخل الصلاة» وأنَّ الذين 
اختاروا من الحنابلة أن المرأة عورة Wes‏ أباحوا لها الكشف داخل الصلاة للمشقة 
-وهذا القول أشار إليه المرداوي في الإنصاف ونقلناه-» GT‏ الخلاف في كونه غير 
عورة خارج الصلاة؛ فلم ينفه ابن قدامة؛ لأنّه ذكر طريقة الأصحاب الموافقين للأئمة 
في أن الوجه ليس بعورة أصلاء ثم ذكر قول الآخرين asi‏ عورة خارج الصلاة أببح 
كشفه فيها للمشقة» فلم يكن بين القولين معن لو اتفقا أنه عورة خارج الصلاة» كما 
شرحنا. فيتحصل أنه نفق الخلاف عن مورد الصلاة في كونه ليس عورةء وأثبت 
الخلاف في مورد خارج الصلاة في كونه عورة slows Yel‏ هذا بالتصريح» في 
كلام ابن تيمية المذهبي -لا الاجتهادي-. أن الخلاف هو في العورة بالجملة» لا في 
العورة داخل الصلاة. 

وعدا يدل هارا ها ذكر ناهر انا أن الققياء ل" يخالفون أن عورة الستر وعورة الصا 
شيء واحد من حيث الجملة. ويحتمل اختيار ابن قدامة أنه ليس عورة في الستر مطلقًا 


CEVA / ١( انظره في البهوتي» «كشاف القناع»»‎ )١( 
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داخل الصلاة وخارجهاء مع كونه عورة في النظر فقط. وسيأتي كلامه الذي يدل على 
هذا الآن. 

يقول ابن قدامة في حكم ستر جزء من الوجه مع الرأس في الإحرام» مع النهي عن 
ستره: «ويجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس» وتحريم تغطية الوجه"''. 
ولا يمكن تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه» ولا كشف جميع الوجه ASV)‏ 
جزء من الرأس . فعند ذلك ستر الرأس كله أوليا؛ لأنه آكد؛ إذ هو عورة» لا يختص 
تحريمه حالة الإحرام» وكشف الوجه بخلافه» وقد أبحنا ستر جملته للحاجة 
Ca‏ قيس gil a‏ بر وار 
لأنّه عورة» LT‏ كشف الوجه فهو بخلافه» يعني : أن إيجاب كشفه مختص بالإحرام» 
فخارج الإحرام يجوز كشفه ويجوز ستره؛ وذلك SY‏ ليس بعورة؛ لذلك رجع SUB‏ إن 
ستر جزء منه د مع كونه ليس عورة- لستر جزء من العورة -يعني : الرأس-؛ 
أوليل. وقد كان قال هو نفسه في حكم سدلها في الإحرام : OW‏ بالمرأة حاجة إلى 
ستر وجههاء فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق» Gy SIS‏ ومعنيل هذا أنه ليس بعورة . 

وقال ابن قدامة في حكم النظر للمخطوبة» في تعليل إباحته : «لا خلاف بين أهل 
العلم في إباحة النظر إلى وجهها؛ وذلك لأنّه ليس بعورة» وهو مجمع المحاسن. 
وموضع النظر . . .» ولأنْ النظر محرّم أبيح للحاجة» فيختص بما تدعو الحاجة إليه» 
وهو ما ذكرنا»”*'؛ فإذا كان النظر محرمّاء وأبيح للحاجة» لما هو ليس بعورة» لم Sew‏ 


)1( لاحظ أنه يعبر بتحريم تغطية الوجه» وليس مجرد حرمة الانتقاب فقطء مع إباحته السدل» وهذا ككلام 
القرطبي» فينبغي أن يفهم أن الأصل في كلام الفقهاء أن تغطية الوجه للمحرمة لا تجوزء وأن السدل 
رخصة للحاجة» إن شاءت» كما يقول بعض الفقهاء. كالنووي» وقد نقلنا كلامه في الإيضاح وتعليق 
ابن حجر الهيتمي cade‏ بل هو منصوص رواية عائشة» التي نقلناها من البيهقي . فليس هذا Lele‏ 
خصوصًا مطلقًا بالتنقب دون مطلق الستر كما يقول المؤلف» Vy‏ ما تأتئ التعبير بالتحريم في كلام 
ابن قدامة» ووجوب الكشف» كما في كلام القرطبي» ونظائر هذين التعبيرين في كلام الفقهاء كثيرة» 
يوقف عليها بيسر» لسنا بحاجة لجمعها . 

APY LV) ابن قدامة» «المغني».‎ CY) 
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في الوجه عورة إلا في النظرء ولم يكن عورة ستر؛ إذ صرح نفسه بنفيها لتعليل 
الإباحة. فليس هو عورة ستر يجب سترها لذاتها كما زعم المؤلف تصريحًا بالنسبة إلى 
وهب ast Bee‏ 

ثم قال حاكيًا الخلاف : «قال أبو بكر : لا بأس أن by‏ إليها عند الخطبة حاسرة. 
وقال الشافعي: ينظر إلى الوجه والكفين. ووجه جواز النظر ما يظهر غالبّاء أن 
النبي ية لما أذن في النظر إليها من غير علمهاء علم أنّه أذن في النظر إل جميع ما 
يظهر عادة؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور؛ ولأنه يظهر 
غالبّاء فأبيح النظر إليه OMe SS‏ وهذا وإن كان في توجيه القول الثاني أنه ينظر إلى 
بطي عاد ad SFY]‏ سنتلل gay EUS Ob‏ يشو y ae gil‏ ور ليطي Bale‏ 
وهذا لا يتأت مع القول بوجوب الستر العام» وبخاصة في قوله OL‏ الإذن في النظر إليها 
من غير علمها يستلزم ذلك» فهذا معناه أنه لو نظر إليها من غير علمهاء وهذا يكون 
غالبًا في الطريق» كما ورد في حديث ple‏ المشار إليها SL‏ مأذون فيه BSL‏ فإن 
وجهها يكون ظاهرًا في العادة» ويجوز له ساعتها أن ينظر ما شاء من جسدها . 

Gi‏ ما يتعلق بحكم النظر إلى الأجنبية؛ فبعد أن ذكر النظر لحاجة» كطبيب وقاض 
ملحي ني nb ope Sacer Ol foe SI gs Ul‏ سبي مد إن سيا 
في ظاهر كلام أحمد. قال أحمد: لا USL‏ مع مطلقته» هو أجنبي لا يحل له أن ينظر 
إليهاء كيف يأكل معها ينظر إلى كفها؟ لا يحل له ذلك. وقال القاضي: يحرم عليه 
النظر إلى ما عدا الوجه والكفين؛ لأنّه عورة”". ويباح له النظر إليها مع الكراهة إذا 
أمن الفتئة» ونظر لغير شهوة. وهذا مذهب الشافعي”" ...2 ولأنّه ليس بعورة» فلم 
يحرم النظر إليه بغير ريبة» كوجه الرجل . 


)1( لأنّه عورة: يعني LOY‏ عدا الوجه والكفين عورة؛ LF‏ هما فليسا بعورة. فانظر ماذا يقول المؤلف؟! 

)¥( هذا الكلام فيه فوائد عديدة في صلب البحث . ففضلا عن إثباته هذا لمذهب هؤلاء الحنابلة في أنه ليس 
بعورة خارج الصلاة. ففيه إثباته لمذهب الشافعية al‏ رر pad dal‏ تيد cB‏ وراجع البناء الاستدلالي 
الذي ذكره: آية الإبداء» وحديث أسماءء فهذا فهم ابن قدامة للمذاهب وللأدلة» فهل هو من خلط 
FESS‏ 


YYY 


hoe Tyo CAG Ke BY ولنا: قول الله -تعالم-: «#إوادًا‎ 

[الأحزاب: Lo‏ وقول النبي 288 (إذا كان لإحداكن مكاتب. فملك ما gah‏ 
فلتحتجب منه). «وعن أم سلمة» قالت: كنت قاعدة عند النبي BE‏ أنا وحفصة 
فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي BE‏ احتجبن clare‏ رواه gl‏ داود» «وكان الفضل بن 
عباس رديف رسول الله 8 فجاءته الخثعمية تستفتيه » فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
إليه» فصرف رسول الله BE‏ وجهه عنها»» وعن جرير بن عبد الله» قال «سألت 
رسول الله BE‏ عن نظرة الفجاءة» فأمرني أن أصرف بصري» حديث صحيح» وعن 
علي a‏ قال: قال لي رسول الله BE‏ «لا تتبع النظرة النظرة» Leis‏ لك الأولىء 
وليست لك الآخرة» رواهما gl‏ داود. 2986 النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها 
دليل على التحريم عند عدم ذلك؛ إذ لو كان مباحا على الإطلاق» فما وجه التخصيص 
لهذه؟ Lily‏ حديث أسماء -إن Fare‏ فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب» فنحمله عليه»" . 


ا 


و 
الصلاة. وفيما يتعلّق بالمذهب الآخرء الذي انتصر له المؤلف في حرمة النظر؛ فنحن 
نلاحظ أنه لم يذكر رواية أحمد عن النهي عن إبانة شيء منها التي يستفاد منها وجوب 
الستر» ولم يذكرها في موضع آخر من كتبه» ولو كانت عنده لذكرها هنا؛ فهو موضع 
يحتاج إليها فيه» فهل يدل هذا على أن الوجه ليس بعورة ستر عند ابن قدامة» = 
عورة نظر فحسب» وأن عورة النظر لا تستلزم أن يكون عورة ستر؟ قد يقال هذا؛ فإنه 
قد صرح أن الوجه ليس بعورة سابقًا في أكثر من موضع . منها هاهنا في تعليل القول 
الثاني» ولو كان هذا الوجه يندفع OL‏ الوجه عورة في الستر لوجب أن يصرح به 
هاهناء لكنّه لم يَبّن على ذلك في دفعه» بل بن على النظر للخاطبة» أن مفهومه عدم 
جواز النظر إلى الأجنبية» وهذا كما ترئ في النظر حسبٌ وليس في إيجاب الستر. 
ولكن الذي يقيم الاحتمال OY‏ يكون الوجه عورة ستر ونظر عنده أيضًا هو البناء 
الاستدلالي النصي هاهناء وما أورده من أدلة الاحتجاب» وقد يجاب على ذلك أن 
أدلة الاحتجاب قد Jus‏ على عكس ما قد يتبادر؛ لأنّه أورد آية» وأحاديث؛ في أمهات 
المؤمنين» ومن المعروف أن حكمهن في الاحتجاب خاص» ولو أراد الستر لعوام 


ما كلامه في المذهب الأول؛ فهو واضح جدًا في تصحيح الخلاف خارج 


VY / ۷( المرجع نفسه»‎ )١( 
۲۲۳ 


~ 7 


النساء لأورد آية الجلباب فهي التي يستدل بها في هذا المقام -حتى إنه لم يورد آية 
الإبداء ولو بتفسير ابن مسعود المستعمل في هذا الموضع-؛ فقد يكون مراده أن 
احتجاب أمهات المؤمنين دليل على أن الشرع أراد صرف النظر عنهن بالكلية؛ لذا 
أوجب عليهن ستر الشخص» بجدار ونحوه» مع كونهن 5S‏ منتقبات قبله» ودليل تلك 
المبالغة حديث ابن أبي مكتوم والأمر بالاحتجاب منه وهو أعمئ. وقد يدل على ذلك 
التصور أنه أورد حديث الخثعمية والفضل» الذي هو دليل الجمهور على أنه لا يلزمها 
الستر» ويجب عليه الغض . 

وينبغي أن نعلم أنه ليس في كلام العلماء تأويل هذا الحديث Ley‏ يحرم الكشف؛ بل 
إنه ليس موجودًا في كتب الحنابلة الموجبين الستر أيضّاء فانتبه لهذا؛ فإن الحكاية 
المذهبية يجب أن تكون متفقة في التوجيه والتعليل» بمعنئ أن كون بعض الموجبين 
للستر الآن يتأولون هذا الحديث؛ لا يتيح لهم أن يفترضوا أن الحنابلة يتأولونه ما لم 
يرد ذلك في تعليل المذهب وتدليله عند الحنابلة» فإذا أورده حنبلي في سياق المنع من 
النظرء لم يكن للمتأخر إلا أن يقبل أنه يستعمله الاستعمال الجمهوري القائل بحظر 
النظر مع إباحة الكشف» فانتبه لهذا؛ فإته دقيق جدًا في bd‏ 

وكذا أحاديث النظر التي استدل بها ابن قدامة ؛ ليس شيء منها في الستر. خاصة مع 
قوله المنصوص: أن الوجه ليس بعورة» ولم يذكر سترًا معلقا على فتنة دائمة كما شاع 
ذلك في بعض المتأخرين وينسبه المؤلف للأئمة. وعلئ كل حال؛ فحت لو كان يرجح 
وجوب الستر فلا إشكال» مع من يختار هذا القولء ما دام يحفظ الخلاف» ويترك 
النصوص وأقوال العلماء سليمة من التحريف» والإمام حقق ثبوت الخلاف بأتم 
صورة. 

وأتى الدور أن نستعين ببحث ابن تيمية للمسألة» بحثًا مذهبيًاء في شرح العمدة 
لابن قدامة؛ علئ فهم كلام ابن قدامة» ثم علئ فهم هذا التصور للمذهب. والغريب 


)1( والخنابلة لا يستعملون: Cae‏ الحتعمية فى Coe‏ الغورة أو النظر. فط لا يستعملوته إلا فى بحث 
الاستطاعة في الحج› فلتراجع ذلك . فلم يبق لاستعمال ابن قدامة له هناء مع عدم تصريحه بوجه الشاهد 
منه؛ إلا ما يستدل به الجمهور في ذلك الباب. وإذا انضاف إلى ذلك كلامه السابق الذي نقلناه في عورية 
الوجه؛ تماسك وثقل أكثر. 

YY 


أن المؤلف لم يلجأ إلى هذا الكتاب» رغم ST‏ مظنة البحث الأساسية» وأخذ بقول 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى»ء الذي هو فتواه الاجتهادية» غير المتقيدة بمذهب 
الحنابلة. فهناك اختلاف في التأصيل بين بحثه المذهبي هناء الذي يمشي فيه على 
ابن قدامة» ثم في البحث الاجتهادي . 

وذلك؛ Sb‏ هنا لم يذكر BE‏ في الوجه في الصلاة أنّها لا تستره -وسيذكر 
الخلاف في البحث الاجتهادي-» فيقول شيخ الإسلام تبعًا لابن قدامة : (في عورة 
المرأة الحرة البالغة: وجميعها عورة يجب عليها ستر بدنها في الصلاة إلا الوجه» وفي 
الكفين روايتان»""» وقال: Gi gy‏ الوجه؛ فلا تستره في الصلاة إجماعًا . Gly‏ الكفان 
إلى الرسغين؛ ففيهما روايتان». 

ثم ذكر توجيه رواية ST‏ الكفين ليسا بعورة في الصلاة» ومنها آية الإبداءء ثم قال : 
«قال ابن عباس : هو الوجه والكفان. وهو كما قال؛ لأن الوجه والكفين يظهران منها 
في عموم الأحوال ولايمكنها سترهما مع العمل المعتاد» SY;‏ قال: Sade‏ 
dint & Be‏ فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن 
راورن OP‏ نلو كان س الرحه :والندين Coty‏ لامر كما ah‏ سر PUSSY)‏ 
وفيه ترجيح من ابن تيمية لهذا المذهب» OL,‏ تفسير ابن عباس هو الصحيح» Shy‏ 
لا يمكن سترهما Gale‏ وهذا قد يرجح أتهما ليسا من عورة الستر عنده» ولو كانا 
من عورة النظرء ولكن Sle‏ الاحتمال في نسبة هذا cad)‏ كما وقع لابن قدامة. 


.)515 / «شرح العمدة)» لابن تيمية» كتاب الصلاةء (ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. AVVO)‏ 

(۳) لاحظ كيف لم SL‏ من دلالات الخمار ولا من صفته أنه يستر الوجه. وكيف فهم أن الشريعة لو أرادت 
من الخمار تغطية الوجه لطلبت سحبه على الوجه كما طلبت سحبه على العنق والصدرء مما يدل دلالة 
قاطعة على أن دلالة الخمار وصفته الذاتية كانت تغطية الرأس فحسب» وأنه يسحب على العنق والصدر 
دون أن يلزم من ذلك لا شرعًا ولا صفة معهودة- تغطية الوجه. 

.)١٠٦/ص( المرجع نفسه»‎ )٤( 

)0( وتأمل أيضًا كيف لم يقل ابن تيمية أن تفسير ابن عباس إنما هو في المحارم» وتأمل كيف نص على أن 
مقتضئ الآية إباحة كشف car Jl‏ وتأمل كيف كان تعليله Lai‏ في أنهما يكشفان عادة فليس خاصًا 
بالصلاة» ونحن نعلم أن قول الشيخ سيتغير لكنه عندما سيتغير لن يغيره بدعاوئ المؤلف التي يقولها حول 
النصوص؛ وإنما سينتقل بعد ثبوت جميع ما قرر هنا لكنه سيجعله GSS‏ منسوحًا. 


YYo 


LJ,‏ كانت هذه العلة -الظهور عادة- مشتركة بين الكفين مع الوجه» قال: «ومن 
نصر هذه aE Py IN‏ أن يبني ذلك على أن الوجه والكفين ليسا بعورة مطلقّاء بل 
يجوز النظر إليهما لغير شهوة. وله أن يقول: aly‏ كان في باب النظر؛ فلا يلزم أن 
يُسترا في الصلاة» كالوجه وكالأمة الحسناء ونحو ذلك مما يجب ستره عن الأجانب 
ولا يجب ستره في aI‏ قال إن لمن OL DB‏ الكنية ليسا By ge‏ داخل الصلاة 
-التي رفع عنها الخلاف في الوجه- فله أن يعتمد على رواية أنَّ الوجه والكفين ليسا 
بعورة مطلقًا خارج الصلاة. وهذا صريح في أن المذهب فيه روايتان في الوجه 
والكفين خارج الصلاة» وأن من صحح النظر من دون شهوة» كالقاضي وابن عقيل 
والمرداوي وغيرهم؛ فهو قائل بتلك الرواية. وفي الاحتمال الثاني أيضًا إشارة أخرى 

يقة بعض الحنابلة» وهي بناء عورة النظر على عورة الستر؛ فالوجه والكفان عورة 
نظر ويجب سترهما خارج الصلاة» Sy‏ لم يجب ستر الوجه مع اشتراكه مع الكف. 
فليبح كشف الكف في الصلاة. 

ثم ذكر الرواية الثانية في الكفين› وأتهما عورة في الصلاة دون cae sll‏ وذكر البناء 
الاستدلالي لهذه الرواية» فقال: «والثانية : هما عورة وهي اختيار الخرقي وكثير من 
أصحابنا لقوله -تعاليل-: وا بيبح ly‏ إلا ما ظهر GE‏ قال عبد الله بن 
مسعود الزينة الظاهرة ...» ومعلوم OT‏ الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير 
اختيار المرأة هي الثياب» UE‏ البدن؛ فيمكنها أن تظهره ويمكنها أن تستره"» ونسبة 
الظهور إلى الزينة دليل على LET‏ تظهر بغير فعل المرأة» وهذا كله دليل على أنَّ الذي 
ظهر من الزينة الثياب . 

قال أحمد: الزينة الظاهرة الثياب» وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى 
ظفرها . . . » ولقد كان القياس يقتضي أن يكون الوجه عورة لولا أن الحاجة داعية إلى 


)١(‏ يعني : أنَّ الكفين ليسا بعورة في الصلاة. 
(Y)‏ المرجع نفسه » )3 | YW‏ 
)1( وتلاحظ أنه كسائر الفقهاء يبني القولين على التفسيرين المختلفين ASU‏ ولم يجعل كل التفاسير في الآية 
مفادها واحد كما يصنع المؤلف» الذي يقول: في النهاية المهم UST‏ نتفق على الثمرة! 
YY‏ 


كشفه في الصلاة”'' بخلاف الكفين ؛ ولذلك اختلفت عبارة أصحابنا : هل يسمي عورة 


أو GY‏ فقال بعضهم : ليس بعورة» وقال بعضهم : Leils 96 9m‏ رخص في AS‏ في 
الصلاة للحاجة. 


والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة» وهو عورة في باب النظر؛ إذلم يجز النظر 
(Y)‏ 
إليه”" . 


وقال الآمدي: مِن أصحابنا مَن قال هو" على الروايتين في اليدين» ومنهم من 
قال ليس بعورة رواية واحدة”*'» وهو الصحيح. 

وهذا الخلاف الذي حكاه هو عورة في Lely Ober‏ صحة الصلاة مع كشفه. 
فلا خلاف بين المسلمين بل يكره للمرأة ستره في الصلاة كما يكره للرجل حيث يمنع 
من إكمال السجود ومن تحقيق القراءة على ما يأتي إن شاء الله ذكره. اللهم إلا أن 
تكون بين رجال أجانب وربما يذكر هذا إنشاء الله -تعالئ- في غير هذا الموضع»"''. 


)1( يعني : القياس على الكفين بما أنهما عورة» ولكن هؤلاء يقولون: الكفان كالوجه عورة» ولكن أبيح 
كشف الوجه في الصلاة للحاجة. وهذا هو القول الذي حكاه ابن قدامة» وحمل عليه خلاف الروايتين» 
وابن تيمية يمشي هنا تبعًا له» ولكنّه في قوله الاجتهادي سيجعل الرواية الأخرى عن أحمد في أن الوجه 
عورة في الصلاة أيضًا. 

)1( فكلامه هنا يحتمل أن يجعله يرئ dT‏ ليس بعورة في الستر مطلقًاء لكلّه عورة في النظر حسب» كما 
تقدّمت الإشارة» ويحتمل أنه يبني الستر على النظرء كما سيأتي. ويلاحظ OF‏ هناك Boer!‏ في العبارة 
بين الكلام هاهنا والمنقول في المرداوي» فالذي في المرداوي كان (وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز 
النظر إليه)» وهو هنا (إذ) بدل (إذا)» وهذا مؤثر في المعنى» فلو كانت (إذا)» فهذا مقيد بحالة عدم جواز 
النظر؛ ولو كانت (إذ)» فهذا تعليل لكونه عورة في النظرء فليحررء ولكن الأشبه الأول؛ لألّه لا معن 
لقوله: هو عورة في النظر في حالة عدم جواز النظر إليه؛ SY‏ هذا تكرار» فالأصح أن تكون العبارة: إِنَه 
عورة في النظر SY‏ يحرم النظر إليه. وهل يستلزم هذا وجوب ستره عند الشيخ -في هذا الطور المذهبي 
قبل تصريحه في الاجتهاد لاحمًا-؟ فهذا محتمل» على أله قد يقرب أنه يستلزم الستر عنده؛ إذ يكون 
تعليل كونه عورة في النظر بحرمة النظر لا ينتج ESS‏ جديدّاء كما ينتج إذا قدرنا أن معنئ (عورة النظر) : 
أنه عورة السترء بناء عل حرمة النظرء فليتأمل في هذا . 

(۳) يعني : الوجه. ونحن نصحح ما حكاه الآمدي أن الوجه تجري فيه الروايتان داخل الصلاة» كما قدمنا. 

(4) وهذه طريقة ابن قدامة» وشيخ الإسلام هاهناء ثم عليها حمل الزركشي والمتأخرون. 

)0( يعني : في OS‏ الوجه عورة في الجملة» لا في الصلاة. 

CV)‏ «شرح العمدة» (ص / ۰۲۹۷ CTW‏ باختصار. 


YYV 


وهذا نص نفيس» وفيه إثبات SF‏ الصحيح OT‏ الخلاف المحكي عن أحمد هو في 
العورة جملة» يعني : خارج الصلاة» وهو تصريح بذلك» وهذه هي طريقة ابن قدامة» 
كما تقدّم. وقول الشيخ أنه يكره الستر إلا أن تكون بين رجال أجانب يرجّح أنه یری 
الوجه عورة ستر ونظر جميعًا خارج الصلاة» كما WB‏ إقامة الاحتمال عند ابن قدامة 
Lal‏ « وإن لم يخل كلامه هذا عن احتمال» كما لم يخل كلام ابن قدامة عن احتمال» 
فليحرر؛ ولكن الشأن ومحل بحثنا هو إثبات الخلاف في المذهب» وقد ثبت 

وإذا انتقلنا إل كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» وهو الذي نسميه «كلامه 
الاجتهادي»., فنجد اختلافا على مستوئ الحكاية أول ما نجد» فقال: «الوجه واليدان 
والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين» بخلاف ما كان قبل 
النسخ ؛ بل لا تبدي إلا الثياب. Uy‏ ستر ذلك في الصلاة؛ فلا يجب باتفاق المسلمين 
بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما 
Ea‏ الوا e se‏ 

ففي كلامه هاهناء فضلا عن إثبات الخلاف في إبداء الوجه ونحوه للأجانب» وإن 
كان GE‏ اختياره لأصح القولين -وهذا ما يأباه المؤلف» وقد احتججنا بهذا عليه 
سابقا-» فهو هنا يثبت أن إبداءهما في الصلاة إحدئ الروايتين عن أحمدء بما يستلزم 
أن الأخرى 0 عورة في الصلاة» وهذا الذي لم يقر به في بحثه المذهبي -تبعًا 
لابن قدامة» وكما سيصنع الزركشي فيما يتعلّق بهذا oe‏ الخلاف في 
الصلاة- . لك الى ی ی ا 
المسلمين» ثم يجعل الإبداء مذهب الجمهور لا الإجماع» وهل في هذا نوع من 
eM a‏ 

الذي يفتح هذا الغلق هو التفريق بين طبيعة الكتابة التيمية لهذا الكلام» فهو 
لا يكتب مذهبيًا» كما كان في شرح العمدة الذي يعد من أوائل ما كتب؛ بل هو يكتب 
على الطريقة الاجتهادية» وفيها أثبت الرواية» وأورد الإجماع الأول» بمعنى 


.)١١5 / ۲۲( ابن تيمية» «مجموع الفتاوی)»‎ )١( 
من‎ Eg فيه‎ OF وحين تباحثنا هذا النص مع واحد من متخصصي الفقه الحنبلي المتقنين؛ أقر‎ )۲( 
الاضطراب.‎ 
YYA 


الترجيح» فهو يرئ أن الرواية الثانية عن أحمد في عورة الوجه في الصلاة محجوجة 
بالاتفاق على cate‏ وهذه هي طريقة جمهور الفقهاء في حجاج الحنابلة في ذلك 
الموضع» كما تقدم عند ابن عبد البر وغيره. 

ثم واصل ابن تيمية في البناء الاستدلالي لذلك» حتئ وصل إلى قوله: «فليست 
العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسًا»» وهو التقرير الذي لا يمل 
المؤلف من تكراره» وقد بحثناه أول البحث في الكلام عن التفريق بين العورات» Le‏ 
يغني عن الكلام عنه هناء وإنما ذكره ابن تيمية هنا ليفرق الحكم في الوجه والكفين بين 
الصلاة وخارجهاء فيجعلهما عورة في الخارج» Ladys‏ عورة في الداخل . 

TSUN Aly Me gased انها قن‎ tora! (da اا‎ trey Aged ايو‎ OT Ua oye ASU 
كلامنا في طبيعة بحثه الاجتهادي‎ WSR عن أحمد صراحة, بالإجماع وبالنص» بما‎ 
ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب‎ dT والإجماع‎ Jal هاهناء فيقول: «قد ثبت‎ 
dls ley فتصلي في‎ ine i EE e E 
رئي وجهها ويداها وقدماهاء كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن»‎ 
BS, وابن مسعود‎ Use Vy Bb Y isl يسور‎ dase الان‎ GJ ayy) لست‎ 
كلها عورة حت ظفرهاء. بل هذا قول‎ lel لما قال: الزينة الظاهرة هي الثياب ؛ لم يقل‎ 
أحمد يعني : أنها تشترط في الصلاة؛ قاى اء ن لك «باب ستر العورة)»‎ 
وليس هذا من ألفاظ الرسول» ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة؛‎ 
أن يطوف بالبيت‎ BE كل مسج «ونهى النبي‎ he Mh; Me بل قال -تعالئ-:‎ 
فالصلاة أولئ. وسئل عن الصلاة في الثوب الواحد. فقال: «(أو لكلكم‎ UL» 
«ونهيل أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس عليل عاتقه منه شيء.‎ ». . . Mobs 
فهذا دليل على أنه يؤمر في الصلاة بستر العورة: الفخذ وغيره وإن جوزنا للرجل النظر‎ 
أن العو‎ Pies عن‎ els وهو عقف‎ alae i ee pats 
الفخذ ليست بعورة» فهذا في جواز نظر الرجل إليها؛ ليس هو في‎ oly coll 
الصلاة والطواف» فلا يجوز أن يصلي الرجل مكشوف الفخذين» سواء قيل هما عورة‎ 
أو لا ...» وأمًّا صلاة الرجل بادي الفخذين مع القدرة على الإزار؛ فهذا لا يجوزء.‎ 

۲۲۹ 


ولا ينبغى أن يكون فى ذلك خلاف» ومن بنيل ذلك على الروايتين فى العورة كما فعله 
طائفة فقد غلطوا؛ ولم يقل أحمد ولا غيره : أن المصلى يصلى على هذه الحال. Cas‏ 
ال يأمره pees pes‏ فكيف Cas 4) Ca‏ الفخل فهذا Os‏ 


ثم قال الشيخ : «وعليل هذا فيستتر في الصلاة abl‏ مما شاشر fe Sl‏ من الرجل 
والمرأة من OSL Sl‏ ولهذا أمرت المرأة أن تختمر في الصلاة. Ely‏ وجهها ويداها 
وقدماها ؛ فهي LS]‏ نهيت عن إبداء ذلك للأجانب» لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي 
المحارم. فعلم آنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل» والمرأة مع المرأة التي نهي 
عنها ؛ لأجل الفحش وقبح كشف العورة» بل هذا من مقدمات الفاحشة» فكان النهي 
عن إبدائها Eg‏ عن مقدمات الفاحشةء كما قال في الآية: Se‏ ارک كر وقال 


77S 


Z 5 gS 7 > 2 7‏ 
في اية الحجاب : وڪم الا E eee Solis‏ عن هذا سدا bday‏ 


)1( وهذا فيه نظرء وقد استدركه ابن رجب على الشيخ»› فقال في «فتح Cs stl‏ (۲ / ؟7١4)‏ قاصدًا sol‏ 
«وهذا كله في حكم النظر إليها . EG‏ الصلاة: فمن متأخري أصحابنا من ST‏ أن يكون في صحة الصلاة 
مع كشفها فق WS)‏ كاذف قال : OY‏ أحمد لا يصحح الصلاة مع كشف المنكبين» فالفخذ أولئ. 
قال: ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف؛ فإن الصلاة مأمور فيها بأخذ الزينة» فلا يكتفى فيها بستر 
العورة. 
والمنصوص عن أحمد يخالف هذا : قال مهنا : سألت أحمد عن رجل صل في ثوب ليس بصفيق؟ قال : 
إن بدت عورته يعيد» oly‏ كان الفخذ فلا. قلت لأحمد: وما العورة؟ IB‏ الفرج والدبر». 
وهذا الاستدراك النفيس من ابن رجب» يبين أن كل ما هو غورة يجب ستره في الصلاة» Sy‏ لم يكن 
الفخذ عورة خارجها؛ صح عن أحمد أنه يصح ألا يستر فيهاء بناءً على الروايتين في الفخذ. ونقول Sf‏ 
إذا لم يلزم أن كل ما يستر في الصلاة يجب ستره خارجهاء كما مثّل بالمنكبين؛ فالأولئ من ذلك أن ما 
يجوز كشفه في الصلاة لا ينبغي أن يحرم كشفه خارجها ؛ ON‏ الستر فيها أولئ كما تقدَّم نقله عن ابن تيمية 
نفسه أول البحث. وهذا الاستدراك على كل حال يقوي الاطراد بين عورة النظر والصلاة في جانب 
ال فليس في الصلاة مستور خارجها مكشوف داخلهاء كما في الفخذ؛ فهو إن وجب ستره في 
الخارج وجب ستره في الداخل» Oly‏ جاز كشفه في الخارج جاز في الداخل» وهو ما خالف فيه الشيخ 
هنا في الفخذء Gay‏ ابن رجب اطراده. 

(۲) مجموع الفتاوی» CVV 01١8 / YY)‏ باختصار. 

(۳) تأمل في هذا ودلالته عل مذهب الجمهور أكثر من دلالته على مذهب الشيخ! وقد أشرنا إلى هذا في أول 
البحث في الكلام على التفريق بين العورات. 

۳۰ 


لا أنه عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرهاء فهذا هذا . 

LI‏ المؤلف؛ فيختم بحثه عن الحنابلة بالتقرير القاطع المقتضب: Wir‏ أحمد؛ 
فالنصوص عنه كثيرة» وهو يأمر بتغطية المرأة لوجهها؛ لكونه عورة تستره الحرة لذاته 
ولو لم تكن فيه فتنة؛ قال أحمد: JS)‏ شيء من المرأة عورة حت الظفرء وقال: وظفر 
المرأة عورة» وإذا خرجت؛ فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفهاء فإن الخف 
يصف القدم» ...)”© » وقال الشيخ ابن تيمية في الوجه في الصلاة: «والتحقيق GT‏ 
ليس بعورة في الصلاة» وهو عورة في باب النظر؛ إذ لم يجز النظر CP S|‏ فلا ذكر 
للخالاف» ولا Ges‏ للمذهب» ولا لروايات الإمام؛ بل التقاط ما يدل للاختيارء 
ونفي ما عداه» وإعدامه من الوجود. 

فالذي نريد أن نخلص إليه أن عن أحمد روايتين في العورة مطلقًاء مطردتين في 
الصلاة وخارجهاء BLS‏ الفقهاء» oly‏ وجد من الحنابلة من حمل الروايتين على 
موردين مختلفين ليرفع الخلاف عن الموضعين؛ إلا أن محققي الحنابلة وأئمتهم 
المتقدمين يثبتون الخلاف في مورد خارج الصلاة. فحت في مذهب الحنابلة : ليس ثم 
اتفاق على أن الجهة منفكة بالتمام بين عورة الصلاة والسترء فضلا عن عورة الستر 
والنظر. 


)١(‏ وهذا الكلام من الشيخ» مع كونه فيه إيجاب الستر عليهاء لكن فيه إشارة مهمة لتأصيله لذلك الموضوع, 
وهو أن وجه العورة وإن كانت منهية عن إبدائه للأجانب» ومأمورة بستره عنهم ؛ إلا أنه ليس بعورة» وأن 
ستره سد للذريعة. هذا منصوص كلامه. فأين كلام المؤلف OT‏ الوجه عورة لذاته عند الحنابلة» وهذا 
أهم مجتهديهم LS‏ قال بوجوب ستره لم يقدر أن يقول إنَّه عورة لذاته؟ 
Jes‏ صعيد آخر قد يقري هذا ما احتملناه سابقًا عن ابن تيمية وكذا ابن قدامة أن الوجه عندهما ليس 
بعورة خارج الصلاة» ولكن يجب ستره» فلتتأمل . 

.)۱۱۸ »۱۱۷ / YY) مجموع الفتاوئ.‎ (Y) 

(۳) الطريفي» (ص / ٤١٥٠ء (YOO‏ 
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وفي ختام هذا البحث: على القارئ أن يحكم بميزان العدل والإنصاف: بين العلم 
والدعوئ» والإثبات ومجرد الجحود» ثم رمي المخالف المصيب بأنه من CES‏ 
والمخلطين والذين لا يفرقون بين الأبواب» ولا يضعون الأحكام مواضعهاء فضلا 
عن الاتهامات الأخرئ لبعضهم GIL‏ والتميع والتساهل» وقد نقلنا هذا cals‏ أو أن 
المخالفين «مدارس فقهية مهزومة تريد أن تطوع الآيات والأحاديث والآثار لهذا 
الواقع البعيد'. 

ونحن نستغني Ly‏ بحثناه» والخلط الذي Wo‏ عليه في فهم OL‏ فضلًا عن 
المدونة الفقهية» والانتقاء والإقصاء والخلط وسوء الفهم الذي وقع فيهاء عن البحث 
الأخير الذي ذكره المؤلف بعنوان: «أحاديث مشكلة في الحجاب”"» فالحقيقة SF‏ 
كل الأدلة» بل ونصوص الفقهاء مشكلة على حجاب المؤلف! حيث يقدم المؤلف GL‏ 
«لا يخلو باب من أبواب أصول الدين ولا فروعه من OU‏ أو أحاديث مشتبهة» تخالف 
في ظاهرها المحكمات CLS‏ وينعى على من «استعمل كثيرًا من الأحاديث 
الظنية في نقض القطعية» والأحاديث المشتبهة في نقض PU Kool!‏ فيا سبحان 
الله!! أين المحكمات التي جعل المؤلف تلك الأدلة مشتبهة عليهاء وأين القطعيات 
التي جعل هذه الأحاديث ظنية clad‏ وهل غاب عن المؤلف أن تلك الأحاديث نفسها ؛ 
حديث الخثعمية» وسفعاء الخدين» وحديث أسماء» هي الأحاديث التي يستدل بها 
الأئمة العلماء والأساطين الفقهاء في ذلك البحث لتصحيح قول الجماهير ؛ كالقطان. 


آل 


VOU / الطريفي» (ص‎ )١( 
.)٠١١ / الطريفي» (ص‎ )۲( 
VV / الطريفي» (ص‎ )9( 
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والقرطبي» وابن حزم» والبيهقي» وعياضء وابن الملقن» وغيرهم كثير؟! فهل تنطبق 
عليهم هذه الأوصاف الهائلة؟ والذي ركب في ردها الصعب والذلول» حت قال في 
بعضها بما لم يسبق إليه» كما وقع في حديث سبيعة الأسلمية» الذي هو كالنصٌ في أن 
المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها للأجانب من غير ريبة» فجعل سبيعة أم ولدء aE‏ 
ليصحح أن تكشف وجههاء فنزع عنها حريتها"'' . 

ونحن لا نطيل ببيان كلامه على الأحاديث وضعف تقريراته في ذلك» لاكتفائنا بما 
سبق أولاء وثانيًا GY‏ ليس من وكدنا ترجيح قول الجمهورء وإن كنا صرحنا GL‏ 
اختيارنا. ولكن الذي نود أن نختم بهء us‏ وإن لم بن البحث على الاستدلال 
لاختيارناء مع تصريحنا به ولا مانع من ذلك؛ SB‏ ينبغي أن نشير في وضوح إلى تعرية 
البناء الاستدلالي للقول الآخرء وهو قول قليل من العلماء ls ect et‏ 
ا أثر ابن عاس الممحتما -ثبونًا ودلالة- في تفسير آية الجلابيب» وبقية 
الأحاديث والآثار التي لا تفيد فوق مشروعية النقاب ولا خلاف فيه» ولم نقع عند 
الموجبين -قبل المؤلف وعنده وبعده- e‏ سين سين ie‏ باد أن تستر 
المرأة وجهها في كل حال من الأجنبي» إطلاقًا. وحتى تفسير ابن مسعودء فقد أشرنا 
إشارة في موضع إلى فهم بعض العلماء له» ونحن نطمئن إلى OF‏ مذهب ابن مسعود 
ليس وجوب ستر المرأة وجهها أيضّاء ولكنْ لهذا بحث آخر إن قدَّر الله أن نكتب في 
هذا Ge‏ استدلاليًا مستقلا على طريقة الفقه والحديث» ولكن على كل حال؛ BB‏ 
سواء كان هذا قوله Vel‏ فهو قول قليل أمام قول Py gard!‏ 


)١(‏ راجع: سلسلة مقالات في الرد على المؤلف للأستاذ صالح سهيل» وبخاصة رده فيما يتعلّق بحديث 
سس ا اسا 

(؟) وقد ضعفه بعض العلماء CLOT,‏ كالجصاصء في VT / ۳( lS YI‏ ولو ثبت أله قول مخالف 
لقول الجمهور؛ فيكفي في تضعيفه ES‏ دقيقة» وهو Core OF‏ القول الأول على العادة» بمعنى OT‏ 
الصحابة والتابعين الذين فسروا AV‏ بالقول المشهور هم يقولون Of‏ ذلك كان عادة من نزل فيهم هذه 
الآية -وهذا يقوله ابن تيمية نفسه كما مر-» فإذا كان مدار الترجيح أمرًا ثبوتيًا؛ فإنّه يكفي في صحته ولو 
ول راجت أن هذا كان وجرا ASS‏ وقول جما علق رند LST‏ لا ESN ode‏ ا اين القطان» 
أفضل من حرّر هذا الباب» في كتابه «أحكام النظر»» انظر: (ص / ۹4٦1ء CVV‏ وتأمل ما فيه من فقه . 
ولذلك؛ فنحن نميل إلى OF‏ قول ابن مسعود في نفس الأمر متأول» وليس قولًا آخر في المسألة. 

۲۳٤ 


PUG sabes‏ ارد tiga eel‏ عل أن اوعدو aN‏ مد 
الزينة التي أباح الله للمرأة أن تبديها أمام الأجانب لقول كثير من الصحابة والتابعين 
بذلك في تفسير قوله -تعالئ- : OUD‏ ظه ر ينها ؛ SH‏ المؤلف gb‏ باحتمال تفسير 
ابن مسعود السابق لها EL‏ الثياب -مع احتمال الجمع-». في حين أن المؤلف لما 
أورد تفسير ابن عباس لآية الجلابيب» وهو تفسير مختلف في ثبوته» ثم في دلالته» ثم 
معارض بتفسير آخر له نفسه» ثم معارض بتفسير غيره من التابعين» ولیس معه عل 
ذلك التفسير واحد من الصحابة- جعله المؤلف إجماع الصحابة» ونفى الخلاف في 
الألباني وغيره كما أشرنا في موضعه؛ أمثلة كثيرة صالحة على ذلك» بعضها جعله 
الولف oe‏ العا هات والظنات: ال oF‏ لفطعياتة» ye Wey‏ ها ومتها ما (yo el‏ 
عنه المؤلف وغيره فلا يذكرونها أصلاء فضلا عما يتجاهلونه بعد ذلك من تقريرات 
أهل العلم وإثباتهم للنزاع ومدارك التفقه؛ لكن إعدام الخلاف وتحريف النصوص 
وردها للوحكام المتوهم- صار نمطا من التفقه يركب حين يجور التحيز على الفقه 
والمعرفة. 
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بعد هذا التطواف الهادئ في المدونات الفقهية أصالة» وغيرها من كتب التفسير 
واللغة cS‏ ومقارنة ما فيها مع الدراسة موضوع البحث؛ OB‏ حاصل خراجنا مما 
ذكرناه يتلخص فيما يلي : 

أولّا: تُعدٌ هذه الدراسة محل البحث تجسيدًا لحالة عامة من الاشتغال السلفي 
الفقهي المعاصرهء التي ينحو فيها أصحابها نحو gl‏ يختارونه» وينافحون عنه» ويؤثر 
في اختيارهم عوامل 1228 أهمها هنا: التحيّز نحو منظومة فقهية ومعرفية معينة» فتقع 
الجناية على المسائل المبحوثة بنقلها من نطاق الظنيات والخلافيات» إلى نطاق 
القطعيات والإجماعات» وبتر بعض النصوص عن سياقهاء وانتقاء ما يرجح المذهب 
المنصور منهاء ولا OSL‏ جهدًا في إثبات هذاء ولو امتطوا لأجله الصعب والذلول» 
واستخرجوا من دلالات النصوص ما قد يخالف البدهي المسطور والمعقول! 

GE‏ مع اختيارنا الفقهي المخالف للمؤلّف في هذه المسألة» لم يكن من وكدنا 
ترجيح قول على آخرء وإنما Greil‏ اهتمام الدراسة على: وضع المسألة في نطاقها 
اللائق بهاء وإقامة البينات على أنها ليست من القطعيات» وبيان ما وقع فيه المؤلف 
من أخطاء dole‏ ومنهجية» Ol‏ به عن Ble‏ البحث الموضوعي الرصين» ومن ثم 
إبراز وجاهة القول الآخر الذي أطاح به المؤلف» وعصب برأس القائلين به -وهم 
الجمهور كما بيّنَا- جناية الدعوة إلى التعري والتبرج والسفور! 

الا KS‏ فاع SB dle yp gl‏ عل القول ال غر Sle UES Clee‏ به 
وبين استفراغ الوسع -بحثًا ونظرًا- في فهم الدلالات اللغوية لأبرز الكلمات 
المستخدمة في سياق البحث: (الخمارء والجلباب). 

ففي حال كلامه عن ball‏ وذكره ما يشتمل عليه من ثلاثة معان رئيسة (تغطية 

۳۷ 
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Gl فين‎ eee et اليه ات سن‎ el cei el 
صلاة لحائض إلا بخمار).‎ YW الحديث» عن النص النبوي المشهور في هذا الباب:‎ 
مع اتفاق العلماء على كشف المرأة وجهها في الصلاة» فأين معنيل تغطية الوجه هنا في‎ 

اللفظة المرام توضيح معانيهاء للبناء عليها لاحقا؟! 

وحتى مع التسليم باستيعاب اللفظة لهذه المعاني المذكورة؛ لم يبرز المؤلّف حجته 
عند كل استدلال بالكلمة لاحقا لحملها على معني تغطية الوجه دون غيره من المعاني 
الأخرى. وهذا قصورٌ Cooke‏ واضح. 

الخطأ نفسه تكرر مع شرحه لمعن الجلباب» حيث جعله المؤلّف مُغطيًا للوجه 
والصدر! ولم يَسّقْ دلالة على ذلك إلا ما فهمه هو -حيث لم يعر ذلك لأحد من 
العلماء أو اللغويين- من حديث عائشة: «فخمّرتُ وجهي بجلبابي» . 

مع أن اللغويين يطبقون علئ أن الجلباب ليس ساترًا للوجه من حيث اللباس 
والاختصاص» وهذا القصور في استيعاب الأقوال عند اللغويين ob ye‏ -فيما نرئ- 
لأثر حجاب التحيز الكثيف . 

بينَا أننا لا نازع المؤلّف في أن الخمار أو الجلباب قد يُغطئ به الوجه» ولكن 
محل النزاع أن يكون هذا من لوازمهماء والذي رجُحناه ونقلنا الشواهد عليه: أن 
شأنهما في تغطية الوجه كشأن سائر ما يُلبس» وإنما وردا أكثر من غيرهما لقربهما من 
الوجه» لا للاختصاصهما بتغطيته . 

LL‏ من الأخطاء الرئيسة التي وقع فيها المؤلّف: خلط كلام العلماء حول مسألة 
عورة النظر» وعورة السترء وتفسير كلامهم تبعا لما يراه ويختاره» فقد نقل اتفاقهم 
على التفريق بين العورتين» ويّنًا أن هذا الاتفاق على غير اجتماع ووفاق» Oly‏ هناك 
من العلماء من جعلوا الباب واحدّاء وهم الأكثرء ثم إنه أخطأ ثانية في تفسير عورة 
النظر على أنها ما يجب على المرأة أن تستره» وهذا Oly‏ قال به قلة قليلة؛ إلا أن 
الأكثرين على أن المراد بعورة النظر: عورة محضة تتطلب تحريم النظرء لا إيجاب 
25s‏ 

Wis‏ من أخطاء نفس الباب هنا : محاولته تأويل كثير من النصوص بدعوى التفريق 
بين عورة الستر» وعورة الصلاة» مع أن الجمهور يجعلون هذا GL‏ واحدّاء لا يفرقون 

۳۸ 


بينهماء بل حكيل ذلك البعضٌ إجماعًاء ولا LE‏ به» لكنّ الغرض بيان خطأ المؤلّف 
في اتهامه من يستدلون بالكشف داخل الصلاة على جواز الكشف خارجها أنهم 
«كتاب» لم يخبروا طريق الفقه» ولا مسالك الفقهاء! 

خامسًا : ls‏ المؤلّف مع الآيات المتعلقة بموضوع البحث: ناله أيضًا نصيبه من 
الخطأ والقصورء LT‏ الخطأ: فوقع عند كلامه على آية OV gS‏ والتي استقر الخلاف 
بين السلف فيهاء ولذا لم يستطع المؤلّف إنكاره أو نفيه؛ فاضظر -وهو غير مُضطر 
شرعًا ولا عقلا- إلى تفريغ الخلاف من مضمونه» ليقول بقولٍ لم يُسبق إليه؛ وهو: أن 
الزينة الظاهرة المذكورة في AVI‏ خاصة بالمحارم فقط» دون الأجانب! 

وهذا قول مخالفٌ لما عليه المفسّرونء بل حتى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول 
بعورة الوجه»ء متفقٌ مع أقوال السلف والمفسرين في أن الزينة الظاهرة هي التي تبديها 
اوغا ننه GUS (op ol‏ مسو WE‏ 

وأما القصور: فوقع عند كلامه على Mle IAT‏ حيث انتقئ من الأقوال في 
تفسير الإدناء في الآية ما يعضد مذهبه» وينصر قوله» وغض الطرف عن القول الآخر 
الذي يخالفه» مع خروج القولين من مشكاة سلفية واحدة» وكتابة علمية محرّرة, 
ولكلا القولين جامعة؛ كتفسير الطبري» وغيره. 

القصور نفسه حصل في كلامه على AT‏ القواعد» حيث انتقى قولا -وبغض النظر 
عن عدم صحة قوله ail lob al OE tale ely‏ 
بالضرورة» وقد Ly‏ أن هذا ليس صحيحًا-» وجعله التفسير المجمع عليه في AV‏ 
فيما يتعلق بما يجوز للعجوز أن تضعه من الثياب» في حين أن الخلاف ثابت فيما 
يجوز لها وضعه» هل هو الجلباب أم غيره. 


EE وهي قوله تعالئ قيس لما و وا‎ OY) 
[النور:‎ S55 223 وا مر رهن إل‎ ere ke يحمرهنَ‎ opel, 

() وهي قول تعاليل : BS ASN SLB Gey‏ وض wi ate Sei‏ د أن عر 
قلا 65% [الأحزاب: 04[ 

(۳) وهي قوله تعالئ : G.I‏ السك EY A‏ یکا فل عکھے BOG re SIG‏ 
مرحت iy‏ [النور: .]1١‏ 


۳۹ 


سادسًا : بلغ الخطأ والتقصير غايته في كلام المؤلّف عن المذاهب الفقهية في 
المسألة» وقد استحوذ هذا الجزء في كتابنا على النصيب الأكبر من النقاش والتفنيد 
والردء وذلك de oY‏ التطبيق العملي على التنظير سالف SU‏ في فهم الآيات. 
وتبيين الدلالات المختلف فيها من BW‏ والكلمات» وهنا نلحظ استشعار المؤلف 
الحرج» وهو يحاول أن يجعل العبرة بالنصوص المحكمة لا المتشابهة» وبالأدلة 
لا بأقوال الرجال أو المقلدة» إلى غير ذلك من العبارات التي قد تكون صحيحة 
ales «al‏ الباطن» إذا علمنا أن المحكم من النصوص والأدلة هو ما يوافق مذهبه 
وقوله» ولو لم يقل به إلا قلة من متأخري المتأخرين» BIE‏ لما عليه أكثر العلماء من 
المتقدمين ! 

والمشكلة التي تظهر جلية عند المؤلف بعد ما حررناه ونقلناه في هذا الباب: أنه إما 
أن يغفل أقوال أئمة المذاهب والمتقدمين المعتمدين فيه لمخالفتهم له» مع تفخيم 
وتضخيم لمن يقولون بقوله» ولو كانوا مغمورين متأخرين غير معتّمدين! وإما أن ينقل 
أقوالهم ثم يعمل فيها يد التأويل والتصريف لما يؤول في النهاية إل تعضيد موقفه. 
ونصرة مذهبه» ولو كان فقهاء المذهب أنفسهم لا يفهمون كلام أئمتهم وفقهائهم على 
الوجه الذي فهمه المؤلف! 

فهي مشكلة مركبة» ما بين القصور في النقل والتحرير» وضعف الفقاهة والنظر في 
نصوص الآئمة؛ ينتج عنها eee‏ إجماعات متوهّمة» واختلاق قطعيات متخيّلة 
والتحقيق: أن هذه المباحث كلها يدخلها الخلاف» بل أكثرها يختار منه الجمهور ما 
pees‏ عبراو الجر نه eer‏ 

وخلاصة ما نقلناه وحررناه WAH‏ من أقوال أئمة المذاهب وأتباعهم : Ol‏ جمهور 
المذاهب الأربعة على أن الوجه والكفين ليسا بعورة في الستر على المرأة» داخل 
الصلاة وخارجهاء فعورة الصلاة وعورة الستر واحدة عندهم» ثم يخالف في ذلك 
الحنابلة في قول عندهم» فيفرقون بين عورة الصلاة وعورة الستر وهو قول قليل لبعض 
متأخري الشافعية وهو الشربيني . 

وأما عورة النظرء بمعنئ ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الأجنبية ؛ فقد اختلفوا في 
ذلك» فمنهم -بعد قولهم إن الوجه ليس بعورة ستر- مَن Syed‏ النظر إل الوجه 

Yés 


والكفين إذا عدمت الفتنة والشهوة» وهذا مذهب الجمهور(الحنفية» والمالكية» وأكثر 
متقدمي الشافعية» وبعض الحنابلة)» ومنهم من يقول لا يجوز النظر إليهما بحال 
(وهو قول متأخري الشافعية -مع تقريرهم أن الوجه ليس بعورة ستر خلافا للشربيني-» 
وكثير من الحنابلة). وهذا كله إذا كان النظر لغير حاجة» أما عند الحاجة: فقد اتفقوا 
على جواز النظر إليهما في أكثر الحاللات» ولا سيما في الخطبة والقضاء. 

ثم من متأخري الفقهاء من Gy‏ لزوم أن تستر المرأة وجهها في زمن الفتنةء 
Lagi Y‏ غورة slid Sy‏ الزمان مدا day AU‏ 

سابعًا : بعد بيان الضعف البنائي والاستدلالي لكلام المؤلّف؛ لم نر أن مناقشة 
الباب الأخير عنده والذي سمّاه: «أحاديث مشكلة في الحجاب» هاما هنا من 
وجهين . 

الأول: أن هذه الأحاديث التي يحاول المؤلئف صرف دلالتها عن ظاهرهاء 
Gis,‏ تأرولها» هي الأحاديث الى حكن Lge‏ الجيهوو» وق فال معا س 
الآلة التي تعامل بها من قبل مع نصوص COLT‏ واللغة» والتفسيرء والفقه» فالخطاً 
هنا من نفس جنس الأخطاء السابقة التي بيناها. 

الثاني : أن هناك من تولئ SN‏ على المؤلّف في جنس هذا الباب» وكلامه مع ما 
bods‏ عن Gaal‏ الا ولك DIY Coed Gls oly‏ هناف يكير 3s‏ 84315 

والحمد لله على توفيقه وامتنانه» له الحمد في الأول والآخرة وهو الحكيم 
es‏ 


ق" فيه أهم ما جاء عن السلف 


في تفسير آية الزينة 


. الباحث حازم الشربيني وفقه الله» وأصله من كتب الشيخ الألباني كآنه‎ EVI أفادنا به‎ )١( 
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lL. -\‏ جاء فى أن الاستثناء راجع للوجه والكفين او Lege‏ 
١‏ - ما جاء عن عبد الله بن عباس ts‏ 


عن جابر بن زيد» عن ابن عباس : TO‏ يبي heey‏ قال : الكف ورقعة الوجه"''. 


a“ 


۲-ما cle‏ عن عبد الله بن عمر i‏ 
عن نافع» قال ابن عمر: الزينة الظاهرة الوجه والكفان. 


سئلت UB‏ عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والمَنْخْ» وضمت طرف كمها"". 


أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم/ )۱۷۲۸١‏ عن زياد بن الربيع» عن صالح الدهان» عن جابر 
بنرك لك 

وأخرجه ابن أبي حاتم /A)‏ 7151/5) من طريق زياد به» وأخرجه كذلك عبد بن حميد [كما في «الدر المنثور» 
Love /١١(‏ 

وصحح إسناد ابن أبي شيبة: SUV‏ في «إرواء الغليل» (5/ (Yee‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم/ )۱۷۲۹١‏ عن شبابة بن سوار» عن هشام بن الغاز» عن نافع به. 
وأخرجه يحي بن معين [كما في «الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه» (رقم/ 4)] عن يحيئ بن 
يمان عن هشام بلفظ : الكف والوجه. 

وذكره أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن» les )077 /٤(‏ عن نافع به. 

ورجال ابن أبي شيبة ثقات؛ فشبابة وهشام: OLE‏ كما حكم عليهما ابن حجر في «تقريب التهذيب» 
(رقم/ ۲۷۳۳ 0+ (VY‏ 

وذكر ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (9/ »23١‏ وابن الملقن في «التوضيح» )١5 /١١(‏ أن أكثر 
أهل العلم على أن المقصود بقوله تعالئ: إلا ما طَهَرٌ ينها الوجه الكفان. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم/ ۱۷۲۸۷) عن وكيع» عن حماد بن سلمة» عن أم شبيب» عن 


عائشة به. = 


هه > 


4 


&- ما جاء عن أبي هريرة BS‏ 
ال يت 

: الا راجع للثياب‎ ol 52 ما جاء‎ -Y 
ABS أثر وحيد عن عبد الله بن مسعود‎ 


وأخرجه يحيل بن سلام في «تفسيره» gly CEE" /١(‏ عبيد في١غريب‏ الحديث» (5/ ۳۱۷)» 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» CV OVO /A)‏ والبيهقي (۷/ (NV‏ من طريق حماد به» وأخرجه كذلك عبد بن 
حميد» وابن المنذر [كما في «الدر المنثور» LOVE /١١(‏ ولفظ رواية ابن أبي حاتم : «الفتخ : حلق من 
فضة يكون في أصابع الرجلين». 

وأخرجه سنيد [كما في «الدر المنثور» /١١(‏ ١٠٠)]ء‏ والطبري (۱۷/ (VU‏ من طريق ابن جريج قال : 
قالت عائشة. 

وذكره gl‏ جعفر النحاس في «معاني القرآن» )£/ (OY‏ معلقًا عن أم شبيب به» وابن عبد البر في 
«التمهيد) (5/ 59”) عن عائشة. 

وقال gl‏ جعفر: هذا قريب من قول ابن عمر (الوجه والكفان) وابن عباس (الوجه والكف)» وهو أشبه 
بمعن الآية من الثياب؛ لأنه من جنس الزينة الأولئ وأكثر الفقهاء عليه. 

وحماد: إمام مشهورء وقد تكلم في روايته عن بعض من روئ عنهم» ولیس منهم أم شبیب؛ انظر : 
«تهذيب الكمال» (۷/ .)۲٠۳‏ و«شرح ple‏ الترمذي» (۲/ ١8/ا- .)۷۸٤‏ 

وأم شبيب: ترجم لها ابن حجر في «القسم CSV‏ من «الإصابة» (۸/ (EVO‏ أي : gare‏ على صحبتها 
os‏ 

وذكرها في ترجمة حفيدها: البخاري ق «التاريخ الكبير) CTF /٤(‏ وابن أبي حاتم 2 «الجرح 
والتعديل» (5/ 242735١‏ وقالا: سمعت عائشة. ونص ابن معين في «رواية طهمان» (رقم/ ۳۳۲) على 
أنها ثقة. 

أخرجه ابن وهب في «تفسير القرآن من جامعه» (۲/ (EV‏ عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد أن 
آبا هريرة به. 

وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 759-1758): معلقا عن ابن وهب به» وقال: «عل قول ابن عباس 
وابن poe‏ الفقهاء في هذا MOL‏ 

وجرير وقيس : ثقتان كما حكم عليهما ابن حجر في «تقريب التهذيب» (رقم/ COOVV AVN‏ وقد عرف 
جرير بأوهام في روايته عن قتادة وأيوب؛ فانظر: «شرح علل الترمذي» (۲/ 07817-1/85» ولا يضر ذلك 
هناء والذي يضر: عدم سماع قيس من أبي هريرة؛ فقد ذكره ابن المديني LS]‏ في «جامع التحصيل» 
(ص/ 3508)] فيمن لم يلق ol‏ من الصحابة. 


عن أبي الأحوص» عن عبد الله» قال: oe‏ بيت Sey‏ إلا ما 545 GG‏ 
قال te‏ 


(ERY /١( ويحيئ بن سلام في «تفسيره»‎ CV /١( أخرجه ابن وهب في «تفسير القرآن من جامعه»‎ )١( 
,)١09/595 ۰۱۷۲۸۲ وابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم/‎ ))٥ وعبد الرزاق في «التفسير» (رقم/‎ 
وأبو طاهر المخلص في «المخلصيات»‎ »)5٠5 وابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (رقم/‎ 
»)۳۲ /5( GEYI والطحاوي في «شرح معاني‎ (TOV /VV) والطبري‎ cCVTE (رقم/‎ 
)٤١١ والحاكم(؟/‎ CVV /9( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ CVOVE /۸( حاتم في «التفسير»‎ Gal وابن‎ 
من طرق عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص به» وعند أبي طاهر المخلص : «الوجه والثياب».‎ 
على طرق الطبري أنها جيدة» وصحح‎ CINE /5( وصححه الحاكم» وحكم الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
.)١١١ /١5( GIST في «نخب‎ GEV العيني إسناد «شرح معاني‎ 
معلقًا عن أبي الأحوص به.‎ COV) /5( وذكره أبو جعفر النحاس في «معاني القرآن»‎ 
ولا يضر عنعنة أبي إسحاق؛ فشعبة في الرواة عنه [كما عند الطبري]» ولا يحمل عن شيوخه إلا صحيح‎ 
(0% بصحة عنعنة أبي إسحاق؛ انظر: «طبقات المدلسين» (ص/‎ WIS حديثهم» وقد تكفل‎ 
ومما يزيد الاطمئنان إلى سلامة هذا الإسناد: أن أبا إسحاق مكثر جدًا عن أبي الأحوص» فقد أخرج‎ 
. عنه أن أبا الأحوص كان يسكب عليهم الأحاديث سكا‎ )١187 /5( ابن سعد‎ 
من طريق عبد الرحمن‎ )701/5 JA) وابن أبي حاتم في «التفسير»‎ COV /VV) وأخرجه كذلك الطبري‎ 
حاتم : «الرداء».‎ cal بن زيد» عن عبد الله» ولم يسق الطبري لفظهء وعند ابن‎ 


€۷ 


ee i زر‎ 











ثانيًا: آثار التابعين 


إا ورد عن التابعين في ay‏ المستشنى هو الوجه وزينته والكف وزينتها : 
-١‏ عطاء بن gl‏ رباح كآنه : 
عن هشام بن الغاز قال: سمعت عطاء يقول: الزينة الظاهرة الخضاب والكحل”'. 


ورعن عطاء كلك آله قال ف فرك فال سل ما طون سيا SUS‏ 
)۲( 
والوجه . 


"AS دعامة‎ cp sakes —Y 


= 


عن قتادة في قوله FEE GYD ls‏ ينها : المسكتان والكحل””". 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (رقم/ ۱۷۲۹۱) عن شبابة بن سوار عن هشام بن الغاز به» وتقدم أن 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (رقم/ gly »)5٠1/‏ نعيم في «حلية الأولياء» (V94/0)‏ 
من طريقين آخرين عن عطاء به. 
وذكره gl‏ جعفر النحاس فى «معانى القرآن» (5/ 277) معلقًا عن عطاء» وقال: معن الكحل والخضاب 
ومعنی الوجه والكف سواء . 

. عمرو» عن عطاء به‎ gl عن الوليد بن مسلم» قال : حدثنا‎ «hem عن علي بن‎ ۹ INV) أخرجه الطبري‎ (Y) 
)٤۷٤١ وعلي: من رجال أبي داود والنسائي» حكم عليه ابن حجر في «تقريب التهذيب» (رقم/‎ 
.)5١١ بلاصدوق»» وانظر: «معجم شيوخ الطبري» (ص/‎ 
ما ذكره ابن حبان فى «المجروحين) (۲/ 00( أنه كان يروي‎ : ea ومن‎ 6 ped L والوليد: موصوف‎ 
عمرو» ويروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي» وهو ضعيف‎ gl عن الأوزاعي فيقول: حدثنا‎ 
عمرو. ولم أقف على المقصود ب«أبي عمرو» في هذا الإسنادء وانظر: «شرح‎ yl جدًا فيقول: حدثنا‎ 
.(AYY /Y) الترمذي»‎ fle 

S| (۳)‏ جه عبد الرزاق فى «تفسيره» (رقم / VY‏ عن معمر عن قتادة به. 
وأخرجه الطبري (۱۷/ (VO4‏ من طريق عبد الرزاق به. = 


YEA 








= 


ا 


وعن قتادة كذلك في قوله تعالئ إلا ما Fb‏ مِنْها4: الكحل والسواران 


CN): sepa 
ON Sls 


۳- عبد الرحمن الأوزاعي AB‏ 


=“ 
wv 


عن عمر بن أبي سلمة» قال: سئل الأوزاعي عن قوله تعالئ إلا ما ظهر نها 


256 الكفين ول 


AES عبد الرحمن بن زيد بن أسلم‎ -٤ 


قال في قوله تعالئ KGL FEC YD‏ من الزينة الكحل» والخضاب والخاتم؛ 


Sh) glial sing لو نه‎ gar NaS: مكلا‎ 


(۳) 


ولا يضر هذا الإسناد JEL‏ ابن معين في «تاريخه رواية الدوري» (رقم/ 5 :© قال معمر : جلست 
إلى قتادة وأنا صغير. وذكره عنه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (رقم/ )١1١*‏ فزاد: «فلم أحفظ أسانيدذه»)» 
وانظره بالزيادة: «شرح ple‏ الترمذي» (۲/ 198). 

وذلك لأنه محمول على رواية الأحاديث المرفوعة التي فيها أسانيد بعد قتادة» أما أقوال قتادة (ومنها هذا 
النص) لا أسانيد فيهاء فإذن لا تأثير لقول معمر في هذا النص . 

أخرجه الطبري (۱۷/ 7509) عن ابن بشارء عن ابن ابي عدي» عن سعيد» عن قتادة به» ورجاله ثقات 
مشهورون» من رجال الجماعة؛ انظر: «تقريب التهذيب» (رقم / :هلاه «T10 OTA‏ 8١م‏ ه). 
وذكره ابن فورك في «تفسيره» VEN /١(‏ وابن أبي طالب في «الهداية» Liles )2١079 JA)‏ عن قتادة به. 
أخرجه الطبري )۲١١ NY)‏ عن ابن عبد الرحيم البرقي» عن عمرو بن أبي سلمة به. 

وابن عبد الرحيم : هو أحمد بن الرحيم» من الأئمة المصنفين» ترجم له ابن أبي حاتم (۲/ »)5١‏ وقال : 
«كتبت عنه وكان صدوقا»» انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (1/ ۷٤)ء‏ ولمعجم شيوخ الطبري» 
(ص/ (AY‏ 

وعمرو: من رجال الجماعة» حكم عليه ابن حجر في «تقريب التهذيب» (رقم/ (OEP‏ ب «(صدوق له 
Malas]‏ ويقل احتمال الوهم في مثل هذه الرواية؛ فهي مجرد نقل عن شيخه» وليس فيها حفظ 
للأسانيد» وقد اعتمد هذا القول عن الأوزاعي جل كتب التفسير» وجزم به البيهقي (۲/ )۲۲١‏ عنه. 
ae el‏ الطری ge 0۷۷١ VE TU /VY)‏ :يون عن cpl‏ وهب عق غيل الرتحمق نه 

ويونس: هو ابن عبد الأعلى صاحب الإمام الشافعي» وابن وهب: هو الإمام المعروف عبد الله بن 
وهب صاحب «الموطأً»» كلاهما معروف بالضبط والإتقان؛ انظر ترجمتهما في: «تهذيب الكمال» 
«o1۳ /¥Y)‏ 5ل/ .(YVV‏ 


۲۹ 


(۱) 


(Y) 


00 


(€) 


8 الج البصري ANS‏ 
كال de‏ علي GGL.‏ الوه بو MLS‏ 


=“ 


Pty Jas 6G FE Oe culls dg 3 فال‎ 
: مكحول که‎ -V 
MOUS y ae Jl 3 alll aad) SU 


ai de Se -A 
SP eS Baby x gl GGL 548 Ce قال‎ 


أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم/ )١171784‏ من طريق الزهري» وابن أبي الدنيا في «النفقة على 
العيال» (رقم/ .)٠٠١‏ والطبري )51١ /١1(‏ من طريق يونس (وهو: ابن عبيد)» وكذلك الطبري 
(VV /10‏ من طريق قتادة» ثلاثتهم (الزهري ويونس وقتادة) عن الحسن به. 

وأسانيدهم صحيحة؛ فالذي بين ابن أبي شيبة والزهري: معتمر بن سليمان ويونس بن يزيد CRY‏ 
وكلاهما معروف بالضبط والإتقان» وإن كان يونس عرف ببعض الوهم في روايته عن الزهري» فلا يضر في 
هذا المقام» ولو تفرد» فكيف وقد توبع؛ انظر ترجمتهما في : «تهذيب الكمال) (۲۸/ COON [PY 2506٠‏ 
وقال ابن كثير (5/ 50): «قال بقول ابن مسعود: الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاءء وإبراهيم 
النخعي». وغيرهم). 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم/ 17787) عن وكيع» عن سفيان» عن عاصم» عن الشعبي به. 
وعاصم: هو ابن سليمان eV‏ المعروف بالضبط والإتقان» انظر ترجمته في «تهذيب (SUS)‏ 
(۳/ 5860).» فالإسناد صحيح . 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم/ 11/797) عن شبابة» عن هشام» عن الشعبي به» ونسبه إليه 
الواحدي في «البسيط») AVS /١5(‏ 

وشبابة: هو ابن سوار» وهشام: هو ابن الغازء وتقدم أنهما ثقتان. 

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم/ )17726٠‏ عن أحمد بن بشير» عن ابن شبرمة» عن عكرمة به. 
وأحمد بن بشير : له ترجمة في «تهذيب الكمال» /١(‏ ۲۷۳)» وحكم عليه ابن حجر في «تقريب التهذيب» 
(رقم/ ۳ باصدوق له أوهام»» وهو كما قال. 

وابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة» الفقيه المعروف» قاضي آهل الكوفة؛ انظر ترجمته في : «تهذيب 
(VV /٠١( (JUSSI‏ 


Yor 


2 


(۱) 


(Y) 


00 


lasts قال تاها وكبدليا‎ CUS wey 

(۲) ما الل المستثنيل هو الثياب : 

6 إبراهيم النخعي‎ -١ 

عن إبراهيم النخعي في قوله تعالئ : وا بي Hy‏ إل ما ظهر مهأ قال : 
ما فوق بدي 

وعنه كذلك قال: MLS‏ 

als عبيلة السلماني‎ - 1١ 


3 


عن عبيدة Vi‏ بيب ky‏ إلا ما 548 نها قال : 


ا خر جه يحي بن معين GST‏ في «الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه» (رقم/ ۱۳۹)] عن كثير بن 
هشام» عن فرات بن سلمان» عن عبد الكريم» عن عكرمة به. 

وكثير: له ترجمة في «تهذيب الكمال» OVI /۲٤(‏ وحكم عليه ابن حجر في «تقريب التهذيب» 
(رقم/ (ABI COTY‏ 

وفرات : له ترجمة في «تعجيل المنفعة» (۲/ CVV‏ والذي يظهر منها آنه : لا بأس به أو محله الصدق› 
ا خسن الحديث. 

وعبد الكريم : هو الجزري المشهور بالضبط والإتقان؛ انظر ترجمته : في «تهذيب الکمال» (۱۸/ VOY‏ 
أخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» (رقم/ ۷۲۷) عن منصور عن إبراهيم به. 

ومنصور: هو ابن المعتمر المشهور بالضبط والإتقان؛ انظر ترجمته في : «تهذيب الكمال) (۲۸/ CORT‏ 
GUL‏ يظهر أن صواب لفظه: «ما فوق الدرع»؛ فقد أخرجه بهذ اللفظ: ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(رقم/ )۱۷۲۸٤‏ عن جرير عن منصور به. 

وأخرجه ابن cal‏ حاتم (VOW /A)‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ ۳۳۲) من طريق سفيان به . 
وهو كذلك في «المنتق» (۷/ CVO‏ و«نخب الأفكار» »)7١7 /١5(‏ وصحح إسناد الطحاوي العيني . 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم/ )۱۷۲۸١‏ عن وكيع» عن سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن 
إبراهيم به . 

وأخرجه الطبري (۱۷/ )۲٥۷‏ من طريق سفيان به» فرجال الإسناد مشهورون بالضبط والإتقان» وقد قدم 
قول ابن كثير (5/ 50): «قال بقول ابن مسعود: الحسن» وابن سيرين» وأبو الجوزاء» وإبراهيم 
النخعي» وغيرهم). 

أخرجه يحي بن معين [كما في «الجزء الثاني من حديثه رواية المروزي عنه» (رقم/ 4)] عن عيسئ بن 
يونس» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن عبيدة به. 

وعيسى بن يونس : هو بن أبي إسحاق حفيد أبي إسحاق السبيعي » المشهور بالضبط والإتقان» فالإسناد صحيح . 


Yo \ 


۳- أبو الأحوص عوف بن مالك الجشمى AB‏ 


OCs E اق اقولة قال يز ررد ما‎ oe 
BB أبو إسحاق السبيعي‎ -٤ 


5 
قال أبو إسحاق: ألا ترئ أنه قال: 32% ریک عند کل مسجد . 


)\( أخرجه اي cal‏ شيبة فى «المصنف» (رقم/ ))/۲٣‏ عن وکیع › عن مسعر» عن ابی إسحاق» عن 


وتقدم قول أبي إسحاق في Las‏ تحديث أبي الأحوص له» ودلالته في عدم ضر عنعنته عنه . 


يبلل 


)۲٠۲١ تقدم تخريج أثر ابن مسعود ونه » وقد أخرج قول أبي إسحاق فيه : عبد الرزاق في «التفسير» (رقم/‎ (Y) 


عن معمر عن أبي إسحاق به» وأخرجه الطبري (۱۷/ (Yov‏ من طريق عبد الرزاق به. 


YoY 
































. إبراهيم بن علي الشيرازي - المهذب في فقه الإمام الشافعي - دار الكتب العلمية‎ -١ 

۲- أبو بكر بن مسعود الكاساني - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - دار الكتب 
العلمية - ط۲ - 1985م. 

۳- أحمد بن أحمد بن محمد الفاسي = زروق - شرح المقدمة الوغليسية - دار 
ابن حرم = م 

-٤‏ أحمد بن إدريس القرافي - الذخيرة - تحقيق: محمد حجي» سعيد أعراب. 
محمد بو خبزة - دار الغرب الإسلامي -ط١‏ - 115م. 

0- أحمد بن الحسين البيهقي - السنن الكبرئ - تحقيق : محمد عبد القادر Une‏ - 
دار الكتب العلمية - 7٠٠7م.‏ 

"- أحمدبن الحسين البيهقي - معرفة السئن والآثار - تحقيق: عبد المعطي أمين 
قلعجي - جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي باكستان) - دار قتيبة - بيروت - دار 
الوفاء - المنصورة - ط١‏ - ۱۹۹۱م. 

: أحمد بن حنبل - مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني - تحقيق‎ -V 
طارق عوض الله - مكتبة ابن تيمية - مصر - ط۱ - 1944م.‎ 

-A‏ أحمد بن حنبل الشيباني - أحكام النساء للإمام أحمد للخلال - تحقيق : عمرو 
عبد المنعم سليم - مؤسسة الريان - Vb‏ - ۲١٠٣م.‏ 

4- أحمد بن حنبل الشيباني - مسائل الإمام أحمد وإسحاق: رواية الكوسح - 
عمادة البحث العلمي - الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - Vb‏ - 7١١١م.‏ 

-٠١‏ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - الانتصار لأهل الأثر - تحقيق : عبد الرحمن 
بن حسن قائد - عالم الفوائد. 

o 


























-١١‏ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - القواعد النورانية - تحقيق : أحمد بن محمد 
الخليل - دار ابن الجوزي - ط١‏ - BVEVY‏ 

5- أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية - تحقيق : مجموعة - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - ط١‏ - 
VEY‏ 

-١‏ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا 
الحموية - تحقيق: محمد عزير شمس -دار عالم الفوائد. 

-٤‏ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة 
- تحقيق : خالد المشيقح - دار العاصمة - الرياض - Vb‏ - 19497م. 

-٥‏ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - مجموع الفتاوئ - تحقيق: عبد الرحمن بن 
قاسم - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - 1148م. 

tel -7‏ بن عبد الرحيم العراقي = ped‏ الفتاوئ على التنبيه والمنهاج 
والحاوي = النكت على المختصرات الثلاثة - تحقيق : عبد الرحمن فهمي الزواوي - دار 
المنهاج - جدة - طا - ١١١5م.‏ 

۷- أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني - فتح الباري شرح صحيح البخاري - دار 
المعرفة - بيروت - ۷۹١١ه.‏ 

tel -۸‏ بن علي ابن حجر الهيتمي - تحفة المحتاج في شرح المنهاج. 
بحاشيتي الشرواني والعبادي - دار إحياء التراث العربي - ۱۹۸۳م. 

4- أحمد بن علي ابن حجر الهيتمي -حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح 
الإيضاح في مناسك الحج للنووي - توزيع المكتبة السلفية - المدينة المنورة - دار 
الحديث - بيروت. 

-٠‏ أحمد بن علي الجصاص - أحكام القرآن - تحقيق: محمد الصادق 
القمحاوي - دار إحياء التراث العربي - 06٠5١ه.‏ 

- أحمد بن علي الجصاص - الفصول في الأصول - وزارة الأوقاف الكويتية‎ -١ 
ط۲ - 1945م.‎ 

Yo 


5- أحمد بن علي الجصاص - شرح مختصر الطحاوي - تحقيق : عصمت الله 
عناية الله محمد - دار البشائر الإسلامية- دار السراج - Vb‏ - ١٠١١م.‏ 

- أحمد بن غانم النفراوي - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
- دار الفكر - 14946م. 

5- أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي - الفتاوئ الكبرئ الفقهية - المكتبة 
Aa‏ 

6- أحمد بن محمد القدوري — مختصر القدوري - تحقيق : كامل محمد عويضة 
- دار الكتب العلمية - Vb‏ - 19497م. 

5- أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي - شرح معاني الآثار - تحقيق: محمد 
زهري النجار» محمد سيد جاد الحق - عالم الكتب - Vb‏ - 1145م. 

۷- أحمد بن محمد بن علي الأنصاري = ابن الرفعة - كفاية النبيه في شرح التنبيه 
- تحقيق: مجدي باسلوم - دار الكتب العلمية - Vb‏ - 9٠١58م.‏ 


۸- أحمد بن يحي الونشريسي - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى 
أهل إفريقية والأندلس والمغرب - تحقيق: محمد حجى - وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب - ط۱ - ١981١.‏ 

SY 4‏ اخ م الوت eee)‏ ري قم ك جا نينا" apple‏ وة 
عليشرحالجلال المحلي عل المنهاج - دار الفكر - 1448م. 

“ا إسماعيل بن عمر ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - تحقيق : سامي سلامة - دار 
طيبة - ط۲ - eV444‏ 

-١‏ إسماعيل بن يحييل المزني -مختصر المزني: ملحق بالأم للشافعي - دار 

۲- الإسنوي» المهمات في شرح الرافعي والروضة - تحقيق: أبو الفضل 
bled‏ + مركز ole co eel SUSI SLA‏ ابن جزم ددهلا ب 56 م 

TY‏ الحسين بن مسعود البغوي - معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي 


Yoo 


‰- الخليل بن أحمد الفراهيدي - العين - تحقيق: محمد مهدي المخزومي. 
إبراهيم السامرائي - دار ومكتبة الهلال. 

- خليل بن إسحاق -التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب - تحقيق: أحمد 
عبد الكريم نجيب - مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث - ١8 - Vb‏ ١1م.‏ 

5"- زكريا بن محمد الأنصاري - أسنيل المطالب في شرح روض SUS‏ - دار 
الكتاب الإسلامي . 

۷- زكريا بن محمد الأنصاري - الغرر البهية شرح البهجة الوردية - وعليه 
حاشيتا ابن قاسم العبادي وعبد الرحمن الشربيني - المطبعة الميمنية . 

7- زين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم المصري - البحر الرائق شرح كنز FES‏ 
- وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن الحسين الطوري» وعليه حاشية 
ابن عابدين : منحة الخالق - دار الكتاب الإسلامي - Vb‏ 

ule = 14‏ م eae‏ السجستاني = أبو داود - سؤالاات الآجري ا داود 
السجستاني في الجرح والتعديل - تحقيق : محمد علي قاسم العمري - عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - Vb‏ - ۱۹۸۳م. 

- ١ط‎ - سليمان بن خلف الباجي - المنتقئ شرح الموطأ - مطبعة السعادة‎ -٠ 
.ھAھ‎ ۲ 

-١‏ سليمان بن عبد القوي الطوفي - شرح مختصر الروضة - تحقيق: عبد الله 
التركي - مؤسسة الرسالة - Vb‏ - 19/17م. 

1- سليمان بن محمد البجيرمي - تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية 
البجيرمي - دار الفكر - 11916م. 

oF‏ - عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - الدر المنثور - دار الفكر - بيروت. 


5- عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي - فتح الباري شرح صحيح البخاري 
- تحقيق: مجموعة - مكتبة الغرباء ASN‏ - المدينة - ط۱ -1945. 


71- عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي = ابن أبي حاتم- الجرح والتعديل 
Yor‏ 


- مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 

Geel te -8V‏ بن محمد بن إدرسن: الرازى > ابن col‏ جاتم > peti‏ القران 
العظيم - تحقيق : أسعد محمد الطيب - مكتبة نزار مصطفيا الباز - السعودية - Vb‏ - 
۹ هھه. 


- عبد الرحمن بن ناصر السعدي - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 


اع يل OM Stl — peal‏ لكي 
و عالم الفوائد. 


«- عبد الرحمن بن يحيى المعلمي - رفع الاشتباه - دار عالم الفوائد. 

-١‏ عبد العزيز الطريفي - التحجيل فيما لم يخرجه من الأحاديث والآثار في 
إزؤاء الغليل >-بمكنة ال ab‏ > عات لام 

۲- عبد الكريم بن محمد الرافعي - المحرر في الفقه الشافعي - تحقيق : محمد 
حسن إسماعيل - دار الكتب العلمية 

07- عبد الكريم بن محمد الرافعي - فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير - 
دار الفكر . 

8- عبد الله بن أبي زيد القيرواني - الرسالة - دار الفكر. 

-٥‏ عبد الله بن أحمد ابن قدامة - الكافي في فقه الإمام أحمد - دار الكتب 
العلمية - Vb‏ - 1945م. 

75- عبد الله بن أحمد ابن قدامة - المغني - مكتبة القاهرة - 95/8١م.‏ 

۷- عبد الله بن محمد العبسي = أبو بكر بن أبي شيبة- المصنف = الكتاب 
المصنف في الأحاديث والآثار - تحقيق: كمال يوسف الحوت - مكتبة الرشد - 
الويافن كط pw‏ 

- عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي - الاختيار لتعليل المختار - مطبعة 
الحلبي - ۱۹۳۷ م. 


Yov 


48- عبد الله بن مسلم ابن قتيبة - غريب القرآن - تحقيق: أحمد صقر - دار 
الكتب العلمية - 191/8م. 

1- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني - نهاية المطلب في دراية المذهب 
- تحقيق : عبد العظيم الديب - دار المنهاج - eV - Vb‏ 

-١‏ عبد الواحد بن إسماعيل الروياني - بحر المذهب - تحقيق: طارق فتحي 
المد < دان الكت العلمية دا ۹لم 

7- عبد الوهاب المسيري (تحرير) -إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة 
للاجتهاد (الجزء الأول) - المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 

۳- عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي - طبقات الشافعية الكبرى - 
تحقيق: محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلو - هجر للطباعة - ط۲ - 517١ه.‏ 

4- عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح - أدب المفتي والمستفتي - تحقيق : 
موفق عبد القادر - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - Vb‏ -7١٠15م.‏ 

0- علي بن أبي بكر المرغيناني - الهداية شرح بداية المبتدي - تحقيق: طلال 
Gay‏ = دار اياك ll SL‏ = 9 

le - V1‏ بن deel‏ ا بعرت SBI glo — SEVE Ghee‏ حا يروت» 

۷- علي dom! op‏ العدوي - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي - دار الفكر - 1995م. 

4- علي بن خلف ابن بطال - شرح صحيح البخاري - تحقيق: أبو تميم ياسر 
ae < pal pl‏ الل - ¥b‏ > دم 

48- علي بن سليمان المرداوي - GLY!‏ في معرفة الراجح من الخلاف - دار 
Stl ele‏ العري = Yb‏ 

- علي بن عبد الله ابن المديني - العلل - تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي - 
الھک الإسلامي - بيروت طا - ام. 

١لا-‏ علي بن محمد ابن القطان الفاسي - إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة 
البصر- تحقيق: إدريس الصمدي - دار القلم - دمشق - Vb‏ -7١١5م.‏ 

Yo 


5 /ا- علي بن محمد الماوردي - الحاوي الكبير - تحقيق : على محمد معوض» 
عادل أحمد عبد الموجود - دار الكتب العلمية - Vb‏ - 1944م. 

- عياض اليحصبي -إكمال المعلم بفوائد مسلم - تحقيق: يحيئ إسماعيل‎ -V¥ 
16م‎ 5/2 Vb دار الوفاء - فصر‎ 

.م١14945‎ - مالك بن أنس - المدونة - دار الكتب العلمية - ط۱‎ -٤ 

-VO‏ محمد الطاهر بن عاشور - مقاصد الشريعة الإسلامية - تحقيق: محمد 
الحبيب ابن الخوجة - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر - 5١١7م.‏ 

V1‏ جمد اهن poe op‏ ان عاتلاية ج رة المحتا و عل الذو المخار — gla‏ الفك 
ASS = Vee =‏ 

لالا- محمد بن أبي بكر الأسدي = ابن قاضي شهبة - بداية المحتاج في شرح 
المنهاج - تحقيق: لجنة من دار النوادر - إدارة BUI!‏ الإسلامية بوزارة الأوقاف 
بدولة الكويت - طا - ۲١۱۱.‏ 

WA‏ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - تحفة الملوك - تحقيق: عبد الله 
نذير أحمد - دار البشائر الإسلامية - بيروت - ط١‏ - ۷١٤١ه.‏ 

4- محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي - التسهيل لعلوم التنزيل - تحقيق : عبد الله 
الال BVEVV = Nb = Sy = SV Col op BVI SS‏ 

-6١‏ محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي - القوانين الفقهية: في تلخيص مذهب 
dls] Gade tle actly LSTLS‏ بو لتحي وا درتت dad O93‏ 

- محمد بن أحمد ابن رشد - المقدمات الممهدات - تحقيق : محمد حجي‎ -١ 
. دار الغرب الإسلامي - بيروت - طا - ۹۸۸م‎ 

- محمد بن أحمد الأزهري - تهذيب اللغة - تحقيق : محمد عوض مرعب - 
دان ا الراك Vey Nb = Sy > gall‏ 

-AY‏ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - دار 
الفكر. 


Yo4 


5- محمد بن أحمد الخطيب الشربيني - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج - دار الكتب العلمية - ط۱ - 1945م. 

5 محمد بن أحمد الذهبي - ميزان الاعتدال في نقد الرجال - تحقيق: علي 
محمد البجاوي - دار المعرفة للطباعة - بيروت - طا - PVA‏ 

75- محمد بن أحمد الرملي - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» مع حاشية 
الرشيدي والشبراملسي - دار الفكر - ٤۱۹۸م.‏ 

-AV‏ محمد بن أحمد السرخسي - أصول السرخسي - دار المعرفة - بيروت. 

8- محمد بن أحمد السرخسي - المبسوط - دار المعرفة - بيروت. 

4 محمد بن أحمد السمرقندي - تحفة الفقهاء - دار الكتب العلمية - ط۲ - 
16ام. 

5- محمد بن أحمد القرطبي- الجامع لأحكام of al‏ = تفسير القرطبي - 
تحقيق: أحمد البردوني» إبراهيم أطفيش - دار الكتب المصرية -القاهرة - Vb‏ - 
4امم. 

-١‏ محمد بن أحمد بن رشد - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل 
لمسائل المستخرجة - تحقيق: محمد حجي وآخرون - دار الغرب الإسلامي - 
بيروت - ط۲ - ۱۹۸۸م. 

AY‏ محمد بن أحمد بن Bye‏ الدسوقي - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
Ala: Sigal‏ الفكر: 

۳- محمد بن أحمد عليش - منح الجليل شرح مختصر خليل - دار الفكر - ١19488‏ م. 

4- محمد بن إدريس الشافعي - الأم - دار المعرفة - بيروت - ٠194م.‏ 

-٥‏ محمد بن الحسن الشيباني - الأصل - تحقيق: محمد بوينوكالن - دار 
ابن حزم - بيروت - طا - 5١١5م.‏ 

5- محمد بن الحسين = أبو يعلى الفراء - المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 
والوجهين - تحقيق: عبد الكريم اللاحم - مكتبة المعارف - الرياض - طا - 
06ام. 
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۷- محمد بن جرير الطبري - جامع البيان في تأويل القرآن - تحقيق: أحمد 
شاكر د موسسة الرسالة Vb‏ — وام 

۸- محمد بن عبد الله الزركشي - شرح مختصر الخرقي - دار العبيكان - Vb‏ - 
1م. 

4- محمد بن علي الشوكاني - أدب الطلب ومنتهئ الأرب - تحقيق : عبد الله 
خي الي حدوان ابن سيروت Vb‏ ۹۸م 

SN ele] وان‎ SU) اليب = افير‎ ceils — GSI SI poe Gy domes د‎ 
NG Vibe العريي كابيروت كب‎ 

- محمد بن محمد الحطاب - مواهب الجليل في شرح خليل - دار الفكر‎ -١ 
VARY لنت‎ 

5- محمد بن محمد الغزالي - الوسيط في المذهب - تحقيق: محمد محمد 
تامرء أحمد محمود إبراهيم - دار السلام - القاهرة - Vb‏ - !1١5١1ه.‏ 

7- محمد بن محمد المرتضى الزبيدي - تاج العروس من جواهر القاموس - 
تحقيق : مجموعة - دار الهداية. 

4 - محمد بن مفلح المقدسي - الآداب الشرعية والمنح المرعية - عالم 
es‏ 

60- محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي - لسان العرب - دار صادر - بيروت - 
YL‏ - 5١151١ه.‏ 

5- محمد بن موس الدميري - النجم الوهاج في شرح المنهاج - دار المنهاج 
- جدة - طا - 5١٠١5م.‏ 

۷- محمد ناصر الدين الألباني - الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد 
وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقنع بقولهم: إنه سنة 
ومستحبة - المكتبة الإسلامية - عمان الآردن - طا - ١57١ه.‏ 

4- محمد ناصر الدين الألباني - جلباب المرأة المسلمة - دار السلام - ط٣‏ - 
60م 

۲٣۱ 


48- محمود بن أحمد العيني - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح 
معاني الآثار - تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم - وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - قطر - Vb‏ -8١٠5م.‏ 
الكتاب | سس ورا AV‏ 

-١‏ منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني - تفسير القرآن - تحقيق: ياسر 

١‏ - منضورین يوسن البهوتي - كشاف القناع عر عدن الإقناع عدإؤان الكنين 
oars]‏ 

VY‏ الموزعيء تيسير البيان لأحكام القرآن - تحقيق : عبد المعين الحرش - إدارة 
الثقافة بوزارة الأوقاف بدولة الكويت - Vb‏ - 7١١7م.‏ 
عادل أحمد عبد الموجود. زكريا النوتي - دار الكتب العلمية - ط۱ - 19917م. 

06- يحيئ بن أبي الخير العمراني - البيان في مذهب الإمام الشافعي - تحقيق : 
قاسم محمد النوري - دار المنهاجح- جلة - طا - ا 
المسائل الأمهات - تحقيق: عبد القادر عطا - مؤسسة الكتب الثقافية. 

lew -۷‏ بن شرف النووي - المجموع شرح النووي: مع تكملة السبكي 
والمطيعى - دار الفكر. 
إحياء التراث العربى - ط۲ - 197١اه.‏ 

48- يحي بن شرف النووي - روضة الطالبين وعمدة المفتين - تحقيق : زهير 
الشاويش - المكتب الإسلامي - ط۳ - ۱٩۱۹م.‏ 

- يوسف بن عبد الرحمن المزي - تهذيب الكمال فى أسماء الرجال - 
تحمقيق : بشار معروف - مؤّسسة الرسالة - یروت - ط١ا‏ - ام. 

۲۹۲ 


: المدينة - تحقيق‎ fal يوسف بن عبد الله ابن عبد البر - الكافي في فقه‎ -١ 
.م198٠‎ - محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني - مكتبة الرياض الحديثة - ط۲‎ 

Vb = ake! الكت‎ jlo - SIS YI < عد ال‎ cpl Ul te cp tgs ۲ 
plies د‎ 

۳- يوسف بن عبد الله ابن عبد البر - التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد - تحقيق: مصطفئ بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري - وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - ۷۸١٠ه.‏ 
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من إسهاماته البحثية: 

© الدرس العقدي المعاصر: قراءة تحليلية ناقدة للدرس العقدي عند السلفية 

والأشعرية والشيعة» مركز نماء NNO‏ 

© ما بعد السلفية: قراءة نقدية في الخطاب السلفي المعاصرء بالاشتراك. مركز 
نماء ۲۰۱۵. 


مركز بحئثي يعتني بالدراسات الدينية: 
والثقافيةء وكل ما يساهم في عملية ربط 


المفاهيم والتصورات بالوحي وإخضاعها له. 





)١(‏ في بناء الوعي ere‏ و ee‏ ل ل ا ا لي ل الك صقر 
)1( لا أعلم هويتي.. حوار بين متشكك ومتيقن مع وسو فا مووود يدوو قاء Alum‏ الدين حافك 
(؟) تدعيم الفكر الإسلامي مي 222 مملظان العم 
(5) إضاءات ق التحرير العقدي CS SN CALs iD EOE SESE SR RES‏ 
(۵) اختلاف الإسلاميين.. الخلاف الإسلامي الإسلامي (حالة مصر نموذخا) ......... أحمد سالم 
)1( مآلات الخطاب المدني eS‏ ود دده افر اقيم بن عمر السكران 
(۷) صناعة الواقع.. الإعلام وضبط المجتمع .م تأليف: محمد علي/ تحرير: علاء عوض 
(A)‏ وصف تاريخي لتحريف نصين مهمين من الكتاب المقدس/ إسحاق نيوتن...... هيثم سمير وآخرون 
)4( العلمنة من الداخل.. رصد تسرب التأصيلات العلمانية إلى فكر التيارات الإسلامية العاصرة.... د. البشير عصام الراڪشي 
)١(‏ التأويل الحداثي للتراث e‏ اشيم تن عمر السكران 
)۱١(‏ رقائق القرآن eee‏ ا ین عتمير السكران 
(\v)‏ سلطة الثقافة الخالبة Ree‏ إقراهيم يق عمر السكرات 
(؟1) مسلكيات e‏ مو وعد عومدو مدل st‏ ا ين عفر السكرات 
)12( كن جميلا حا مدق ومع اع لوا ب دوعا ود واف و بالج لل امام بدو ج61 ا ا مووي كنطو وملا دع AGGIES‏ قو قوق 
)10( ظل النديم.. أوراق وأسمار شيخ العربية أبي فهر 

محمود محمد شاكر رحمه الله التي لم تا تنشز من قبل SS‏ وجدان العلي 
)11( الإلحاد.. وثوقية التوهم وخواء العدم لوطت ان وعد مودو ووو ع اقم تحسياة الدين حامك 
(\V)‏ المشوق إلى القرآن 000000000000000 06 ........... عمرو صبحي الشرقاوي 
(A)‏ الما جرّيات SESS‏ ودب و م ومو ال وو او أفراهية ير عور السكراة 
)14( التحيز وضرره على الفقه والمعرفة ...حمل سالم / عمرو بسيوني 
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